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قصة احمد صادق عزام 


رقم "7 لسنة 191/7 أمن دولة عليا حلوان 


مالك 


التحريات والضبط والتفتيش . 


فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 7١‏ يناير سئة ؟/161 حرر 
المقدم منير محسن الضابط بادارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة محضر 
تحرياته الذى اثبت فيه انه علم ان بعض العناصر بمنطقة حلوان قامت قيما 
بينها بتشكيل لجنة تحت اسم (اللجنة الوطنية بجلوان) وان تلك اللجنة اصمدرت 
حتئ الآن بيأنين الاول نصه الآتى : 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان اللجنة الوطنية بحلوان 
ان اللجنة الوطنية بحلوان اذ تعلن عن قيئامها فى مدينتنا التى كانت دائماً 
تقف على زأس القوى الوطنية فى كل موقف شريف من اجل مصر ومن اجل 
ابنائها الكادحين تندد بالاسلوب الذى اتبع مع ابنائنا واخواننا الطلبة الشرفاء 
الذين وقفوا وقفة واعية وصامدة وكانوا بمثابة المتنفس الواعى لجماهيرنا ولذا 
ترى اللجنة الوطنية بحلوان الآتى : 
.أولاً : الإفراج فوراً عن كل الطلبة المعتقلين.وبلا اتاد 


ا .ثانا : وقفف الخطة المشوهة لموققف: التلبة في الشف واجهزة الإعلام .: 


' ثالثاً : التخديد بالاسلوي المناور الذى اتبع مع اللجنة الوطنية العليا”‎ ١ 
فى‎ ٠ .: الطلاب والذى خرمهم من شرع مطالبيم فى التحافة واجينزة الإقلدم‎ 
فسن الروك الذي ارا كين الموج اجئة مخرية ار لخدو ويك الكلبه‎ 
, الشرفاء‎ 
٠ رانف : الوقوف بقوة ويحزم ضد أى اتجاه لضرب القوى الوطنيه‎ 
' ٠ خامسياً : التأييد الكامل لبيان نقابة المحامين‎ 
سادساً : التاييد الكامل-لاساتذة الجامعة الممتقيلين احتجاجا ل‎ 
سوقت السلطة من :ابنائهم الطقبة وتاكيداً متهم علن أضالة وو الحركة‎ 
| الطلابية . ش‎ 
واللجنة الوطنية بحلوان اذ تتقدم لجماهيرنا الواعية محذرة من كل اساليب‎ 


0 


عبات 


التشويه للحركة الوطنية القوميه وداعيه لكل جماهيرنا الشريفة بالالتفاف حولها 
من اجل معركة المصير . 
كل الديمقراطية للشعب 
كل:التفانى للوطن: : 
ْ اللجنة الوطنيه بحلوان 
والبيان الثانى نصه كالآتى.: 


١‏ يسم الله الرحمن الرحَيم 

7 0202020 بيا اللجنة الوطنية بحلوان : 
أيها الاخوة المواطنين ْ 

اليوم وبعد سبعة ايام:من اعتصام ابنائنا واخوانتا الطلبة تشوه السلطة 
موتفهم مسدظة فى ذلك كل اساليبها من اجهزة إعلام مشزهة وجنتعف نمه 
مشبوهة ومكبلة . 

واللجنة إلوطنيسة بخلوأن تسا أن كانت لصحف حين كان الللبة 
مكتضدين: : 'إين بياناتهم والتى ناقشوها مع الممسئولين ومع احدى اللجبان 
المشنكلة من مجلس الشعب ؟ واين نداءاتهم الى السبيد مرعى ومطالبتهم 
الاجتماع به ؟ واين الوعد الذى لخذته على نفسها احدى لجان مجلس الشعب 
ان تنشر فى الصف واجهزة الإعلام الوثيقة الطلابية بغد التصتميح الذى 
رأته هذه اللجنة ووافقت عليه اللخنة الوطنية العليا للطلاب مساء يوم 
7/١/7‏ والتى اتفق على ان تنشر صبيحبة يوم 1917/1/74 ٠‏ وبذلك 
يحل الاعتصام بعد شرح حقيقة الموقف للجماهير . 

لنح طن بس ححا نيه لضن | لود نة الطل مت قن مقغة الزن 
الذى ثم فيه الاثفاق بين اللجنة الوطنية العليا للطلات رييخ احذى لجان مجلس 
الشعب , تسال سؤالاً واحداً وصريجاً : أين انت يا مجلس الشعب ؟ اين 
مطالب الشعب ؟ 

كل الديمقراطية للشغب 

كل التفانى للوطن 00 
: اللجنة الوطنية بحلوان 


- 

وأضاف المقدم منير مجيسن ان ادارة مباحث امن الدولة قد تمكنت من 
المتابعة التوصل إلى معرفة القائمين بهذا النشاط وهم : 

, احمد صادق عزام المحامى والمقيم 59 شارع خسرى بحلوان‎ -١ 

"- حسين محمد حسين على المقيم /ا شارع العين الجديدة بحلوان ٠‏ 

؟- حلمى شطا رئيس اللجنة النقابية للجمعية التعاونية لمصانع الطائرات 
بحلوان والذى تبين انه هو الذى قام بكتابة تلك الييانات مستخدماً قى ذلك احدى 
الآلات الكاتبة الموجودة باللجنة النقابية للجمعية التعاونية لمصانع الطائرات 
بحلوان ٠‏ وانه كتبها من واقع اصل خطى سلمه له حسين محمد حسين , وقام 
بعد انتهائه من كتابتها بتسليمها الى احمد صادق عزام الذى قام بتوزيعها على 
بعض العمال بمنطقة حلوان 0 

ويع رض على السيد رئيس نيابة امن الدولة العليا للاذن بضبط وتفتيش 
سالفى الذكر ومساكتهم للبحث عن أية اوراق أى متعلقات خاصة بهذا النشاط .. 

وفى الساعة الثالثه وعشر دقائق من مساء يوم 1977/1/١‏ أذن الاستاذ 
صلاح نصار رئيس نيابة امن الدولة بندب مفتش مباخحث امن الدولة فرع 
القاهرة او من ينتدبه لضبط احمد عزام وحسين محمد حسين وحلمى شطا 
وتفديش مسماكنهم أى من يتواجد معهم لضبط ما يوجد من ادوات او نشرات 
تفيد بثهم دعاية مثيره أى قيامهم بنشاط ضار بأمن الدولة وكذلك تفتنش مقر 
اللجنة النقابية للجمعية التعاونية لمصاتع الطائرات بحلوان لضصبط آلة الكتابة 
الموجودة بها على أن يتم ذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخه ويعمل 
محضر بالاجراءات . ْ 

وفى السباعة العاشرة من مساء نفس اليوم (1975/1/71) انتدب العميد 
احمد رشدى محمود مفتش مياحث امن الدولة بالقاهرة التقيب حمدى لضبط 
وتفتيش شخص ومسكن حسين محمد حسين والنقيب ثروت القداح'لضبط 
وتفتيش شخص ومسكن حلفى شطا وكذا مقر اللجئة النقابية للجمعية التعاونيه. 
لمصانع الطائرات بحلوان والنقيب ماجد الجمال لضبط وتفتيش شخص ومسكن 
احمد صادق عزام . 


اك 


“ؤفى الساغة الحادية اشرو تقيقة تن مسا يوم 0/١‏ د حرر. 
النقيب ماجد الجمال محضره الذئ اثبت فيه قيامه بتفتيش منزل حم د صادق 
عزام وعدم عَذُوره على أية ممنوعات '. انه بمناقشته شفوياً غنا هو مقسون إلده 
نفى واقعة استلامه 'لأية بيانات بِاسَمْ اللجنة الوظنيه . : 

أكما'قام الثقينٍ اسامه حَمدئى بتفتيش منسكن حسّينَ محمد حسبين فى 
الساعة 11:58 مِسناءٍ يوم م0 فلم.يعثز على آية ممتوعات” . 

3 : وفى الساعة ١١:6‏ من مسباء يوم بم 1912/17/١‏ قام الثقيب ثزوت القذاح 


بتحريز مِحَضَرَة الذى اثبت فية قيامه بتفتيش شتخص ومتسكن حُلمى شظا 
فوججد نش مِنْ كل بان مْن البيأنين الصادرينباسم الاجثة الوطنييه بحلوان . 


5 وكذلك نستختين من:بيانين صادرين من اللجنة العلياً للطلاب بُجِامعْةالقاشرة . 
٠‏ احدقماً بعنؤان وثيقة طلابية بتوقيع مؤتمر طلابٌ جامعة القأهرة اللجنة الوطنية ‏ 
.العليا للطلاب والثانى صِادر ايضثاً من نفس اللجنة تعتوان ترة طلابيه ؤتتكلم 


عن الجركة الطلابية وينتهى بالعبارتين : عماشت الحركنة الطلابيةً على طريق . 


1 ألديمقراطية وليُتدفق دمنا من اجُلالنضر . ويمواجهة,حلمى شطا بْتَلكَ 
ا المببيتوطاط ترف يجهازتها وذكر انه هو الذئكتب البيانين الغسنوطين. ٠‏ 


, الصنادرين عن الجن الوطنية يجان ف مقر عملة بالمعية التعاونية لضياقع - 
:ارات بتكوان وا تع في داك عا الكاتية التامبة بالجممي؟ ومني 1 
مدان للارقنان عنها وبكر ان :الى سلمه الأصل الخطى لهذمن البيانين” هو 
.تين مامد خسبوق وذك ملذ حوفي خمسبة ايام ولثه قإم بكتابة عشتوة تس 
من كر يان وايحتفظ لنفسه ,سسكا من كل نهنا وهما المضنبوطين وسلم الباقى 
وعددهم ثمانية مشر نسخة لاحمد صادق عزام وقام . بإعادة الاصل الى أحسين 
محمد حسين ؛ ::وأشار الى انه تقابل مع المذكورين فى مقهى طايع بجلوان وقام 
حشنين ة مخعأحشيل بعل بعرض ألبيانات اللطائرة من للج ا العلا لطلاب | 


ا م ا ا 


وكذاك مقترهات وتوصيات الطلبه كما طالب بضترور تشكيل لجنة زطنية للنظلفة . 


-11- 


حلوان على غرار اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة وان احمد عزام 
ايده فى ذلك واقترح ان تضم اللجنة العناصر العماليه بهدف تأييد العمال 
بحلوان للحركة الطلابيه واضاف ان احمد عزام عند تسلمه منه الثمانية عشر 
فنسخة من البيانين.ردد العبارة التاليه (الكلام ده مضبوط وده اللى احنا 
عاوزينه) . : 
ويتاريخ 1917/5/7 فى الساعة السابعة مساء قام المقدم منير محيسن 
جتكرور محدرة الح لذكن قي انه بالتدلية امتهم حب مخيل حشين نقد قاين 
انناشيق أن سافن الن لحان عدة مراك وأعفيل فاك عضن اعنيا شرعة 
القوميين العرب (الجناح اليسارى) ومنهم غنازى جمال حسين الصوارنى عضو 
الجبهة الشعبية الديمقراطية وآخر يدعى اب ناصبر وثالث يدعى أبى عدنان 
عراقى الاصل وكان اميناً مساعداً للاتحاد العام للعمال العرب , وان المذكورين 
تناقشوا معه حول ان الاحزاب البرجوازد ية الصبغيرة قد استنفذت دورها فى 
الوقت الحالى وانه يتعين تحويل تلك الاحزاب الى احزاب ماركسية لينينيه وانه 
حلا لذلك فقد تم تكوين حزب جديد ياسم (حزب العمل الاشتراكى الثورى) 
وهق يمثل اتتحاء سناستئ ذاكل الجنية القنعسة وقئ الوقتانقشه مستعلاً عتها 
وان كان يهدف مستقبلاً الى ان يكون بديلاً لتلك الجبهة كتنظيم سياسى على أن 
تتحول الجبهة الى جناح عسكرى تابع لهذا الحزب وان لهذا المزب فروع سرية 
فى العراق وسوريا ولبنان وإن كان الحزب فى لبنان شبه علنى حالياً وله بيانات 
تصدر بجريدة الهدف التى يرأسها غسان كنفاني وان شعاراته هى ( حرية . 
اشتراكيه. تحرير . وحده) وان الهدف من شعار الوحدة هو وحدة الاحزاب 
الشيوعيه الماركسية اللينينيه فى العالم العربى يعقبها تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة وان قادة هذا الحزب اتخذوا قراراً بضرورة وجود نواة لهذا الحزب فى 
مصر لاعتقادهم بأن أى عمل سياسى بدون وجود مصر لا قيمة له رغم ان وفاة 
الزعيم الخالد عبد الناصر قد خلفت فراغاً كبيراً على الصعيدٍ العربى خاصة 
فى عدن وان هذ الفراغ ظهرت آثاره بوضوح فى إحداث مايي الأخجيرة 
وكلقوه بأن يقوم هو شخصياً بالبدء فى تكوين, هذه | الثواه فى مصبر “ولا وافق 


1ك 


على ذلك طلبوا منه ان يخرص غَلى ان يكون فى القناهرة فى اوائل شهر . 
يوليو١/ا؟19‏ لأن بعض القياديين بالحزب سيكونون بها بمناسبة انعقاد المؤتمر 

الوطني الفلسطيقي التاسع وانه فى اوائل شهر يوليو حضر الى القاهزة فئ 

اجازة سنويه من عمله وقوجئ فى اوائل الاسبؤع الثانى من شهر يوليى بغازى 
“.جمال حسين الصوارنى يحضر إليه بسكنه بحلوان وافهمه انه حضر للقاهرة 
5 لحضون المؤتمر'الوطنى الفلسطينى وانه يسعى لكى يعود لعمله السابق بوزارة 
5 التموين ف مصصر وانه اذا وفق فى ذلك ستتاح له الفرصة لمشاركته فى مزاولة 
0 نشاظ 'الحزب فى مضر ونقل | لنةاو ف انوعدنان فى اوسن و ال سان 
'مجمد 'حستين بالاستغداد فى:تكوين نواة الحزب سابق الإشارة إليه على أن 
تعرن خطوانة نتسويه بالعنر الفمدينا خكنية احهز» الامن وعرض ينه من 
0 .يعكن اللعونات لمالية وبعض مطبوعات الحزب مساعدتة فى النشاط وقام المذكور 
0 : أ (حسين محمد خسين) بابلاغ الفرع بهذه المعومات فى 1501/1/١‏ . 


تحقيقات نيابة امن الدولة العليا. 


ل مساء يوم الثلاثاء 1915/7/1 الساعه التتاسعة قام الاسبتان.صهيب 
0 حافظ وكيل نيابة امن الدولة العليا باستجواب المتهمين : 

3 .. استجوات حلمى على بسليمان شطا ء 

0 0 "قر فى التحقيقات انه يعرف.احمد عزام من فترة طويله واته عرفه من 
:.. .حوالى أريعٌ شنوات على خسين محمد حسين , الذى اعتقل مرتينبتهمة 
8 الشؤوسة :ون حيتي وام عزام حي عيلة كبداقة بمضط فى عبد ارين 
: فكي النيابة الادارية ومن ن اهالى خلوان ومعزوف عنه انه شيوعى وسبق اعتقاله » 
::':وانهم جميعاً يترددون على قهوة طايع بحلوان ن ؛ وان احمد عزأم كان يمدح فى 
“*,شيوعية الضين . وانة فئ يوم 1917/1/51 كان يجلس على المقهى مع احمد 
5 .جم وحنين مد حسية وآن حسية تكلم من اعتصام طابة الجامعة ومو 
3 فيهم وابدى غضبه من الجرائد التى تحاول ان تشؤه صورة الاعتصام وايده فى 
1 ذلك أحمد عزام ٠‏ وحسين قال انه لابد من اخذ موقف من هذه الحركه لأنه كان : 


وا 


من المفروض ان العمال هم الذين يقومؤن بهذه الحركه أو على الاقل يدعموها 
ويساندوها ويعتصموا مثل الطلبه وايده لحمد.عزام فى ذاك . واضاف أن حسين 
عرض عليه منشور مطبوع بالاستنسل صادر عن اللجنة العليا للطلاب بيجامعة 
القاهرة وانه اخذ منه المنشور لقراعه بمنزله وان احمد عزام كان مؤيداً 


لمطالب الطلبة الواردة فى هذا المنشور ء وانه فى اليوم التالى اطئعه حسين. 


لقراءتها . واقترح حسين فى هذا اليوم تدعيم حركة الطلاب وقال انه من 


المفروض تشكيل اجنة فى حلوان تسمى اللجنة الوطنيه بحلوان تساير وتؤيد . 


اعتصام الطلاب وتنظم اعتصام ممائل فى حلوان » وانه يعد عودته الى منزله 


قرأ الوثيقة الطلابيه ومعها بيان من مدير الجامعة يعترف فيه بشرعية اللجنة: 
الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة : وفى صباح اليوم التالى حضر إليه. 


حسين فى مكان عمله وتحدث معه بصوت خفيض واخبره ان معه بيانين ويريدٍ 
منه ان يكتبهما على الماكينه باكير عدد من النسخ وعند مطالعته لهذين البياتين 
تبين ان الاول بيان من اللجنة الوطنية بحلوان وفيه طلب الإفراج عن الطلية 


بقوله مالكش دعوه بمين فيها واحنا كل اللى عاوزينه منك انك تكتب البيانين دول: 


فطلب هَنّه ان يعرضيها غليه قبل كتايتهنا فقا له اكتيها وزعدين تيقل تورنها'لة 
وإذا حك يعذلها أو يخنيف إلوها يتقى مففق تسمل التعديل الى مَقِول طية كم 


انصراف الموظفين فى المكتب فى الساعة الرابعة وقام يكتابة كل بيان من اصبل 
وتسع نسخ على ورق رز ثم قام بحرق الكريون الذى استخدمه فى عمل النسخ. 
ونوجه إلى حيث يجلس احمد عزام بقهوة طايع واخبره بما حدث وأعطاه نسخ . 
البيانين بعد ان اخذ نسخة له وكانوا فى ظرف اخذه احمد عزام ووضعه فى 
سدق وك عط عدم النسخ ليعطيهم لحسين إلا انه احتفظ معه بالاصل » وان 
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احقد عزام اخبيره ان ده هن اللرذ عا ريق ففو انه هى سْتفق مع حسين غلى 
أعداد البيانين : وفى اليوم التالى تؤجه الى المقهى فوجد حسين محمد حسين” 
ومعه عامل اسمه عبد الشتار فستاله ان كان"احمد عزام اغطاه المطبوعاك فقال ٠‏ 
له'لا ؤكان مع شطا اصل صيقة البيانين فاعظاها لحسين فوضعهم فى جيبه ثم 
اتسترف مخ حبك الشكار .وقال له أنه سوف يتوجه الى منزل مصطفى 
عبدا لعزين +: عن ااام ا 

واضاك أحلمن شنطا اله فى يوم الاذف السابق على الفيمن علية كرجه الى 
المقهى ا محامين هما احمذ مي شحاته 


للاسمئت وبعد كيل حخنن مسطقئ عبد المزيذوكأن متضايل مسأل حلم 
ات ون ل جتان كال عطق ارجا حاجه ؛: وسال' 


82 م احمد عَرَامْ عن كيفية تشكيل.هذه اللجنه وانه كان منْ' المفروض ان تتشكل يتاءً 
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:. على اجتماع أى مؤتمر لاهالى وعمال خلوان وتكون بالانتخاب » فاحمد عزام رد 
عليه وقال أهى بتعبر عما فى صدور كل الناس , فزد عليه مصطفى بقوله ئاة 
كلام حاحمن :هو ائز واحد يعمل بيان الوحده باس اللجنة الوفلنية ويعندين يوذيتا 


. فى داهيه كلنا »“فقال له حلمئ؛ شطا ان حسين محمد حسين احضر له البئان 


وانه كان فاهم انهم جميعاً فى اللجنة فقام نصطفئ بسب جلمى شطا وقال له 
حيار كا ند اعيوهة رزغااه لكوي »فاحمد عرا كران بمييلوت 
سح 0 0 0 لبيك اهم 0 
وساله المحقق عنْ علاقته باحمد عزام وكيف بدأت *فقال ان علاقته 
ا ل 0 
شخص يدخل الانتخانات يذهب إليه باعتبارة من عائلة عزام ومن اهالى حلوان 
اضلاً وله م هر الو ب ا 0 


هط-: 


النواب وكان يصدر جريدة الملايين التى توقفت عن الصدور ؛ وكان يسمع من 
الناس انه شيوعئ ولكنه لاتعلم ان كان ذاخل تنظيم شيوعى من عذمه وانه كان 
صضاحب ترخيص جريدة الملايين وصاحبها ويقوم بالكتابة فيها وكان دائماً يقول 
انها جريدة اشتراكية تعبر عن الجماهير انى انها تعبر عن احتياجات الناش , 
كمأ انه من المعروف انه باع ما يملكه من املاك للصرف عليها وانه كان يمثلك 

٠٠‏ فداناً . وعن ميوله السياسيه ذكر حلمى شطا ان احمد عزام كان يقول ان 
التنظيمات السياسية ليست فعاله ويقصد الاتحان الاشتراكى لأن الانتخابات لا 
ع المطصر الطيحة الخروين ني حولي الراكج لكيه درانه معزوا. 
يصاحب العمال . 


وعندما سثل عن حسين محمد حسين وعن افكاره قال انه كان يعمل:* 


بالبلاد العربيه وانه ذكر له انه على علاقة بالجبهة الشعبيه الديمقراطيه والحزب 
الشيوعى اللبنانى . وانه كان دائماً يقول انه لازم نحارب ولابد من اعداد الجبهة 


الداخليه للحرب وفتح باب التدريبات العسكرية كما كان يقول ان التشكيل . 


الوزارى الجديد يتضمن اثنان من الوزراء الشيوعيين الذين كانوا ممه فى 


واسماعيل صبرى عبد الله وزير التخطيط , وانه فهم من ذلك انه كان فى تنظيم 
شيوعى واعتقل مع الشيوعيين . 

وعن بداية.الحديث عن اعتصام الطلاب ذكر حلمى شطا أن حسين محمد 
حسين بدأ هذا الحديث يقوله ان عنده آخر اخبار اعتصام الطلاب واخرج من 


جيبه الوثيقة الطلابيه والورقه المتضمنه اعتراف مدير الجامعه باللجنه الوطنيه . 


العليا للطلاب واعطاهما لاجمد عزام التى قام بقراعتها ثم اعطاها جسين لخلمى 


وقال له ان معاه نسخه زيادة فاحتفظ بها حلمى لقراتها فى منزله . ويعد أن" ' 
مركن حلدن الزقيقة كال انا نائق هنا لوقع تحمل جاح تون وفك البلاحه. . * 
والنقابات المهنية زى المحامين والمعلمين كما قال ان فيه اساتذة قدموا استقالاتهم 
لتدعيم موف الطلاب ثم اضاف أنه سيقوم بكتابة بيان بتأييد الحركة الطلابيه .' 


._ 


0 بخمة :الى هزه ناخلطنة تشخضى !سج يؤسف عبد" #الحميد ب إوانة “كان عضى لجئة 0 
ش ٠‏ قشدلغ خلوان فق هذه التظلمة ثم حندتبث بينه وبين المنظّمة.اشكالات ادت الى 
اتجفيد نشاطه خْتى. إنتخولة المفتقل:سنة 313505 (.» قفى داخل المعتقل اعيد 'تنظيمه 

1 داخلةالحزب للشيوعى وفي أثا«#مضتويته فى هذه المنظمة.الجديدة كان" يقوم. : 
.بطنع منشورات على البالوظه 2توانه إثناء وجوده فئ ا مفنْتبقل بالفينوم حذث 
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ويوزعه . وان احمد عزام قال انه من المفروض ان احنا نعمل بيان بتأبيد حركة 
ساله جلمى عن الكيفية التى سيجرى بمقتضاها توزيع النسخ فقال له ان عنده 
كم فى اللمنافع عا يدهم تسج ننه لدورينها ظتىزملائهع: انه اتذق جعة 
على لقائه بالمقهى لاعطائه النسخ وعندما ذهب الى المقهى لم يجده فاعطى 
النسخ لاحمد عزام.. وانه قرأ البيانين وقال هى ده الكلام.المضبوط اللى احنا عاوزينه . ' 
استجواب حسين محمد حسين 

قرر حسين محمد حسين فى التحقيقات التى اجزثها معه نيابة امن الدولة 
العليا انه قبض عليه فى عام ١967‏ اثناء دراسته بُمدرسة حلوان الثإنوية بتهمة 
وفى سنة ١401/‏ فتح مكتبة فى المعادى , وفئ سنة 14094 اعتقل مع الحملة التى 
شنت على الشيوعيين فى هذا العام واستمر معتقلاً حتى عام ءواثناء 
اعتقاله تُعرف ببغض الشدوعيين ومنهم من هم.من اهالى حلوان وهم : مصطفم 


. عبد العزيز ومحمد بركاتٍ ومحمود يسيوني وميد إلستار عبد الكريم . كما قرر . 


انه انضم الئ قنظمة حندتق خلال المدة ف ف سثة 190141564 وان الذى قنام ٠‏ 


صراع بين الشيوعيين داخل المعثقل ترتب عليه ان اعلن موقفه بالخزوج على 
التتطيمين التشوعين دتو والحزي وكبنٍ خطاناً الى اناه نعلن هذا الموقف 
كما شرخه فى مقابلة مع السيذ سعد مشعل وكان من نتيجّة ذلك ان ن افرج عنه 

من المعتقل نسنة واشتغل فى شركة سياحة سنة 1555 ثم عمل 
نشركة نقل * ثم شارك إخاه فى شرا ء تاكسى ثم سافز :الى لبنان للعمل هناك 
فى شهر فبراير سنة ذا واشتغل فئ: بيزوت وغان الى:مصر فى شهر 


3 


اا 


:| توفمبر سنة .191 ثم عاد الى لبنان في يناير سنة١11/1‏ ثم عاد الى مصر فى 
بوئيه سنة 1917/١‏ ..واضاف انه اثناء وجوده بييروت. تعرف على شخص أسنمنه .. 
عاك السنيداوى الذى كان يعفل فى تصبر وطره ننها لانتماثة :الى العضية 
ش الشعبية الديمقراطيه وانه عرقه بعد ذلك على شخص يدعى ابى عدنان وكان 
| -- رئيس اتحاد العمال العرب الذى-علع ان حسين كان عضواً بالحزب الشنيوعيٌ ” 
فهاجم قران الاخزاب الشيوهيه بدك تذسهه وقاق ان هذا .يعنى انهيَارَ الجوظة. 
الشيوعيه:فيَ.,مصووان الأتتهازية قد سلمت الشيوعيين للسلطة ا 
ابوعدنان ان الؤقت مناسب للتحزك فى مصر وتحدث معه عن حركة:القوميين . 
1 العرب وقال ان هذه الحركة تعمل على احذاث تغيير فى داخلها 0 
البرجوازية الصغيرة الى الفكر الماركسي اللينينى مهتدية بتجرية كاستروا انهم 
فى هذا السببيل كونوا حزب العمل الاشتراكى برئاسة جورج حبش وان الحزتٍ 
يخطط للامتداد الى الدول العربية باقامة تشكيلات اقليمية فيها تحت اشرافٍ 
قيادة مركزية مقرها بيروت باعتبار ان.الظروف فيها مواتية اكشر من الدول 
العربية.الاخرى - واضاف حسين محمذ حسين أنه.فهم من حديث ابى عغذنان 
أنه عضى فى اللجنة المركزية لحزب العمل الاشتراكى وانه فاتحة فى تشكيل 
تنظيم لللحزب فى مصر وعرض عليه البقاء فى بيروت لادخاله مدارس الكادر: 
بهذا الحزب معرقة تخطيطة وافكاره ٠‏ فطلب هنه حسين محمد حسين تأجل ذلك 


96" به الب 


ِ حتى عودته من مصر أذ ان أقامته. قد انتهت بلبنان ونكى يدرس امكانية.الغمل 
قن متسحوواثة أعطاء غنواتة فى :مص قتقاللة ابو عددانآن غازى وف 
يحضر المؤتمر الفلسطينى التاسع بالقاهرة وسوف يقوم بالاتصال به . كما قزن 
حسين محمد نحسين انه عقب عودته الى مصر اتصل بالضابط محمد ماهر 

! بالمباحث العامة وابلغه هذه المعلومات فاحاله الى المقدم منير محيسن الذى:طلب . 
منه كتابة هذه المعلومات فى تقرير قام باعداده وتسليمه له بعد يومين ».ثم سافن 
عه للد الى عيزوت قت تين :51/1 اا وعان ان عنصيو في > انان شن 1161 
ويذا كردن علن قوة طابع بيعل وان والقج أعكاد اذريقودن علنها هنذا اكد من 
عشر سنوات وتقابل هناك مع مضطفى عبد العزيز ثم جاء احمد عزاخ وفئ 


أي ميو عر .5 ان الا دياس سجراء يه عه جنا الى يد وده" فك وق ابيط “تيعيا مو 2 1 عه عارص لح عد كالول 1ه كاه هبي 58 ف بلسي لج عد اود 
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النساء قابل حلمى شطا وْبَكَرْرِتِ مقابلاته بهؤلام الاشخاض وقد ساله اجدهم 
عن مؤتمر الحزب الشيوعى فى لبنان فقصن عليهم ما كتبته الصحف عن هذا 
المؤتمر ؤقال:ان سليمان فرنجيه رئيس جنمبهورية لبنان عامله كواجهة 
> الاييقزاظنة اللزنانيه واه 9 فاغلسة له وان عفله:استعراضى فقطا : كما فك 
تامحفو لعنسديية انه قابل :عبد الحميد سليمان فى يوم 1975/1/5١‏ وأخبره 
ما حدث فى اعتصام الطلاب وان جمناغة اسمها جماعة انصيار الثوزرة 
الفلسطينيه'فى كلية. الهندسه بجامعة .القاهرةاعقدوا مؤتراً وبعد المؤتمر حصل 
الاعتصئام:ثم انضمت كافة كليات الجامعه'للاجتتصام ٠‏ ثم عرض عليه نشرة 
بعنوان (وثيقة طلابيه) ومعها ورقة بها.نيان من مدير الجامعه واخيره أن هذه 
١‏ النشرة صادرة عن الإعتصام وعندما قرأها. سنال عبذ الحميد سليمان عن:ماهية 
. هذه النشرة فقال انها لجنة.قام الطلبة بانتخايها لأن اتخاد الجامعه لا فاعلية له 
وان:بغض.اعضاء:الاتهاذ: انضموا. الى. هذه اللجِنة فساله عن اتجاه هذه اللجنة 
: فقال له انها 'لجنة:وطنية. فقال له حسين انه يهيئ له ان اتجاهها شيوجى صينى 
ْ إن"ان بها مطالب تحديد الاجور وضرب المصااح الامريكيه » فقال له عبد الحميد 
سليمان لادى فيها كل الاتجاهات . واضاف :حسبين بحمد حسين فى,اقواله 
بالتحقيقات انه طلب من عبد الحجفيد سليمان الاحتفاظ بالنشرة المغنونه (وثيقة 
طلابينة) والبيان الضادز من مدير الجامعه الذنى يعان فيه اعترافه باللجنة 
الوطنيه العليا فوافق على ذلك » وانه تقابل معه مرة ثانية عند مصنطفى 
'عبدالعبزيز وتناقشوا فى بيان نقابة المصامين الذى نشر بَجريدة الاهرام وانه 
لاتعارض بين ما ورد به وما ورد بوثيقة الطلاب إلا انه خلا من الإشارة الى 
عمال حلوان المعتقلين واخبره انه لايوجد عمال 'محنوسين وأيده مصيطفى 
عبدالعزيز فى ذلك وقال ان"الوثيقة التى درت عن الطلاتٍ تعبَبر عفل.كويس 


1 


' رغم وجود بعض الثغرات فيها , ٠‏ , 


.٠‏ /واضاف حسين مخمد حسين انه كان قن“قدم تقريراً للمباحث.العامة عند 
عودته الى مصر ذكر فيه ان جريدة حزب العمل الاشتراكى التى تسمى (طريق 
الأؤرة) تقترت تقريراً عن الحالة فى مضنت جاء به اناتور السادات استفان من 


بر 


06 


م 
ل 0 


7 عاو 


1 
ْ : ِ ٍ 
تجرية 9 , افيه رسكن دياس الاددو لعزي خراكز الغو ران 
سيحاول ان يبنى مراكز سلطة سياسية واجهزة خاصة به وأنه بعد فترة :سيق 03 
تضادع حتمى بين مراكن القوئ الجديدة ودِينَ جماهين الشعب مساو ار . 
الى اطلاق الحريات بما يمكن هذه الجماهير من الحركة .وانه فى زيارتة ‏ : 0 
الاخيرة للبنان قرأ مقالاً فى نشرتهم الاسبوعية (الثورى) اشاروا فيها الى المقال.: لذ 
السابق وقالوا ان تصوراتهم حصلت وان السلطة اصطدمت بعمال حلوان'. ١ 0 ' ١‏ 
ود مدلا الخوق حطن معد بز عن لوراك سروه ادر انا _ 

كان يسير مع احمد عزام ومحمد بركات فى شارع البوسته بحلوان فلاحظ أن 
أحمد عزًا م اعطى محمد بركات منشورين مكتوبين على ورق رز بالاله الكاتيه : : 
فسالهم عن الامر فاعطاه احمد عزام المنشورين لقراغتهم فسياله عن ماهية؛ - 
اللجنة الوطنية يحلوان ذقاوك د لجن موجويم ف حزان وقاق عل للا 
فساله عن ناريخ تكوينها وعمن انشأها فقال له فى موجوده ويس ٠‏ 5-5 
وف يوم 1612/1/79 قابله احنمدةعزام فق عليه ما حدث بيد 3 

مصنطقى يد العزيز ثم حقر مصظفق قال لهم انتم قاعدين والدنيا. 0 
والطلبّة فِئ إلسجن فقالوا له انت بتتكلم غن الطلبة وانت عملت لخ أيةب؛ * 


1 م 
وحدثت مشاد دةقالوا فيه انهم لوا الجبفة الوطنيه بطوان وأ ولو :. 
متشورين يسائدوا فيها الطلبه فقال لهم انه رغم وفأة ابيه منذ ايام نه كان .+ 
لاب ب او سات ا 1 
عملتم حاجة كنوع من افخربالشيوعي الام 
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1]. 


سنة؟1571 > وأن صلته بالشيوعيين بعد ذلك كانت مجرد مبداقات ومن بينهم 
تصطفى عبد العزيز ومحمد بركات , وانه سمع إن مصطفى عبد العزيز حاول 
ان يتحرك مع مجموعة من منظمة الشباب فى حلوان وضرب هذا التحرك فى . 
٠‏ اواخر عام 1935 ,كما قر أن عبد الحميد مبليمان يعطف على الافكار 
الاركسية + ش 


ثم نئل حسين محمد حسين عن الاحاديث التى دارت بينه وبين احمد 
عزام وحلمى شطا ومصطفى عبدالعزيز بعد عودته من لبنان فى شهر يناير 
167 فقال ار ن ما يذكره ان احمد عزام ساله عن موتمر الحيزب الشبيومى 
اللبناني مِقاِلٍ,له انه عقد فى لبتان وحضره ممثل للاتحاد الاشتراكى فى مضر »:: 
هى لطفى الخولي وانهم سالوه فى المؤتمر عن اعبتقال بعض عمال حلواز ن فقال. 
لهم أ, ن الجرائد عندكم بالغت في تصوير الحادث وجرت وراء , الدعنايات المعاديه . 
وان حقيقة الامر ابسبط من ذلك وان عد العمال الذين اغتقلوا لم يتعدوا 76١‏ 
عامل وإنه لم تتخخ ضدهم اية إجراءات استثنائية بل على إلعكن اعيدوا بعد 
فترة الى اعمالهم . 55007 : 0 

ماله المحقق إن كان قن التقى ماحم خزاع يكلس قيطا فى مفنون : 

ل 

طلب منه اتخاذ موقف مؤيد لتلك الاحداث , وقرر ما سبق إن ذكبره من انه . 
لاحظ ان احمد عزا م أعطى محبمد بركات منشورينٍ وعندما استعلم يعن هذه 1 
المفشبورات اعطاه احمد عزام البيانين لقراستها وانه لاحظ ان فيهما لجته اسييها , 
اللجنة الوطنية بحلوان وانه قرأ هذين البيانين بعد اخذهما من محمد بركات , 
وان احمد, عزا م قال له .ان .ناس مطلعين بيان يؤيدون حركة الطلبة ولم يساله ان ش 
كان من بينهم لانه فهم من توزبغه هذه البيانات إنه فى هذه اللجنة. إن ن لاحظ 


١‏ ن ما تضمنه هذين البيانين جرد انفع إل , واضاف انه لاحظ عند جدوث 
المشادة بين مصطقى عبدالعزين وبين اجمد غزاء م وحلمى شطا ؛ أن جلمى قال 
لمصبطفى عبد العزيز اثناءها احذا عملنا منشيورين أنت عملت أيه » وانه فهم من 5 
ذلك إن حلمى عامل امنشورين دول من كلام اجمد عزام . ش 


2 


5 


ووجة حسين محمد حسين بما قرره حلمى شطا بالتحقيقات من ان حسين 
داوم على مدى يومى 7 , 74 يناير سنة 1977 الحديث من ضرورة تأييد 
موقف الطلاب واصدار منشور بذلك » كما ووجه بما ذكره حلمى شظا من ان 
حسين حضر إليه يوم الثلائاء "٠‏ يناير سنة ١151/5‏ ومعه مسودة المنشورين ' 
وطلب منه أعداد نسخ منها قدر ما يستطيع وانه سأله إن كان قد عرض هذين 
المنشورين على احمد عزج لتقي رطفي بالزموتان ان قدا كلام مختلق . إلا 
أنه اعترف انه اعطى حلمى شطا الوثيقة الطلابية وبيان مدير الجامعة . وعن 
امع ا عن ان ارا كان م ع ا د الت 
سليمان المعيد بكلية الزراعة هو الذى اعطاها له ..وانه اوضح له انه يحبذ ما 
ورد بتلك الوثيقة . ْ 
استجواب احمد صادق عزام 

قور آنه أشكفل بالمماماومتذ تخررجه عام 1448 أوانة ف عاء 1و4 
أصدر جريدة اسبوعية باسم (الملايين) وكان رئيساً لتحريرها »كان يكتب فيها 1 
جميع المواطنين ذوى الآراء الحرة سواء من اليمين أ اليسار ٠‏ وانها صودرت 
فى عهد الثورة سنة ١907‏ واعتقل فى 54 يناير سنة 19617 » ثم صدر حكم 
من مجلس الدولة ببطلان قرار المصادرة فعادت الى الصدور إلا انها توقفت بعد 
اعتقاله , وانه كان ينتهج فى سياسة الجريدة مبادئ الدفاع عن الديمقراطية 
ويهاجم سياسة الحزب الواحد ويطالب بالتعاون مع الكتلة الشرقية اقتصادياً 
حتى تتمكن البلاد من تنفيذ برامج التنمية .كما انه كان يطالب بالاعتراف 
بلسي الشعبية وتمقيق العدالة الاجتمامية وا سيل ذلك الديفقراطية . 
الاشتراكيه اى ان يتم التحول الاجتماعى عن الطريق الديمقراطى بدون عنفٍ ْ 
وبدون فرض من السلطة ٠‏ ونفى انضمامه الى أى تنظيم شيوعى . واضاف انه 
خلال فترة عزله سياسياً من سنة 1104 الى سنة 1150 لم يكن له اى نشناط 
سياسى خلاف اتخاذه مواقف مع الناس اثناء عدوان سنة 1905 وان مشاركته' . 
فى ذلك كان عن طريق نقابة المحامين وتشكيلات المقاومة الشعبيه وانه نجح فى 
تكوين كتيبة من 76٠‏ شخص . ش 


«الإلآا 


٠‏ وعخدما سبئل عن علاقته بحسين محمد خشين قال انه من رواد فقهى 
الحرية وصاحبها. طايع. ؛ وانه تغرف عليه فى خلال غامى 74 + ١977‏ وانه يعلم 
انه كان معنتقلاً غلى اساس انه شيوغن » وان متاقشاته فعه كانت مناقكنات 


عامة . خاصة بمشاكل الساعه وان خسين كان يتناول هذه المشاكل من وجهة .. : 
نظر قد تختلف. وقد تتفق مع وجهة نظره » وان الحديث على المقهى تظرق بشأن 


اعتصام الطلبه وان حسين محمند حسين ابدى وجهة نظرّه المؤبدة لذلك 
اللعتتجدام إن راي الطادة يوسصتر في إن العري فل اليل لل مقت 
الارض المغتصية.., ' 000 

ْ وعندما سئل حسا ذكره حلمى شطا من انه التقى به وبحسين مرثين وان 
فى هاتين المرتين طالب حسين اصدار منشور مؤيداً لاعتصام الطلبة ؛ نفى ذلك. ٠‏ 


مصطفى كان معتقلاً مع الشبيوعيين وانه دائم القول انه شيوعي وان لايم 
شيئاً عن نشاط مصطفى عبد العزيز فى غضون الفترة التى وقعت فيها احداث 
الطلبة . وعندما ووجه بما ذكره حلمى:شطا من ان مصطفى.عبد العزيز حضر 
ألى المقهى واخذ عليهما السلبية تجاه حوادث الطلبه » نفى ذلك » وقال انه 
لايذكز السبب الذى من اجله قام مصطفى عبد العزيز بسبهم : ونفى ايضاً ما 


قرره حلمى شطا من ان مصطفى عبد العزيز سال عن كنه الاجنة الوطنيه.. 


وظروف تشكيلها » واضاف انه كان يدعو الى عقد مؤتمر جماهيرى وعند عدم 

موا تقتيم على :ذلك أيهم لركضير التعاوع مع . ونفى احمد صادق عزام علمه 

بأن حسين محمد حسين اعطى حلمى شطا منشورين لاعداد نسخ منها , كنا 

نفى ما نسب إليه من قوله ان ده كلام مضبوط وده اللى احنا عاوزينه . | 
وإنكر ما قرره حسين محمد حسين من أنه شاهده يسلم محمد بركات 

نسخة من هذين المنشورين . 

استجواب عبد الحميد احمد سليمان. 


قرر أنه عين معيد بكلية الزراعة فى شهر مابى سنة 91 ١يجامعة‏ القاهرة: 


واثناء توبسههفى يوم 1975/1١/7١‏ الى كلية الزراعة لمبياشرة دراسقهة ‏ ”' 
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للماجستير سمع من الطلبة قى الكلية ان هناك مؤتفراً متفقداً بقاعة جامعة 
القافرة كناقشكه امون ظلابيه وسياسية فتوجه الى القاعة قوجدها ممظلفة " 
بالطلاب وعلى المنصه حوالى عشرين شخص ٠.‏ واثناء وجوده فى القاعه توالى 
على المنصه حوالى عشرين شخص وانه مكث فى القاعة من الساعه الثانيه حتى 
الساعه الحادية عشر مساء , واثناء وجوده فى القاعة 3 توالى على المنصه ممثلين 
للكليات » وكانت كافة البيانات فى مجموعها تدور حول مطالب وتساولات فى 
بعض الامور الخاصه بالسياسة الداخليه والخارجية صدرت بها وثيقه طلابيه 
تسلم نسخة منها يوم 1477/1/77 وكان المؤتمر ما زال منعقداً ثم علم بعد 
ذلك بيومين أن المؤتمر قد فض بمعرفة البوليس وبعد ذلك بحوالى اربعة ايام 
حضر الى منزله صديقه رمسيس صليب وهى طالب بكلية الهندسه بالسنة 
الثالثه واخبره بظروف فض الاعتصام والقبض عليه وترحيله الى معهد امناء 
الشسرطى واخلاء سسبيلة واضاق انه فن يوم تال لذلك كان عله معتطفى . 
عبدالعزيز وكيل النيابة الادارية يوم 1517/1/5١‏ وحضر عند مصطفى حلمى. 
شطا ودار الحديث حول حركة الطلبه فذكر لمصطفى ان المؤتمر اصدر وثيقه 
ابرح طن وجبير ا رجا بجر با قد لاحي موف ا يادي ش 
معادى للسلطة , : 

وذكر عبد الحميد سليمان أنه قابل فى احدى المرات عند مصطفى 
عبدالعزيز حسين محمد حسين وكان قد تعرف عليه منذ ثلاث سنوات عن طريق 
مصطقى وانه ذكر لهما واقعة ذهابه الى مؤتمر طلاب جامعة القاهرة وسرد 
عليهما ما حدث داخل المؤتمر ومطالب وتساؤلات الطلبة حسب ما جاء فى 
الوثيقة وانه لايرى انه كان يوجد فيها اى اتجاه عدائى للسلطة . | 

وعندما ووجه عبد الحميد سليمان بما قرره حسين محمد حسين من انه . 
تسل ملهعلن شدقة من الوكيئة الطلانية وماق مير العامسية بالامقرافق 0 
ا ‏ اللارر ايو امبر ثم عاد وقرر انه . 
اعطاه هذه الوثائق ١‏ 

وعندما سئل عن اتجاهات اعضا الجن الطلابية من الناحية السياسية , . 


-1كر 


قال أنه اثناء انعقاد المؤتم ركان بعض الطلبة الموجبودين يقولون ان اعضباء 
اللجنة شيوعيين. ولكن اغلبية الطلبة كانوا يقبولون احنا هنا لمنباقشة إصور . 
محدذه ومالناش دعوه بميول إى حد -00000 10 0 
استجواب مصطفئ عبد العزيز احمد سم ااي مار 00 0 
اذكز أن علاقت بحن 'متعفد حشين تجح الى فترة اغتقاليماً سنة 1468 
امااغن علاقتة باحمذ عنزام فهى غلاقة مُودة ذاث طَابْع شخصى محض فهو 
محبوب من كافة الناس'قي نحلوان وام" عن حلبنئ شا فهو احد الاصدقاء 
الشخصيين لاحم عزام . واضاف ان حُسين محمد حسينٍ جضر الى منزله 
العزاء فى وفاة والدهوتَقَابلٌ متاك مع عبد الحميد سليصان ور ,الحذيث حول . 


احداث الطلبة آلثي كانت حديث كل سكان القاهرة , 5 1 
عن موقفه من تلك الاحداث ذكر مصطفى عبد العزيز | 8-0 
كانت تعبيراً سليماً أغير عدائى لنظام إلحكم , لابداء رغبتهم في تحرير الارض 
وازالة إسباب اقلق والتسياؤلات التى تدون فى .اذهان الشياب اليوم وفى إذهان 
كل ميواطن ياكلى قليبه من الداخل حزنه الذي نتج ين مزيمة سنة ,1401 
زأعاف )هناك حيقاك عدت تضم المثقفين قد اعلنت تأييدها لحركة الطلية . 
وطاليت بالافراج عمن:اعتقل منهم وقد اعلنت هذه المواقفب فى:الصحف.. وذكر 
انه تقابل مع حسبين مبخضهد بجسين فئ .الطيردق والذى اخنبره.ان هناك فكزة. 
لتكوين لجنةٍ باسنم:اللجنة.الوطنيه.لاهالى نحلوان ن للدفايع عن جرية الصحدافة 
والمطالبة بالافراج .عن.الطلبة”؛ مخاؤلاً. استطلاعرزآيه'فئ هذه الفكرة » ثم أحضن : 
ع ا ا ل ا 
ش اى :شنخض'مهما كان عد ل هخ "اث ننصبوا :انفستهم'مفظين لاهنالئ 'خلؤان :أفضلاً 
عن انها السلايفة شكلم أشكال لطع الفا "لقاو رازه 
إذ ان المطالبة بالافراج عن الطلبّة ا وأخزية المحافة أمر يمكن ان يتم أمّام. ١‏ 


5 الجمن 2 اانا العوار الصريع مع المسئولين سواء فى الاجهزة التنفيزية أي 


ما 


الجهاز السياسى ٠‏ واضاف مصطفى عبدالعزيز أنه فهم من كلام حسين محمد 
حسين ان هذه الفكرة ظرأت فى اذهان البعض ولكنه لم يعلم من هم هؤلاء , 
ولكنه ساله إن كان احمد عزام يعلم بذلك فقال ان احمد عزام عنده فكره عن 
هذا الموضوع وان حديثهما فى هذا الخصوص قد انتهى عند هذا الحد , 
واضاف انه حرص بعد ذلك ان يقابل احم عزام ويحذره بشدة من ان تخرج 
هذه الفكرة الخاطئة الى حينٌ التنفيذ وانه قابله يوم ١91715/1١/15١‏ على قهوة 
طايع ووجد معه حلمى شطا فناقشهما فى هذا الامر وفهم من كلام احمد عزام 
انه يأخذ هذا الموضوع على سبيل الهزل . كما فهم ان حسين ذكز له هذه , 
الفكرة وانه لم يعارضه ..واضاف ان احمد عزام علق على كلامه بطريقة يبدو 
منها انه مجرد مراقب لما يحدث دون ان يكون له دخل فيه أو اعتراض عليه ثم 
بدأ يسخر من كلامة بصورة ييدى منها انه يريد ان يتسلى بالاستزادة من 
ادا راز هذا لبد ةنا عردو ال ها الحاوا و اب يه 
فى النهاية الى الانصراف . | 3 

وقرر مصطفى عبد العزيز"ان حسين محمد حسين عرض عليه مُشروعاً 
لبيان يقترح اصداره بهدف'اخذ رأيه فى صياغته , إلا انه اوضح له ان المطالبه 
بالافراج بعن الطلبه أمر لا غبار عليه إلا ان تكوين مثل هذه اللجنه يعد اسلوياً 
0 2 ا 3 

506 شروو السو السنكبن الع وان مسقن ديد انيه 
وبسأله عما إذا كانت المسودة التى عرضها عليه حسين محمد حسين متفقه مع , 
صيغة اى من هذين المنشورين اجاب انهل لاتخرج عن مضمون اى من البيانين . 
سؤال محمد محمود بركات ‏ - 

طرجري ا اع حا ضاءت جرم برو اه ليترت باجام 
1 بمناسية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمه . 1 


وسئل.عما ذكره حسين محمد حسين من ان احمد عزام اعطاه منِشورين 


-78- 


سد القصضمه حناحة 
00 


32 


وفى يوم 151//7/١١‏ 0 ْ 
7 زو صلاح نضان :رئيس ثيابة امن الدولة العليا قيد القضية جناية بالمادتين. 
كرا ؟ ١/٠١5‏ 5 من قانون العقويات .000 / 57 
ّ د اميججي ا ا 7 00 
ساني لشم لضان ا 1 
ا 51 ا 
لات اأحنيد صادق عزام 1 5 
, الانهم فئ,المدة من 1/151/إ/ا حستى ماروا از فعسم ران 
'محافظة القاهرة اتفقبواٍعلى اغدادٍ وتوزيع منشورات بتوقيع اللجنة الوطنيه 
بحلوان تتضمن دمبايات مثيرة وقبام المتهم الاول بصبياغة منشورات تضمنت, 
اشاعات مغرضة ودعايات مثيره من شأئها تكدير.الامن العام وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة وتولئ المتهم الثانى طباعة نسخ منها سلمها امتهم ابثالث الذي 
.قام بتوزيعها وقد وقعت الجريمة فى زمن الحرب . 5 
ش كما أمر رئيس النيابة باخلاه سيل مُصطفِى عبد العزيز وعبد الحميد 
أحمد احمد سليمان . 7 
ا لحان ع نل الت موسرل ا به اسان 
القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس 


البساب الثانى 


قضية احمد نسيل الهلالى 


اك 
بلام مباحث امن 5 وان الغبانة ع 


فى 2201 خناطئ عدون يتاحت امن الدولة اللوا السك فبسق 
رئيس نيابة امن الدولة يفيده بأن بعض العناصر المثيرة للشغب قد بدأت منذ 
بداية العام الدراسى الحالى ”/؟7 فى استغلال الظروف التى 5 5 البلاد 
والتحرك داخل الفلا الطلابى فى الكليات والمعاهد العليا المختلفة بهدف اثارة 
القاعدة الطلابية وتفتيت الوحدة الوطنية واثارة الشغب وانتهجت عدة اساليب 
لتنفيذ هذا المخطط على التحو التالى : | 

- استغلال المناخ الديمقراطى استغلالاً سيئاً منحرفاً باصدا وعجلاك ا 
حا ل ل له 
دافن لفون 

- الهجوم على المؤسسات الشرعية القائمة فى الدولة بما فى ذلك 
الاتحادات الطلابية ٠.‏ . 1 

- طرح شعارا ت عقائدية متبايئة لافتعال صراعات بين الطبلة كان من 
نتيختها ان تكررت حوادث الاعتداء .الاعتداءبالضرب فيما بين العناصر الطلابيه واصابة, 
بعضهم بما يتنافى مع الروح الجامعية والفكرية الحرة  ”‏ . وا 

كالبجر وطن يمك التيادات السياسية الحلية يل والعرقية والميديةة 
والتشكيك فى التجربة الاشتراكية والديمقراطية نفسها . ا 

- بث روح اليأس فى قدرة البلاد ومدى صلاية قواتها المسلحة . 

- الادعاء بانعدام الديمقراطية - رغم انهم يتحركون فى ظلها - ودعوتهم 
الى تشكيل لجان تحت اسم لجان الدفاع عن الديمقراطية والدعوة ايضاً الى 
تشكيل اتماد طلابى يهدف الى السيطرة 8 القاعدة ميم 
الاتحادات الشرعية وسحب الثقة منها . 


ذلك 0 فلي الاعتصباء والتظاهر 00 أن هذا اتاو ل الشنغط 


عات 


.. غلئ المسنولين متجاوزين بذلك كل القنوات الشنرعية القائمة : 

ا : "وقد تجماؤزت هذه العناضر كل حد باعتداءاتها المتكررة عن الستارة 

ا “اعضاء هيثة التدريس بالقول وبالعنف بل وبالضزب احياناً ومن ذلك : 1 

“- الاعتداء على السين رُكِْيْل كلية الطب جامعة القاهرة الدكتور حسان' 
أده اقول لجزه محاوة ب تبيق انها ئحة الصحافة الجامعية على نشر 0 
لفت الحاشطية بالكلية.. 0 3 1 ْ 0ه 

200 الاعقدا 0000 
يجا السني بال قا خاجا ريحي اا سيادة طب ف ١‏ 

ش تَحِة المبحافة الجامعية. 0 ١‏ 

:متايه عدبا ملي اسهد وكين كي اسه ماس" 

٠" 1‏ الاسعتيزية ورائد الشباب بها اللإكتور محمد فؤاد حلمئ عندما جاؤل” سيادته 


0 000 د ا 

0 بين اذا الستعافة اجام 9 0 5 20 1 0 

0 0 2 0 0 

0 1 1 : 
سا 013 بتوزي التشيور اط رالرا كلق نشد من اع عتحاء النقابات الهنية لتحِفِيق 
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3 3 .اف رجي ادال لماص التعافقاسوعذءاجاما 


22 افده اط العامة والقاء الكلمات ألمي 


2-4 


1 


ا 1 0 بالكليات:المختلفة . ش 
0 0 ب.... ب تاليف الأشعار والازجال المناهضة بهدف اثارة القاعدة الطلابية والقائهأ 
ْ ,انوا والسماح لبعضل"الطلنة بنُشبرها فى مجلات الحائظ . ْ 

0 محاولة الانتداد بهذا النشناط الى القطاعات الجشاهيرية خارج نظاق 


5-5 


الجامعات يهدف الإثارة ؤيليلة الافكار مما يشكل خطورة على الوحدة الوطنية 
فى الظروف التى تمر بها البلاد فى المزخلة الحالية . 
مرفق كشق ناسماء 317 شتخصاً اللمازعمن لهذا التحرك عاؤجاء ضيوز 
الآمن كيملا الذكورين وكلتر كتنهم ومقدرس تسا كدير العديظ ما توكه نيهم مق + 
اوراق أو مطبوعات ترتبط بهذا النشاط أو أى ممنوعات اخرى . 0 ٠١‏ 
وقد تضمن هذا الكشف اسماء/خمسين طالباً من مختلف كليات جامعبات ش 
القاهرة والاسكندريه وعين شمس والمنصورة وسبعة عشر شخصباً من غير 
الطلاب من بينهم الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى والشاعر احمد فؤاد نجم. 
و الجمعه 1910/١5/59‏ الساعة الرابعة صباحاً اصدر الاستاذ. 
محمد حلمى راغب رئيس نيابة امن الدولة العليا وهى بمنزله اذناً بضبط وتفتيش 
المتهمين الوارد اسماءهم قى الكشق المرفق وتفتيش مساكنهم ومن يتواجد فيها 
وقت التفتيش وذلك لضبط ما يوجد من اوراق او مطبوعات أو أ اشنياء آخرئ 
يشغاق بالمسناس باين النونة: كلما ننب:احد وكلاء نيناية امن النولة لشنبط 
وتفتيش المتهم احمد نبيل نجيب الهلالى وتفتيش مسكنه على ان تخطر نقابة 
العامة رقن محاضر بالاجراءات . ٠‏ ش 
وقدمت مباحث امن الدولة الى النيابة مذكرة خاصه باحمد نبيل الهلالى 
المحامى جاء بها انه على اتصال بالقاعدة الطلابية المناهضة ودائم الاجتماع بهم 
وَمَمِرَضيهُم ختدهاالقنادالسياسية النالية :نا خضل يه المتاصن الطلاينة 
بالجامعات ليتولى الدفاع عن الطلبة الذين يقدمون المحاكمة امام المجالس 
التأديبية ويجرى اتصالاً بالطلبة 008ظ على مكقية: 
ويتاريخ 191752/17/74 توجه ويرفقته بعض الطلبة الى نقابة.المحامين ٠‏ 
حي تقابلوا مع السيل/ احمد بحص عبد النتاح سكرتير عام الثقابة وطلبوا 
تحديد ثقاء لهم مع مجلس ادارة الثقابة شرح مشاكلهم ومطاليهم التى 
تتخلص فى اجراء الانتخابات الطلابية والغاءوصاية الجامعه والغاء مجالس. 
التأديب وكذلك الاحتجاج على تدخل السلطة فى الجامعة وإثارتها للخلافات 
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فى الاؤشساط الطلابية وذلك تمهيداً لأن يتخذ الملجلس موقفاً مؤيداً لهم وقد قرر 
لهم السيد/ احمد يحيى عبد الفتاح انه لاداعى للالتِقاءٍ بمجلسن الادارة على 
اساس انه لادخل له فِئَئ هذه الموضوعات . ١‏ 

وفى الساعة العاشرة من ضنباح يوم الجمعه 10 خرن الأستكاذ 


. صفوت عباس وكيل نيابة امن الدولة العليا بمنزل الاستاذ احمذ نبيل الهلالى . 


محضره الذئ أثبت فيه ان رثينن النيابة صل به فى السساعة الثامئة تصباح هذا 
اليوم وعهد إليّة بضبط الاستاذ أحمد نيل ألهلالئ المحامى وتفتيش سكنة : 
وفى التاسعه والنصف حضر إليه النقيب عبدالخالق بدوى الضابظ بادارة مباحث 
امن الدولة فراغ القأهرة فاصنطحبه الى:منزل انون بُتقتيشه وقاما باجراء 
اتفتيش الذى اشفر عن وجوة ' م 
١١‏ - غدد ٠‏ ملفات تحتوى دراسة عن محمد حَسَنينَ هيكل". 
3 كاي بكتوان يعنت اهل بادي) امار متبريه انين ان فؤاد نجم 
غناء الشيْخْ امام صادرة عن دان ابن خلدون للطباغة والنشر ببيروت . 
مرك تتطبوع لواحن القاوج جاحد اام حيزي تجن لزني له 
الطب لجنة النشاط السياسى والثقأفى يسرها دعوتكم لحضور المهرجان 
السياشى الثقافى الفنى فى ألفترة من الست '١؟/ ٠‏ الى اا 
ويداخل المظروف برنامج مطبوع للمهرجان . 
2 يميهب استسز سه مر زاف التي ني 


0 


القاهرة وأعضا ه الاتحاد الا شتزاكي . 


ا 


55 0 - 5 


انحاكت : - تحقيقات اثيابة: اف الذولة العليا”” اي 0 


فى الغساعة الثانية بعد ظهز يوم لحك 00 انتقل الاستاذ. 
صبفوت عباس وكيل نينابة امن الدولة الى مبنى ادارة منباحث امن الدولة. ‏ 
لاستتجواب الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامي وكاثت مباحث امن الثولة قن " 
سامته مذكرة بمعلومات ادارة الباحث عن" المتهم وتفيد انه على اتضال بالقاعدة 
الطلابيه المناهضة ويتولى الدفاع عن المحالينَ منهم الى المجالس التأديبيةوانه 
يار 1 توجه مع بض الطلبة الئ نقابة المحامين وقابلو] الاستاذ 
احمد يحيى عبد الفتاح سكرتير عام الثقابة وطلنوا متة"ان يحدد لهم موعهاً. 
.. للالتقاد باعضاء ع الس كد ام ا 0 


الرغبة 9 0 اللذارة ل كل عسي 507 ٠‏ ا 
وقد حاول وكيل النياية سؤال الاستاذ احمد نبيل الهلالى عن التهمة 
المنسوية إليه فقرر انه قبل ان يدلى باقواله يتمسك بأمرين : 9 
- الاؤل باعمال احكام قانون المحاماه الصادر سنة 15358 والذى يوجب 
عند التحقيق الجنائى مع المحامى حضور السيد نقيب المحامين او من ينوب عنه. 
وان هذا النص يسبغ على المحامى حصانه خاصة ويقرر له حق خاص يتميز 
عن حضور المحامى مع المتهم الوارد فى قانون الاجراءات الجنائية , وانه 


بالرجوع الى قانون الحريات رقم ا لسنة 19177 الذى نص على عدم تقيد . 


النيابه بالقيود الواردة بنصوص بعض مواد قانون الاجراءات » نجد أنه لم.يشر 
الى أبعكام قانون المحاماه وهى نصوص خاصه واردة فى قانون عا د 
يقطع ان المشرع قد حرص على احترام الحق المقرر للمحامى فى قانون 
المحاماه ومن المسلم به ان العام لا يلغ الخاص ولا يقيده . 

1 ؟- وألامر الثانى - خاص بنقل مقر التحقيق الى مقر نيابة امن البو إن 


اع امن الدواة كاري قلي ا متف لقي . , فضلاً عن انه يشَكَلٌ 


نانك 


واد را ا يه الوم الدع واو 
وقد حاول وكيل النياية ان يرد على هذا بما اثبته محضر التحقيق من 
اذ الاتراض الول يلوي على مجاقاة سير الصحييالقانون ازاء صراحة 
نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 أمعئة ١/1‏ يكون من حقٍ النيابة 
ألغامه ان 'لا تتقيد بالقيود المخصوص عليها فى المواد ١ه‏ :5ه ,0 , 707.05 , 
5١1 141 160 , 154 , 57, 41, 4‏ من قانون الاجرامات الجنائية جين 
يجرى التحقيق فى أحدى الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول والثاني 
والثانى مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ايا كان وصف امتهم اما 
بالنسبة للشق الثانى من الاعترأض فهو لا يسَتند ايضاً الى اساس سليم من 
القانون لآن احكام القضاء قد استقرت على ان اختيار المكان المناسب للتجقيق 
هو من اطلاقات المجقق . 3 1 5 

إلا ان الاستاذ احمد نبيل الهلإلى أصر على موقفه وامتنع عن الاجابة على 
اى من اسئلة المحقق . وعندما سأله المحقق هل لديه اقوال أخوى ذااهات أنه 
يحتفظ بحقه فى الدقع ببلان التحقيق للسيبين ألأين سبق أن ابداهما عند 
سؤاله الشفوى عن التهمه وانه مصبر عليهما . ا : 

. وأضاف المحقق فى نهاية مجضره أن رئيس النيابة قد برف على 
التحقيق: ‏ ” 5 
١ ّ‏ وفئ الساعة الّامسة والنصف من مساء ذات اليوم اباد وكيل الذياية 
| المحق افتتاح محضزه بمبِى مياحث امن الذولة الذئ اثبت فيه حضون الاستاذ 
. الثقيب مصصطفى البرادعى بعد ان اتصّل به رئيس النيابة وان احمد نبيل"الهلالى 
ابدي للنقيب ذات الاعتراضات التى ابداها فى التجقيق بشان امتقاعه عن الادلاء 
باقواله للاسبباب التى ابداها . 0 ٠‏ 

. وفى يوم الاحد ١ر15‏ الساعة العاشرة والنصف صبَاحاً افتتح 


اس 


كيل النيابة محظث ريعي مباحثةامن الول اب فيه حقو الهم ونا خم 


3035 


سولآت 


واتصال الامر بسيادته فإنه مع تمسكة بالطلبٍ الأؤل فإنه مسنتعد لابداء اقواله 
بشرط نقل مقر التحقيق واتصال الامر بسيادته فإنه مع تمسكه بالطلب الاول 


فإنة مسحفق لأبداء اقواله يشمرظ تقل معن التحقيق يعدا عن ميتي وؤارة. 


الداخليه وليكن احد السجون الحكومية التى تشرف عليها النيابة العامة . 


واوضح ذلك بقوله انه فيما يتعلق بضبرورة تمشيل نقابة المحامين قبل ' 
التحقيق معه فإنه قد حمل الاستاذ نقيب المحامين أمانة النظر فى هذا الامر وهى ‏ 


مجلس النقابة اهل لتحمل هذه الامانة لانها لاتتعلق به شخصياً وانما تتعلق 
بقانون المخاماه - وبالنسبة للطلب الثاني فإنه ما ال متفسكاً به ومصر عليه 
ولن يدلى باقواله إلا إذا انتقل مقر التحقيق الى مكان آخر كمبنى نيابة امن 
النولة أى أى نيابة اخرى أو اى سجن عمومى تشبرف. عليه للزيابة لآن هذا الحق 
يتعلق به شخصياً كمتهم . فسأله المحقق إن ن كان لذيه ملاحظات على المكان 
الذى يجرى فيه التحقيق الآن , فاجاب ان اعتراضة على مبداً اجراء التحقيق فى 
مبنى المباحث العامة عموماً وان اعتراضه منصب على المهدأ فى حد ذاته . 


فسئل إن كان له ملاحظات على المعاملة التى جرت وما.زالت تجرى معه منذ ان ' 
تم القبض عليه , فاجاب بائه حتي الآن ليس له اى ملاحظاته وان ام المعاملة عاديه 


وطنيقاً فلائحة السجون . 2 0 1 5 ا 

: وفى يوم الاحد 1ن الساعة السابعة ممهانحاً يمجن الاستئناف 
افتتح وكيل اأنيابه . محضره الذى اثبت فى صدره حضوو الإستاذ نقيب:اتلملمين 
مع الاستاذ احمد نبيل الهلالى عضو مجاس نقاية الممَامين , ٠وشمرع‏ فى 


استجنواب المتهم الذى افاد فى بداية اقواله أنه يسجق اسسقه الجائخ ان يكون اول ” 


اجراء تتخذه الدولة بعد خطاب رئيس الجمهووية افذى اعلن :فيه اعداد الدولة 
لمواجهة القتال يوم 1975/17/58 هى قيام اجهزة الامن بتلفيق التهم للابرياء 
والزج بالوطنيين الشرفاء فى السجون فئ اللحظة التى تستوجب'حشد كل 
الطاقات الوطنية من اجل المعركة فهو واهم من يعتقد ان الطريق الى تحرير 
سيناء تمر عبر المعتقلات والسجون . 


واعنويات © صنيم ماي 


ل عويب مسسعبوب بويج اابصبيي بن سوج رمد يسوم رين اسجاح عصيو د سسب ا يمام ميديو ل ل 
3 


]ب 


عن الاتهام المنسوب إليه فإنه ينكره ويستنكره ه فليس له علاقة بالنشاط 
01 
علي مات من الطلبة ان شكل مجلس تقابة المحامين لجنة للدفاع عن هؤلاء 
الطلاب وانه كان احد اعضاء هذه الهيئة وانه قا مع غيره من زملائه المحأمين, 
بمقابلة المسئولين بالنيابة, العامة للمطالبه بحضور التحقيقات مع الطلبة والسبماح 
بزيازة موكليهم وتقدموا كتابة بهذه الطلبات وهى مرفقه بالقضية المشار إليها , 
:-.واضاف ان هذه فى المرة الاولى إلتى اتصل فيها بالمحيط الطلابى ولم يكن له 
صلة بهذا المحيط من قبلٍ ويعد ان تم الافراج عن الطلبه فى مارس سنة: 
١/١‏ انقطعت صلته بهم حبتى كان شهر ديسمبر سنة , 5 فقد وكل بصفته . 
تحامياً عن الطالب عصام الدين الشهاوي , بمناسبة احالته إلى مجلسن | إلتؤديب 
بتهمة تشاجنه مع رائد الشباب بكلية طب اسينان جاممة القاهرة , وكانٌ تاريخ ١‏ 
هذا إلاتهام فى اواخر شهر نوفمبر أو اوائل شهر ويسمبر بوانه توجه الى . 
ادارة جامعة القاهرة واجتمع باعضاء مجلس التأديب قبل انعقاد الجلسة ؤدارت , 
مناقشة بيه ويينهم حول حق المحامى فى حضون مجالس التأديب بالجامعه 
وتمسك بنصوص قائون. المحاماه التى تجيز للمحامى الحضور مع مؤكله امام 
اى جهة قضائية أو تاديبيه ٠‏ فرأى المجلس إزاء ذلك أن يكتفى فنى هذه المرة 
بسماع إقوال الطالب عصام الدين الشهاوى على إن يرج حضوره معه لجلسة 
. الاسبوع التالى حتى يستطلع المجلس رى المستشار. القانونى للجامعة فى شان ... 
حضوره كمحام امام الجلسه. . وفى الجلسة التاليه توجه للجامعه مرة اخرى 
وم امام,المجلس وببمح له بالحضور وابدى,وجهة نظرمثم ججزت القضية , 1 


يفى تقس القبهر احيل بعض الطلبة الآخزين الى مجلس الاب وكان يمن 


افير يمح الاين ووعل لداع علا مام مني انتانيب ويا اجسارالية 0 
ابراهيم بالتردد عليه لاعداد الدفاع الخاص به وتصادف تحدد نظر قضية 


الات 


سام الدين ابراهيم فى نفس يوم الجلسة المحددة للنطق بالقرار فى قضية 
عصام الشهاوى وكان طبيعياً تواجده فى الجامعه قى اليوم المذكور : 

وفى هذا اليوم توجه الى ادارة جامعة القاهرة حوالى الساعة الحادية 
عشر صياحاً بصحبة بعض زملائه المحامين الذين وكلوا للدقاع عن بعض 
الطلبة الآخرين المقدمين ايضاً الى مجلس التاديب , وعند وصصوله الى مصينى 
ادارة الجامعه وجد تجمعاً طلابياً يقف على السلم الرئيس الخارجى ٠‏ واكد انه 
ريتك بهذا التجمع وتوجة فور ان الف التترى حيف زنع بلس الثاديت 
ومكثوا فى انتظار انعقاد المجلس ولم يحدث اتضنال باحد طوال فترة الانتظار 
وبع دوالك تضق سالعة اكيره سكرميل معلن التلين يان المبلس قن كتين 
ادارياً دون اخبارهم يسبب التأجيل وهالتالى لم يصدر القرار فى قضية عمنام " : 
الشهاوى وانصرفو! من النور العلوى واثناء نزولهم سالوا الطليبة المحامين عن 1 
مجلس التأديب فافهموهم ان الجلسة قد تأجلت ادارياً وانصرف بعد ذلك فوراً 
مع زملائه . 

واما عن واقعه نقاية المحامين فقد ذكر الاستاذ أحمد نبيل الهلالى انه 
توجه الى نقابة المحامين لحضور اجتماع مجلس النقابة باعتباره عضواً فيه 
ومدعواً للحضور وعندما وصل ألى مقس النقابة وجد وفداً من الطلية فى 
سكرتارية النقابة وعلم انهم يطلبون مقابلة مجلس النقابة وقد التقى بهم مع 
سكرتير عام التقابة احمد يحيى عبد الفتاح وبعض اعضاء آخرين بمجلشس 
النقابة وقد أثار الطلبة فى احاديثهم مشكلة مجالس التأديب التى يحال إليها 
بعض زملائهم ومشكلة حرية الصحافة الجامعية ومشكلة الاعتداء الذى يقع على 
يعض الطلبة من زملائهم الذين على صلة بأجهزة الدولة وطالبوا نقابة المحامنين 
يندب هيئة من المحامين للدفا ع عن قضاياهم المشار إليها واوضح فى النهاية 
ان صلقه منقطبة بالطلبة فلم يتردد عليه احد منهم الى أن قبض عليه فى 
صياح يوم 00 ط: 


ونفى احمد نبيل الهلاى ما ورد بُذكرة سباح امن الدولة لقدسة الى 
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. الثيابة من انهبرافق وقد الطلع وقون اللاشصر إلى مقر الثقاية بمقرد ون ووجد . 
1 وقذ الطلبة مؤجود بالنقابة . 3 له ١‏ 
وعندما رح ب ب وى جو اس لقن الدواة اه على حساك 
بالقاعدة الطلابية المناقضة واتهدائم الاجتماع يوم ويقوم بتحريضهم ضد 
القيادة السياسية الحاليه : قرر ان هذا. الادععاء مُحض إفتراء , وهو افتراء 
:متوقع من : مباخث أمن الدولة تجاهه لأنه فى السنوات الأخيرة وكل.فى العديد 
'من الفحباي ليسي بضفتة محامياً .كما بخضر موكلاً ومنتدباً للدفاع عما 
٠‏ “يقبا من اذى عشر متهم هن قطنية اللوامرة الأخيرة الثى.اتهم قيها .على بليغ : 
١‏ ,صبزى وآخرين؛ -10--01 للدفاع عن الاشتاذ احمد ضادقٌ عزام المحامي ألذى 
انهم فى قضنيةسمنشورات تحلوان » وَحضن غن عض المتهمِين فى قخئية انضار 
الطلنعة الخربّة الثى'اتهُم يها صم انيف الذؤلة الحامى وآخرين : كذلك 
:حضو فى قضنية عمال شَيْرًا القمنة الخويوطنا أن خضوره أحياناً كان 
انتداناً:من-النقابة وا حياناً تؤكيلاً من المتهمين رن كن النفايا كانت مرافعاته 
ومذكراته المكتويه تكشف الانتهاكات والتلفيقات التى ترتكبها اجهزة الأمن شد 
:الوطنيينُ الشرفاء وَظَيْينعَى ان يكون بيّنه:وبين هذه الأجهزة ود مكفاقلود . : 
' اختاف ان الهدف.من اقتحامه بنواسطة اجهزة :الامن:المذكوره فى ' قذة 'الْقعمّيه 
.فى.ملحئاولة فتاشله.لإزّهاب المخكامين ككل وذفقنهم الى التخلى ع الذقتاع»: عن 
..المتهمين ف القضنانا 'السياسية, ولكن المحيافين لايتائزوا: لا لإرهناب”الذى 
يواجههم فى سبيلالدفاع.عن المظلؤائين ؤان.المحامئ الذى يتَخْلّئ عن واجِبّه فى 
الدفاع عن المتهم الذئ'يلجا"إليه يسقظ عنه شراف.الانتماء الى هذه المهنة ٠.‏ ” 
.٠.‏ '. واوضمح الاستياذ:تبيل.انه.لا. اذل على كذب'مازورد:فئ مذكرةتشباخثة افن ‏ 
٠‏ .الدولة من إنها. ذكرت ان واقعة توجه الطلبة الى النقابة. كان "يو-4؟,/ز141/0/15 
.فى جين أن اجتماجات مجلس يَقِابة المحانين ال زا اقم 
مجلس الثقابة كان يوم الخميس لد ا 0 0 
0 تلاك اللدات الع الى حدر براسدك الوح هيلي بال 
بوصفه صِجفياً ومفكراً وكاتباً وسبياسياً التى ضببطت لديه , فباوضبخ ان هذه 


مات 


وعمضو هيئة التحرير بمجلة الكاتب الشهريه وانه مهتم بدراسة فكر محمد 
حسنين هيكل وكتاباته » وهذه الملفات تتضمن مقتطفات من مقالاته المختلفة التى 
ينشرها بعنوان بصراحة , وانه كان بصدد عمل دراسة عن هذا الفكر توطئه 
لنشره ومناقشته . 1 

وعندما سمثل عن رأيه فى فكر الكاتب المذكور » ذكر انه يعتقد ان فكر 
محمد حسنين هيكل فكر ضار وأنه سيق ان نشر مقالات ناقش فيها هذا الفكر 
ودلل على فساده ٠‏ ومن هذه المقالات مقال نشر فى جريدة الاخبار بعد بيان 7 
مارس سنة ١9738‏ كما نشس سلسلة من المقالات فى جريدة الجمهورية فى ' 
خلال عامى ١9734‏ 19359 عن هذا الكاتب . ْ 

واضاف الاستاذ احمد نبيل الهلالى انه يرى ان مقالات محمد حسنين 
وضارة عم تثيره هذه الالات من قضاب ادا خليه وخارجه وعربية وان تحاول 
نسخة من القضية وجد ان الاحاديث المسجلة التى جرت بين على صنبرى 
الى مادة البحث التى يقوم.يها . 
اشعاراً تتضمن تنديداً بسياسة البلاد وتعريضاً بالانضاع القائمة . ققرر انه 
اشترى هذا الكتاب من احدى المكتبات الموجودة يدمشق لقراعة ولكن لعبوء 
حظه لم يتمكن من قراءته بعد حتي ضبط عنده . 


خطاب نقيب المحامين الى الثائئب العام 


00 
٠ 


فى يوم 1915/1١/١‏ ازسل الاستاذ مصطفى محد البرادعى ثقيب 
المحامين الى الثائب العام الخطاب التالى : 


لغ 


نقابمة المحاسيس ظ 
كب 1 وإضماء 1 0 ثل لمكا ا >“ ااه 
55 5ك 3 ا م 0-6 
السيد الستهار لان العام | ا 5 


تم القبض على الاستإذ أحمد تبيل الهلالى المحامى وعضبن مجلس التقابة: 
8 م الجمعة 4 من ديسمبر سنة 191/1 بالمخالفة للمادة ٠٠١‏ من القاثون رقم 
١‏ لسنة 1934 الشرترجو فى العوابد اراد الامتارة علس الاي لى 
مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى 7 تحقيق اي شكوى ضدٍ مجام بوقت 
مناسبٍ والتقيب أو رئيس | النقابة الفرمية إذا كان العام متيماً بجناية أى جنجة 
خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.. ٠‏ ا 
".ولا شجة للنيابة فزنهذه الكقالفة واجكام البنص اللذكور لم يعرض له 


إلقانين رقم 7 لسنة 1997 بالتعطيل أو الإفاء . 500 0 
” كذلك يجرى لتقم اي اليل دار الباحت ومو ال الى يتا . 
مع كفالة كل اليمانات الواجبة لحرية التحقيقب. 0 
٠. ::‏ ونرجو من اجل هذا ان تأمروا مشكورين بخسرورة إسعبال النصس ينقل : 
“التخقيق ألي غير دار المباحث .٠‏ ا ا 0 


. وتفضلوا: بقبول فا ئق الاحترام دنه اث 
- كت اليه 5 نقيب المحامين. 


00 - ش ٠‏ مصطفى ,محمد البرادعق , 
0 تحريراً فى 1905/8/١‏ , 6 56 م 
1 السيد / رئيس نيابة امن الدولة الليا. 0 ا 
ب 5 القائب العامين جار جا 
000000 (إمضام)ا از 
افص ةا الى ال ا عه 
.. بعد عرض الاوراق على اليد الاستاذ تاذ التائب العام ا 
7 يا أ عر يوت ا جاعم 0 الور 


5 


: تصرحيحضور السيد نقيب المحامين ويهذه الصفه التحقيق مع المتهم وقد 
اخطر سيادته تليفونياً يذلك . ٠‏ 2-7 . 0 
رئيس ألثيايه ' دده 
( امضاء ) 
للب ماع اقسوال 

قرر مجلس نقابة المحامين فى يوم 0؟ يناير سنة 10و ل ا 
النقيب ووكيل النقابة وسكرتير النقابة وخمسة من اعضاء ه مجلس النقابة لتقديم 
لت شماع اقوال عن الزسيل المتهم أحمد نبيل.الهلالى والطلبة ا 
مرائعة الاستاذ / تثيب المحامين 
فى جلسة طلب سماع اقوال احمد نبيل العلالى . " - لاا 

فى مساء يوم 1977/10/7٠‏ اتصل بى رئيس نيابة امن الدولة اليا 
بصفتى نقيياً للمحامين وابلغنى ان الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى وعضى " 
مجلس نقابة المحامين قد قبض علية وانه مثل امام المحقق فرفض الإجابة على. 
اسئلته'. وقد توجهت مساء ذلك اليوم الى مبنى صباحث امن الدولة بوزارة 
الداخلية مقابلة الزميل فأبدى تمسكه باعمال احكام قانون المهاماه الذى نص ' 
فى المادة ٠٠١‏ منه على انه للنقيب أ رئيس النقابة الفرعيه اذا كان المحامي 
متهماً بجناية اوجنحة خاصة بعمله ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين , 
فايدته فيما تمسك به والحقت ذلك بكتابى الى النائب العام بتاريخ ودين 
أطالب فيه بضرورة اعمال لس ونقل التحقيق من منى ادارة ماحيث ام ْ 
الدولة . ش' 

5020 الثيابة بعد ذلك لطلبنا الخاص بنقل مقر التحقيق بعيداً عن . 
مبنى منباحث امن الدولة كما وافقت على حضورى التحقيق بصفتى النقابية. ش 


و ف و والذى تنين معه أنه ئيس للاستاذ. احمد نبيل , 


٠ -9عس‎ 


إفقد حدث عقب القاء القبض على مثات الطلبة فى شهر يناير سنة ١91/7‏ 
آن اجتنم مجلس تقابة المعامين فى يوم 4 ياي ستة */140 وقرر ما ايلن : 
أولاً - ارسال برقية للسيد الرئيس لمناشدته الإفراج عن الطلبة المقبوض 
يع [' ١‏ 1 1 
كانيا - انتداب محامين للدفا ع عن المقبوض عليهم من الطلبة . 
ثالثاً - اصدار بيأن يعبر عن رأى المحامين فى الاحداث التى تمر بها 
البلاد. ا اه ١‏ 

0 وقد كان نبل الهلالى هو احد اعضاء ميئة لجنة الدفاع عن الطلبة. التى 
قامت النقابه نتشكيلها اوقام تأدية واجبه علئ خير وجه وكانت هذه هى ضلته 
الاولى:بالمحنط الطلابى وانقطعت فذه ا لل سد لله د داوم الإشراع عن 
جميع الطلبة فى شهر مارس تشنة 39(/5.. 0 ا 

. كما اصدر مجلس نقابة المحامين فى !1 فبراير سنة ١و9‏ قرارً بانتذابُ 
الاستان قيل الهلالى للدفاع. عن الاستاذ احمد صادق عزام المحامى الذى اتهم 
لل 0 أمن دولة بليا وهى القضبية التى اطلق عليها 


وقد ندر حكم براي هذا النميل منها. بتاريخ 00 مأ سبنة */ حا . 35 
1 عشرنك الشل ملا الرسل اليو باب اهارا المتعلقة بحوادث 


لدي الشهاوى الطالب بكلية طب الإسنان جامسعبة القباهرة والذى احيل الن. 


مجلس تأديب بتهمة تشاحنه مع راش شيباب الكلية التى ينة ينتمئ إليها ..وثابت من 
ملف التحقيق نيابة أن الدولة العليا الخاص بالطالب 500 الدين الشهاوى انه 
قد ذكر فى تحقيقات النيابه انه توجه الى مكتب الاسبتاذ.نبيل. إلهلائى المحامى 

وطلب منه ان يحضر معه التحقيق والمحاكمة امام مجلس.إلتإديب ؛ وفعلاً توجه 


1 معه يوم لكا بعشل عام مجلس ,التأديب فى ادارة الجامعه ودارت . 


مناقشة قشة بين المامى ومجلس التأديب حول حق المحامئ فى جضور مجلس ٠١‏ 


ال 


التدينٍ : واستند الزميل المتهم الى نص المادة:(45)' من قانون المحاماة رقم 1١‏ 
لسنة 1914 والتى تنض على انه للمحامين دون غيزهم حق الخضور عن ذوى 
الشأن امام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان'القضائية 
والادارية ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الاخرى التى.تباشر تحقيقاً 
جتائيا أى داريا أى اجتماعياً . ولآيجوز تعطيل هذا الحق فى أية صورة أن لأى 
سيت ا ا 0 


وعنية نطرة واحل نون 52000000 ش 0 


1 


اما ل لائحة ال 0 علوت الخال 


المناهضبة . وقد وليب !نكاد ربلاو اوم مبني ادارة الجامعه للمرة . 


ا ل الام و . ومن هذا يتبين 000 توجهه الى 
الجامعه فى كافة المرات كان بقصد ادا مهمته وواجبه فى الدفا ع عن هؤلاء الطلبة . 
ولكن ادارة مباحث امن الدولة حاولت ان تستغل ذهابه الى الجامعة للكيد 
له وتلفيق التهم الباطلة ونسيتها إليه ٠‏ فادعت فى مذكرتها المقدمة الى النيابة انه 
بتاريخ 0 توجه الي الجامعة يصحية الطالب 0-0 الدين » سعد د الدين 


: القنة ران والحرية فقط‎ ١ 


ونستطيع أن نقرر ان تبيل الهلالى لم يذهب الى الجامعة 0 يميق 
لا بمفرده ولا بمصاحبة الطالب. حسام ل الاخيرة التى تؤجه فيها 


الى اداه الجامعة كانت يوم ١/1‏ ديشمس : 


7 يذ 2 0 4 
3 كه 5 1 .»م 5 لل 
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كما جاء بمذكرة المباحث الخاصة بمعلوماتها عن الاستاذ نبيل الهلالن ان 
الطالبة ثناء محمد عبد العزيز تتردد عليه بمكتبه . والثابت من اقوال الطالبه ثناء 
٠‏ محمد عبدالعزيز مؤسى الطالبة بكلية طب القافرة فى تحقيق النيابه الذى 
""اخرى يايو 1497/1 اناف البو الحو الدحموري اطام شجلس 
التناديب وكان ذلك يوم /االر ,اما ١‏ روات دس دكن بن على ثلاثة 
آلاف طالب رفعوا شععازاتهم يرففق مجالس العاذية عن الكهع الشياسنية 
-الخاصه بالجامعه وقرر مدير الجامعه فى الساعة الحادية عشر والنصف تأجْيل 
محالسن الثديب وستممت ان الاسهان قزل قد شمن ولع لم اشاهدء لانن ل 
إعرف: شكله 0 وى ش 1 

ان مجلس نقابة المحامين قد اعلن فى بيانه الصادريوم 4 يتاي 1518 ان 
:مجلس نقابة المحامين التزاماً بواجب الدفاع الذى جعله دستور خركة التصخيح 
حقا تكفله الدولة , يرى ان ما اقضته مصلحة التحقيق فى فرض السرية عليه 

3 ا ا 0-7 ّ) 


مجلس تقابة المحامين انطلاقاً من تقاليد مهنتنا الي ا 0 


ويرى ان من خق الشباب أن يعبر عن رأيه وإن يشارك فى قضايا نلده باسلوب 
الحوارٍ الديمقراطى”. 1 ش 
وتأسيساً ريون العو سه عزن يلي ةلف موقي 10 5 
أسنة10ة2 تشكيل,لجنة من النقيب ووكيل النقابة وسكرتير النقابة وخمسبة من ١‏ 
ا ء مجلس النقابه لتقديم طلب سماع اقوال عن الاستاذ احمد نبيل الهلالي 
والطلبة المقبوض عليه ., 
نما فيما يتعلق بما ورد يمذكرة المباحث من أن نبيل الهلالى توجه ويرفقة 
. بعض الطلبة الى نقابة المخامين حيث تقابلوا مع السيد/ احمد ايحيى عبدالفتاح 
سكرتير عام النقابه وطلبوا تحديد لقاء لهم مع مسجلس ادارة النقنابه وان 


-ه ةم 


ألسيد/احمد يحيى عبد الفتاح.قرر لهم انه لاداعى للالتقاء بمجلس النقابة على 
اساس انه لادخل له فى هذه الموضوعات . 

وهذا هى نص ما جاء بمذكرة المباحث وهى قول قد صيغ بطريقة مشوهة. 
كنا أن فته نحو اتدرافاً عن المققة تسوء قصف: 

وقد اوضح نبيل الهلالى حقيقة الامر فى اقواله بالتحقيقات والذى انتهى 
نقولة وقد اقهمناهم بائنا مسوف نحمل هذه المشاكل الى مجلس النقاية لايداء: 
الرأى فيها " 

ولاشك أن ما ذكزه كنيل يمكل الحقيفة تضتوره اشليفة فون شيل ايفن 
بالشخص الذى يتوجه وبرفقته بعض الطلبه لمقابلة سكرتير عام النقابة “يل 
الاقرب الى التصور ان يحضر الطلبة لمقابلته هى والسكرتير العام . ل 

وليس صحيحاً ما نسيته مذكرة المباحث الى سكرتير عام النقابة من انه قد 
ذكر لهم انه لادخل لمجلس نقابة المحامين فى هذه الموضوعات ؛ لأن سكرتير 
عام النقاية هو اول من يعلم من اعضاء المجلس ان من رأى هذا المجلس ان من 
حق الشباب ان يعبر عن رأيه وان يشارك فى قضايا بلده » وأن من رأى المجلس 
ان من حق الطلبة الاستعانة بالمحامين فى جميع الاحوال , واننا كثيراً ما قايلنا 
طوال العام الماضى ومنذ خدوادك بناير سنة 1917/1 وفوباً متعددة من طلبة 
الجامعات وكنا نستمع الى ارائهم ومطالبهم وكنا نسدى لهم النصح ان استطعنا 
او الرذى أن هدانا الله تعالى الى الصواب شاملين لهم برعاية ابويه قهم امل 
مصر ومستقيلها واحوج فئّات الشعب الى العناية فى هذه الأزمة التى يمرون 


بها . وكانت هذه الاجتماعات التى تتم مع وفود الطلبه يشترك قى معظمها 
اعضاء مجلس النقايه ومنهم سكرتير عام النقابه والزميل احمد نبيل الهلالى . 

وقدسا تعلق دهده المقابلة الأخيره فما حدث بعد ذلك ان الاستاذ نيبيل 
الهلالى والاستاذ احمد يحيى عبد الفتاح قد ابلغا المجلس بما دار بينهم وبين 
وقد الطلبة ٠‏ ظ 


عت 


0 ب 1 وبناء علية .. 


0 0 
3 


. نلتمس الإفراج.عن الاستاذ إحمد نبيل الهلالى .. , 

وقد اصدرت محكمة امن الدولة العليا بالإفرّاج عن الاستاذ اح تل 
الهلالى فاعترضن رئيس الجمهورية على هذا القرار فعرض الأمر على دائرة ه: 
لخرى من دوائر محكمة امن اليولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة فاصدرت 
قرارها بالافراج عنه للمرة الثانيه فى 1975/1/14 وكان يتعين تنفينذ هذا 1 
القرار فور صدورم طبقاً لاحكام ل 
احتجازه دون سند من القانون لمدة /] ساعة منها 4 ساعة فى سجن 
.الاستثتاف و1؟ بساعة اخرى داخل مبنى مباحث امن الل بوزارة الداخلية ‏ 


8 
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السبساب الشالسث 


قضية كفرالزيات 


القضية رقم ٠٠١‏ سنة 1977 حصر امن الدولة العليا 


المتهم فيها: -١‏ جميل اسماعيل حقى 
"- عبد المعطى محمود محمد المدبولى - 
5.00 محمد علي بسيونى الخشن 
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ممع 
التحريات والضبط والتفتيش0 '. 


فى الساعة الثالثة من مشاء يوم 1475/5/77 حرر المقدم 50 
طنطاوى مفتش مباحث امن الدولة بالغرييه محضره الذى اثيت فيه ورود 
معلومات تفيد ان كلا من : ش 

. جميل اسماعيل حقى صيدلى بكفر الزيات‎ -١ 

- عبد المعطى محمود المدبولى وشهرته عبده المدبولى بقال بكفر الزيات. 

؟- محمد على بسيونى الخشن وشهرته حماده بكالوريوس تجارة وجندى 
بالقوات المسلحة . ا 

يعتزمون طبع وتوزيع منشورات بمناسبة الاحداث الطلابية الأخيرة لمطالبة 
الجماهير بالالتفاف حول الحركة الطلابيه الأخيرة وذلك لإثارة المواطنين 
وتحريضهم ضد القيادة السياسية.. وان المعلومات تشير الى انهم اعدوا 


الاجهزة الفنية اللازمة لذلك ؤانهم يعون اجتناعات وتقومون باتضالات لتحفيق: 


اهدافهم وانتهى فى محضره الي طلب الاذن باجراء تسجيلات صوتيه 


للمذكورين وما يقومون به من اتصالات ومعاملات أى لقاءات فيما بينهم أ مع 


آخرين » كذا الاذن بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم واماكن عملهم ومن 
يتواجد معهم اثناء التفتيش والضبط . 

وقد ذيل هذا المحضر باذن مسيب مسدر من رئيس نيابة طنطا نصه 
كالآتى : 

فى ""/"/ر1975 الساعه ؟ والدقيقه ٠‏ "م . 

السيد مروان رئيس نيابة طنطا 

بعد الاطلاع على المواد 7١756, 9١‏ من قانون الاجراءات الجنائيه 
والمادة ه من القانون /ا؟ لسنة /ا9١ا‏ . ١‏ 


المؤرخ ١97/70٠‏ الساعة ام ان جميل اسماعيل حقى وغبد المعطى محمود 
المدبولى وشهرته عيده المدبولى ومحمد على يسيوتى الخشن وشهرته حمادة : 


2 ل 00 


امبر 


يقومون بطبع وتوزيع منشورات تتضمن تحريضاً ضد القيادة السياسيه وانهم 
اعدوا الاجهزة الفنية اللازمة لذلك .واذ طلب الاذن بتفتيشهم ومساكتهم 
وباجراء تسجيلات صوتيه لهم ارصد ما يقومون به من اتصالات أو مقابلات 
أى لقاءات فيما بينهم ٠‏ وكان ما وقع منهم يشكل الجذاية المنصوص عليها فى 
المادة /14 مكرراً من قانون العقويات , وكان لاجراء التسجيلات المطلوية فائدة 
فى كشف الحقيقة فى الجناية المزكورة . : 
تأذن للمقدم محمد حسن طنطاوى مفتش مباحث امن الدولة بالقربيه ومن 
أينديه اويعاونه من رجال الضبطيةالقضسائية بتفتيش جميل اسماعيل حِقِى 
وعبدالمعطى محمود المدبولى وشهرته عبده المدبولى ومحمد على بسيوتى الخشن 
. وشهرتة حمادة ومساكنهم ؤمن يتواجد معهم اثثاء التفتيش والضبط لضبط ما 
. يُحرزونه أى يحوزونه من اجهزة فمنشورات اعدت 'لإثارة المواطنين وتحرنضهم 
ضد القيادة السياشية على ان يتم التفتيش مرة واحدة لكل خلال اسبوع من 
تاريخه وساعته » وتأذن له أيضضاً ولن يعساونه أى ينديه من رجال الضبطية 
.القانضائية ياجرا #تسسهد اوت عنوتية التذكوري القعيظها يقومؤن .به من 
اتصالات ت أى معاملات أو لقاءات قيما بينهم أو مع آخرين ٠‏ على ان يكون ذلك فى 
مدة لاتزيد على اسبوعو ويحرر محضر بالاجراءات ويغزضن علينا . 
ش ( امضاء ) 
ومؤشر اسفل هذا الاذن كاسير بن لقنم مدي الاو في 
4 الساعة الواحدة والدقيقه ه؛م موجهة الى السيد رئيس النيابة 
الكلية بطنطا يطلب الموافقة على مد .سريان هذا الاذن من تاريخه . 
وتاكتر ف رشس التياية الكلية بطنطا فى 1917/5/74 الساعة الواحدة 


والدقيقه 0 هذا الاذن لمدة سبوع من قاريخه وا : 
ل ا و ل 


احاهف- 


الرائه أحمد د شوقى الجير لتفتيش صيدلية مي اسماعيل حنقى ومعه الراك 


ا ماه ليطن موزل وكات عد المعطى محمود المتدر . 


0 يا 0 قام ع 


نبت فيه ضبط وتقتيش جميل اسماعيل حقئى تقنبك تفتيش صيدليت الت عثر بها 


اد ا ساسم لل سات زا ل 


عشر الف وثلاثمائه وء وعشرة جنيهات موضوعه بصندوق كرتون داخل ترات 
بغرفة جميل اسماعيل حقى الذى قرر له ان هذا المبلغ خاص بالسيدة والدته 
وشقيقته العانس والمقيمة معه بالمنزل وانه قام باقتصاد هذا المبلغ فن عمله 
كصيدلى . م : 
٠‏ وفى يوم 1977/7/58 الساعة العاشرة مساء حرر الرائد جبلال 
عبدالسلام الغنيمى الضابط بفرع الغربية محضره الذى اثبت فيه ضبط وتفتيش 


عيد المعطى محمود محمد المدبولى وتفتيش مسكنه ومحله وعثوره على ,. 


مضبوطات من بينها مظروف بداخله "١‏ ورقة صغيرة مكتوبة بخط اليد عن 
تعريف بالحزب الشيوعى المصرى والنظام الداخلى له وغير ذلك من الاوراق » 
وقد اثبت محرر المحضر فى نهاية محضره ان المذكور اعترف بحيازته لها وانها. 
لح ع ار 1 50 
كما حرر المقدم محمد حسن طتطاوى مة فغتكن باحك امق النولة بالغربية 
بتاريخ يي عاط اا ا تعفر الى اند ليا 


سير اا اسل ان اسيل يراه كنا لزي 
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لوجم مومدو دعم ونال 
00 --: 


يلطم سمت مسح ان 


امت 


بصيدليته ومع القرددين عليه بشبرح المبابئخ الشيوعبية وانتقاد نسياسة,الدزاة ش 
.عدور الشبيوعية فى تقبدم الشعوب النامية مجاولاً استقِطاب يعض العناصر 
الطلابية والعمالية ويسبانده فى احإديثه المدعى عبدالمعطى محمود المدبولى.البقال 

. بكفر الزياث والمدجى محمد بسيوتى الخبِشن وان التحريات يلت فى الفترة 
' الأخيرة على تضياعف هذا النَشباط , واكدت المعلومات ان إلاول احتضر مباكينة 
طباعة من .القاهرةوكلفالثانى بشبرا ادوات الطباعة وأعدٍ اوراق اسبتفسل 
5 لطباعة المنشوراتٍ تتضمن تجريضياً لفئات الشبعب للإلتفاف حول الطلبة جند 
. القيادة السياسية . كما اكدت التحريات إنه تحبد يوم 01١‏ لطبع هذه 


- 5 المنشورات ٠‏ واضاف فى مجضيره ما قام به بعد ذلك من اجراءات من حصوله 
٠.‏ على ادن هئ رئيس تياية طنط الكلية لِضِبط وتفتيش المذكورين وتفتيش منازلهم 


بعس --ويقان لهم ثم ورد نوج بي اتنقر عن لقني . لاله ا يد مم عد 


5 0 االشييلات الى قاب ان ل العليا . م 7 رع‎ ١ 


لوا 0 5 3 


-ّ 


استجواب جتيل اسماعيل حقي. . : 1 


الدولة قام الاستاذ.رجاء الوريى وكيل تيابة امن الدولة العلا اسرد ب جميل 
بال ع يم هو منسوب إليه فقرر نه ممتنع بن الإجابة على أى أميلة 
, فى جبرائج ان ابول رجي والداخل فود على ذلك بوه ان لبي لي 
٠‏ اجاية على [» بسؤال وج إليه كما نقى مجرفت يثى شن خاص باللضيوطات . 


-#» 


0 


حمام 


إلا انه شري انه سبق اى قبضض غلية شسنة: 1 واتهامبه يَصِمسْوية العزب ا 
الشيوعى المصرئ وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وخر بد انقضا. ء المدة 


وحصل على عفو شامل وإنه لم ينمارس اى نششناط حرَّبى بعد ذلك . 
اطلاع النيابة على مضبوطات جميل اسماعيل حقى : 

فى الساعة الثانية عشر والدقيقه 4١‏ يوم الجمعه "/1977/7 بمبنى 
مباحث امن الدولة قام الاستاذ رجاء العربى وكيل النيايه يافراد محضره 
للاطلاع على مضبوطات جميل اسماعيل حقى . 
على النحوى التالى : 

)١(‏ ورقه شفافه محرره بالقلم الحبر الازرق بخط اليد معنونه بيان الى 
الشعب من اجل التحرير والاشتراكيه تواصل القوى الوطنيسة 


الديمقراطيه نضالها وموقع بتوقيع لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطيه , 


ونئصه : 

بين فحيح الاصوات التى كانت وما زالت ترفعها السلطة الحاكمة واعوانها 
فى بلادنا بالفاظ الاشتراكية والحرية والديمقراطيه والتى لم تستطع طنطنتها 
المزيفة ان تخفى وتعطل النتائج المفجمة لسلب حريات الشعب الديمقراطية 
واضطهاد القوى الثورية فى البلاد . يعلى اليوم فى ساحة النضال السياسى 
صوت القوى الوطنية والتقدميه . لقد كانت هزيمة عام /19531 القمة المشينة لتثك 
النتائج اعقبتها تحت شعارات الديمقراطية والقانون والاشتراكية صراعات 
وتصفيات عنيفة بين اجنحة السلطة الناصرية . ما كاد الامر يستتب فيها لسلطة 


6 مايى القائمة سلطة الصبر والصمت حتى وجدت نفسها وجها لوجه امام 
قط مة زايد للقوى الوطنية الديمقزاطية والتقدميه الى استفزتها الاحداث 
وحركتها التناقضات المستفحلة . ْ 

لقد اندلعت الهبات الطلابيه والعماليه فى الجامعات والمصانع وخاضت 
التتاهينالزطفة الليمقراطنة والتعونه صتراغا متريرا قن التقنانات المهشية 
وكُسزفاامَن مبكالات التفاظ الامتماع لتعير عن يدها على امعان حركة 
التصحيح فى احكام قبضتها واستمرائها اساليب الحكم الغاشمة من كبت 


ميو جريس جو 


35 لل مويه لم 


-غ8هم)ه- 


للحريات الديمقراطيه العامة وعدائها للمبادرات التشيطة والمستقلة لحركة 
الجماهير الشعبية وعجزها عن ايجاد أى حتى تقديم حل للمشكله الوطنية يمكن 
ان ترتضيه القوى الوطنية والشعبية ٠‏ بل على العكس فقد سارت شوطاً كبيراً 
فى طريق الاضرار المتعمد بالعلاقات المصرية السوفيتيه ويقية البلاد الاشتراكية | 
وممالاء القوى الرجسفة العرتية تحن قصار قومية المرفة وقر التتاهير ” 
الوطنية التقدمية وتطهيره! . زتحت شعار من ذخان القنايل الغازية وشظايا 
الزجاج تلجأ السلطة الحاكمة الى سراديب المساومات الجزئية الاستسلامية مع 
القوى الاستعمارية وعملائها ووسظائها وتترك المجال فسيحاً امام العناصر 
المعادية للتقدم والديمقراطية تدعم طريقاً لسياسة البلاد يقوض الوحدة الوطنية 
ويقؤد الى .الكازثة الوطنية الشاملة . 
ان السلطة الحالية باجراءاتها 'الأخيرة أنما توغل قى الطريق الذى يتناقض 
مغر كص الم لعلاد العيوية وامتاتن اقحس فتن التكرتر والتقدم تافل عن 
الدروس التى تقدمها الشعوب المكافحة ضد الامبراليه والتخلف بل وشعبنا ذاته, 
تلك الدروس التى تدعى الى اغطاء القوى المعادية المتتعمار الس على 
كافة الجبهات وتعمل على تحقيق التحولات الاجتماعية فيما يخدم المصالح 
الاساسية لأشعب . 2 ١ 1 ٠‏ 
' ومن ناحية اخرى فإن الاحداث الهائلة التى تعرضت لها البلاد اخيراً إن لم 
تكف فى تنه السلطة الحاكمة الى ازمة نظامها إلا انها تظهر ايضأا انه طالما 
بقيت ردود افغال القوى الوطنية والتقدم فى مصر على ازمة هذا النظام 
فَحَِصوَرَة بقوائقن طالما مقى اقوئ اشكان عملها هو الهبات التلقائية والثورات 
دود الدديا ثورياً يولد هىامر مستحيل التحقيق . 1 
ن السلطة الحاكمة اذتثبت يوماً يعد يوم مجكزما بل غدائها لايسط 
اشكال الديمقراطيه فإنها ولاشك أعجز ما تكون عن تخقيق 3 الخصنى اف النثاء 
الاشتراكى وتصبح هذه المهفة تاريخياً موكولة الى القوى الشورية الوطنية التى 
تستطيع من خلال العمل .المشتزك خلق الجبهة الوطنية الديمقراطية لانجازها . 
وإذا ب يصبح الكلامٍ الواضي والشملى الخلاصض من مشاكل المرحلة الراهنة 


سساح يش دش سس ل سمس 


راجيا ملم يليه الهدف المشترة والطلاحة الوطتية الغامة على جميع الوطنيين 
والثوريين المصريين الذين يحاولون بجديه ويايمان لايتزعزع لكل القوى:الشعبية 
المكبوته أو المضلله الانتقال من مرحلة الخضوع الفكرى والتنظيمن للنظام 
الحالى الى مرحلة الفعل الطبقى الحر والداعى الى ضرورة التغيير من اجل 
التحرير والاشتراكية . 0 ْ 

وقد أوضحت الاحداث الأخيرة كما يبين من اسلوب الطيقة الحاكمه فى حل 
المشاكل المزمنه التى ترتيت عليها التكسة وما تلاها - انها غير قادرة على 
الافلات من الحلقه المفرغة التى خلقتها قوانينه) الذاتيه وان القوى الوطنيه 
والثورية من العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين الثوريين فى شتى المجالات 


التنظيم الواعى والعلمى لقوى المجتمع المنتجة . 
وإذا كانت الظروف الحاليه قد سمحت بالإعلان عن آرائنا فى الموققف 
الراهن فى هذه الآونة , فإنها تظهر لمن يخافون هذه الوقفة الواقعون فى اسار 
الفكرية الحاكمة وضغوطها المتنوعه ان وضع حد حاسم لقضيتنا الوطنيه 
وقضية الاشتراكية قد اصبح وقفاً على العمل الواعى والحر المشترك لمجموع 
القوى الوطنية والثورية فى البلاد . 
فإلى العمال والتقابيين الشرفاء» الى الفلاحين الكادحين , الى المأقفين 
الثوريين فى كل مكأن , الى الطلبة والقوات المسلحة , الى كل من اضطهد 
بسيب معتقداته الثورية ٠‏ الى كل الجماهير الراغبة فى الكفاح من اجل التحرير 
والاششراكية , نهيب بكم ان تلتفوا حول نضمال الطلبة الوطنيين والعناصر 
الديمقراطية وان تساندوا ما امكنكم الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين 
والمقبوض عليهم والوقوف بحزم امام الاتجاهات الخطيرة والمتزايدة للسلطة 
الحاكمة وتحريك القوى الوطنية والديمقراطية تحى ركز الثقل السيناسىي 
والاجتماعى فى البلاد من اجل تحرير الوطن:وديمقراطية الشعب.والاشتراكية. . 


عدم جيم 


يملكون استغلال امكانيات التطور القائمة لدفع هذا التطور فى اتجاه آخر وهو " 


دك لاعس ا د 
اننا الو ل ا 1 


3 - كفالة حو الدفاع الحر عن كل المعتقين . ٠‏ ا 
1 ا- نشر التحقيقات يغلي جمأهير:الشعب والطلاب و لمر قي 5 


0 4- محاكمة علنيه يحضرها ,جميع الشعب والطلاب ؛ 
- السماح بزيارة الاهالى والوقود الطلابيه . 
٠‏ '8- طايور شمس جماعنى يومى . 
/-- الغاء الحيس الانفرادى . ١‏ 
/- تشكيل وفد طبى للاشراف على الرعاية | الصحية لكل المعتقلين +" 
. كل الديمقراطية للشعب . كل التفانى للوطنى . 
ا ؟) بيان من اهالى الطلبة المعتقلين بعنوان ن ( خايفين من الكلمة الحره 
ليه ٠‏ بعتا بلدنا واللا أيه ؟ ) . 1 : 
الماذا اكل هذا الارهاب ؟ لماذا يمزق العمداء مجلات الحائط ؟ لماذًا 5 
المؤتمرات والثنوات وتثلق فى وجهُها المترجات والقاغات ؟ اذا مكتقل المتاضلون 
الوطنيون من الطلاب وغير الطلاب ؟ لماذا يقفا رئيس الجمهورية فى مجلس 
الشعب ليرهب الشعب المصَرئ ويهينة ويهدد بالويل والثبور وعظائم الامور كل 
من يخرج عن خط الاستسلام الذى تسيز عليه السلطة ؟ لماذا يلجنأ رئيس 
الجمهورية الى التهديد المباشر والصارخ للشعب كله ولكل فرد ويقول ان غلى 
كل مواطن ان يفكن فى اى كلمة قئل ان يقولها لانه نوف يتعرشن للحسَابٍ ؟ 
ناذا يطرد كل وطتى هر فن التقناياتاللهنية والعمالية والضحفية والافسادات 
الطلابينه والاذاعغة والتليفزيون ؟ ان هذا المنطق الارهابى الدكتاتورى البوليستق 
يدل على خطورة وضع القضية الوطنية . ان فتح قناة السويس ليس مجرد حل 
جزئى ومنفرد بل تصفية القضية الوطنية كلها . فبمجرد فتّح القناة لن يكون 
٠‏ هناك مجال لأى عمل تحريرى عسكرى ٠‏ والقضاء بذلك على القضية الوطنيه 


ا د/امات 
أ 
والفيط على شنناة و الدضتا ء على القضية الفلسطينية والقضا على كل حركة 


ان سيناءالن تباع فى سوق الساومات الاستعمارية ومصر كلها تباع 
را ان ران الا عام اد و 0 


بالقضاء ا لضي المطية لوسصر نا حا ونه ملفا ا ره 
1 الشعب المضبرى العم ألذي رفض الطول الاتسلامية لنينشقيع للارهاب 


والدكتاتورية ابداً . 
٠‏ (4) بيان من مؤتمر. الطلاب الديمقر اطيين الوطنيين جامعة لاسكندرية 
الاربعاد 1917/7/117/107 


ان طلاب مصر يتحملون فى هذه المرحلة مهمة تاريخية غاية فى الخطورة. 

ان السلطة المصرية ما زالت تواجه العدوان بالاستجداء فى اروقة الامم 
المتحدة ويالمبادرات الاستسلاميه بدأ بقبول قرار مجلس الامن الى مبادرة الحل 
الجزئى التى تقدم بها الرئيس السادات يفتح قنأة السويس ثم وصولاً الى قرار 
الجمعية العامة الأخير الذى اعتبر نصراً وفوزاً لمصر من قبل اجهزة الدولة 
والإعلام . ' 

لقد وصل النظام فى مصر بوطننا الى هذا الموقف الاستسلامى باصراره 
على ابعاد الجمافير صاحبة المصلحة فى دحر الاحتلال فى الوقت الذى لن 
ينجز فيه الشعب المصرى تحرير الارض إلا باطلاق مبادراته الذاتية فى تكوين 
لجان شعبية لخوض ال معركة وتكوين كتائي شعبية مسلحة وواعيه سياسياً 
وفرض اقتصاد حرب حقيقى ورقابة جماهيرية عليها وفضح اساليب السلطة فى 
تحويل الهزائم الى انتصارات واسسبلوب المساومة مع الاستعمار الامريكى . 

ان كل ذلك لن يتحقق إلا فى مناخ ديمقراطى حقيقى تفرض فيه الجماهير 
دورها الرئيسى وطريق وصول مفثليها الحقيقيين الى مواقع اتخاذ القرارات 
بعيداً عن الديكتاتورية المزيفة كمجلس الشعب والاتحاد الاشتراكى . 


ان اساليب السلطة لقمع مبادرة الجماهير سواء بالإعلام المضلل أو بالدور 


-ممم- 


الارهابى للمباحث العامة وما تستقد تستخدمه السلطه ضد الحركة الطلابية والفلاحين 
والعنال مسطركيا على النقابات العماليه والمهنيه ومصادرتها لحرية الصبحافة 
بينما تترك لبعض:الكتاب-حرية. الترويج للاستسلام لإمريكا . ْ 

0 ان السلطة الحافيه ما زالت تتصدى للحركة الوطنية الطلابية وتصر على 
غدم الشماح بانتضاياتِ حرة لاتحادات الطلبة .كما تعمد الى:احالة الطلبة 
الوطنيين الى مجالس التاديب وتضدر.ما يسمى بقانون الوحدة الوطنية الذى 
يهدف الى قطع الطريق على"استمرار تضاعد الحركة الوطنية الديمقراطية 
وجا لس د مات العاي الو ليشي الحقيقية فى مصبر:..' 

"اننا نظالب بالآتى -: دك“ 

-١‏ رفع الرقابة المفروضه من قبل الاتحاد الاشتراكى واجهزة الدولة على 
الصحافةإلآ فى الامور العسكرية:على ان تشكل: هيئات.تحرير الصِلجف 
والمجلات من قنل نقابة الصحفيين . . 2 1 | 

'' "- رفع وضاية الاتحاد الاه؛ شتراكى واجهزة الدولة غلى النقابات العفاليه 
اللاي واتصادات الناوب راهزا ومواعيد الاتتتسابات النرزى رطقم تدخ 
المباخث العامة فى الترشيحات'. 1 . 

ب اطلاق حرية الاجتماع لكل المصريين ورفض وصاية الاشكال الادازيه 
الاك ييا ش 0 : 

2" .ع“ “'اظلاق حرية الباعة والنشو في الاب والفكر والفن ورفضن الزقية 
ليها إلا فى الامور العسكرية..: 

ه-اطلاق سبائرات الجماهير فى تشكيل لجان شعبيه لون المجركة 
بعيداً عن أى وضاية من قيل الاتحاد الاشتراكى والمباحث العامه . 5 

1 اطلاق مبادرات الجماهين فى تشكيل لخان دعم الثورة الفلسطينيه . 

ادها مذااك ماكه ان اتوي لتكت حندينة بتكل السرية الوطنية 

الديمقراطية الطلابية ولايكون اداة لقمعها على الا تتدخل ادارات الكليات 

ا ا ا ول لوانت 
ئحة بما يكفل اتاحة الحقوق الديمقراطية للطلاب .”0 - س- 


قه- 


4/-كما نطالب.ياقصاء كافة العناصر المعروفة بولائها لامريكا من المواقع 
القبادية . 

9- كما تطالب بة ار الذى تقوم به الرجعية العربيه 
انطلاقاً من تبعيتها الكاملة للاستعمار الامريكى , ش 

. تطالب بمنع تدخل المباحث العامة فى الجامعات‎ -٠ 

-١‏ ونحن نطالب وباصرار برفع الرقابة فوراً عن مجلات الحائط فى 
الجامعه والغاء المادة الخاصه بتقييد النشر بالكليات فى لائحة الجامعه » وسوف 
خرقك كتفي ة هذا الملظلب حَتىّ مؤهرنا القادم الذى سيعقد بتازت ثرا اناا 
باتحاد الجامعة فى الثانية ظهراً ؛ وفى حالة عدم تنفيذ ذلك فإن للطلاب الحق 
فى إقهَاة اكووف الدى يرؤنة متاسيا تفوش هرية الممعافة فن العاشعه ول 
عن تأييدنا لموقف الزملاء الوطنيين الديمقراطيين بالجامعات ٠‏ وعن تأييدنا لموقف 
الصحفيين الوطنيين الديمقراطيين لموقفهم الشجاع من اجل حرية به الصحافة. 
ونقترح العمل بمبادرات ذاتية الطلاب لتكوين لجان دفاع عن الحريات 
الديمقراطية فى كل الجامعات المصريه . الا 

كل الديمقراطية للجماهير . كل التفانى للوطن . 

(0) بيان الى طلاب الجامعات المصريه والشعب المصرى من الطلاب 
المعنقلين سجون بصير ٠‏ 

جاءفيه انهم اصدروا بياناً شرحوا فيه موقفهم بعد اعتقالهم يوم 
5 ونود بعد أن نحيى حركتكم الوطنية الرائعة واعنتصاماتكم 
ومظاهراتكم الوطنية التى استقبلتم بها عاماً جديداً بعد انتفاضة 7 العظيمة 
نود ان نؤكد على الآتى : ش 1 ْ 

-١‏ ان نضالناً يجب ألا يختزل فى مطلب الافراج عنا , ولكننا تندعوكم 
للتمسك بكل المطالب الوطنيه والديمقراطيه وقطع الطريق على المفاوضين من 
اجل الحلول السلميه وعدم السماح لهذه الحلول التى تباع فيها الضن اوكرانة 
الوطن فى السوق الاستعمارية . 


.ف 


اتإ ربو سمال مق انلقن افيه رامين قجما بطق بطري , 
الصحافة سنواء فى الجامعة أو خارجنها ونطالب بتغيير اللوائح واستقلال 
الإتحادات واستقارق الثقابات وخق الجماهير فين وشنع القرار الساسى: 5 

<٠"‏ أن الوقت قد حان لاسقاط كافة القوانين الاستثنائية وقانون الوحدة 
الوطنيه الذى وضع دمع الدركة الوطنيه المصريه »وطالب باقتصاد حر 
4- تطالب بتحويل المصانغ الحريه ال مصنائم لانتاج الاسلحة والذخيرة , 

() مجلة معنوتة يّاسم (الشروق) من سبث ورقات محرره بالقلم' 
الحبر الازرق وقد كتب هذا العنوان بطريقة هندسنية ويخروف كبيرة وفى جانب 
هذه كي أنههدد يناي سلكة 575 : واشفل أسم المجلة توجد المعبارات التاليه + 
| من اجل التخرير الوطنى والديمقراطى والاشتراكية . ش 

هزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين ويناء الحزب الشيوعى . 

وقد تصدر المقالات مقال بعنوان نداء لشعب مصر وقد بدأ بشعازات فى 
علي التوالى : ظ 0 

افقفوا: تخطن الساوينة ل ارشى اليش 

شددوا النضال من اجل الديمقراطية دفاعاً عن الوحدة الوطنيه 

كونوا اللجان الوطنية لتحرين الوطن.: 

. كن كاول ا لقال بعد ذال خطان وكيني التتيو نيه ف متجلش اللطن يعن 
المظاهرات الطلابية الأخيرة والذى القاه بتاريخ ١؟‏ يناير .وقد وصف كاتب 
المقال هذا الخطاب بأنه خطوة اخرى فى الاتجاه نحو اليمين ان لم يخفى على 
احد ان الهدف الرئيسى منه هو تكميم الافواه والإجهاز على البقية ااباقيه وهى 
قليلة من ؛لحريات الديمقراطية . ثم تطرق الى ان خطاب الرئيس تضضمن ثلاث 
نقاط رئيسية هى التأكيد على دقة قة المرحلة التى يمر بها الوطن وضرورة الوحدة 
.الوطنية , واتهامه لليسار بتخريب. .الوخدة الوطنية 2 فى سلة واحدة مع 
الرجعيه ٠‏ وتهديده للجميع بأن يغلق فمه . 
ثم تطرق الكاتب الى تلازم نضال الشعب ضد الفزاه ونضباله من اجل 


: 1ك 


الحريات الذيمقراطية ؤائة تشهنا ال ان تاريخ التشحا الوطفن المطتر اكيت ان 
. الكوارث والهزائم تحدق بوطننا الفالى حينما يُفْرْض على الشنغب خكم 
دكتاتورى يقيد بحركة الجماهير ويكمم الافواه ويعزل الثثعب عن معارك مصيره 
الوطنى ويلجأ الى اساليب المساومه والتنازلات امام المستعمرين . ثم استعرض 
تاريخ ثورات الشنهن:اللصرى حتى عام 1551 وكيف ان لصوم حكونة جمال 
. عبدالناصر عقب عدوان سنة 1101 الى الشعنٍ وسماحها ولو لفترة قصيرة 
الجمافير يحمل السلا ضد القزاة وتجميدها فى هذه الاثناء لسياسة متقاداء 
الشيوعيه قد أكد للغزاه انهم لن-يقطفوا ثمار عدوانهم , ثم تطرق الى ما تخدث 
به رئيس الجمهورية عن دقة الظروف وحتمية المعركة واهمية الوحدة الوطنيه , 
وان لم يليت إن منيدجا و ضيه واديدهالجماهير الطلدة والتقابيين ول لت 
ضد مناهج المهادنه والتسويف وضّد سياسة السلطة.فى الحديث الطنان'عن 
الفركة ينها تمرى عن وز الي الف اوناك مكو كب شرعة الخورة 
الفلسطينية وضد حقوق شعب فلسطين وحول مدى وشكل الاغتراف بنؤلة 
اسرائيل وضمان حدودها وحؤل الحلول الجزئية التى لم فتح لها الطريق سوى 
فنادرة الركين حقسنة . ثم أورد ان الحقيقة لايمكن اخفاؤها ابداً مهما بلغ بطش 
المستترين بعارهم . وعلق:على ما ذكره رئيس الجمهوريه باستعداده لاستقابل 
الملك حسين وجولة وزير الخارجية الى اوريا وانه فى نفس الوقت كانت السلطة 
قد اعدت خطتها ضد الحركة الوطنية الديمقراطيه'المتصاعدة فقامت اجهزة 
البوليس بالقبض على العشرات من الطلبة والمأقفين والنقابيين التقدميين ؤسط 
دعايات مضلله عن اليسار المغامر واليمين الرجعى ٠‏ غيز ان زائرى الفجر لم 
يعرفوا ابداً حتى الآن غير طريق اليسازيين واللايمقراطيين , ولم ترهب' هذه 
الاجراءات جماهير الطلاب والثقابيين والمهنيين والعمال بل تضصاعذ نخنالهنا 
البيمقراطى متيقظة للخطر الذى يتهدد الوطن وتنساق له السلطة ::وان رئيس 
الجمهوزية وقف ليهدد.الشعب ويعطى تفسيره الارهابى لحرية-الزأى بأتهنا': 
اقتناع ذاتى للفرد غير مصرج له.بأن يستخدمها ».كما قدم منفهومه عن٠الوحذة‏ 
الوطنية بأنها الالتزام بما يأمن به سيادته فحسب : وقد تجمع.الطلاب.ليجدوا؛ 


مي بوره 5 

ا .ان اعدادٍ اضافية من زملائهام قد اختقوا وْرَاء الاسوان'وحركت السلطة قوات 
0 ٠.الامن‏ المركزى:ضبد الطلاب لتق مع يحركتهم فيمؤت من يموت“وَنقع:عشزات” 
-٠ 0 0‏ الجرحئن ؛ وفى ذات الوقتٍ تستقبل الشلطة بحفاؤة غزيبة وزير خارجية أيظاليا 


5 اغضق حلف.الاطلنطى: والذى يُمهل” المزخلة: جديدة من الضنغط الأمريكى ٠المعرؤف‏ 
:ع إنه لمشلحة اسرائيل ‏ ورئيس المْننهورية يهدى مديتشى وسناما من.ازفع , 
الاوسنمة , ؛ وتتخدث :جمليع مضادرالانباء عن لقاءسرئ تم بين'رئيس'الْجلْنهورية ٠‏ 
5 :“"رملك اللتفونية ومن زيارة إلخائن:حسين السزية لمصن.بدعوة مُن سياته والذى .. 
إفنوضله بالتبقبذث باسم .منص مع تيلشكون “وان كل هذا يجرى ومتخاولات ' 
.. . الإشباءة الى.الاتحجاد. السؤة ثيتئ'والنشاط الإعلامئ:شبه الرسمى المهموم 'لتدمير 
إلخلاقاتالعريتة السوقيقيةيزدااشهازة »وانة من 'هنا نشتط لين الرجفي 
:“للغيل'من مواقع انسلطة نفسنها ويدأت قوائم العزل السياسي تَصندر من آمانة 
التظام بالإتحاد الاشتراكئ: تلك اللجنة الت يسيطر' عليها منجموعة من العنإصر . . 
.-المشبوهة والتئ يلوث تاريخها.عدد من الجزائم المخزية :.وتضمنت قؤائم الْغزّل : 
زفئ:غالببها عذداً من العناصطار ار الؤطنية المخلقة لرعامة الريتن ن الزاحل تجمال 
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١ 0‏ هد الناميدة - الومأق ار ع م 7 ا 0 ا اك 
: 0 ثم لخص كاتب امقال المْرة.شى ا ن'اجراءات القمع الدمويه بقوات الأ 
0 .' المركزئ وسياسة الاغتقال المقنعة والمختفية ورا ء نيابة امن الدولة الخاضنعة تمافاً 
اشلطات المناحث الغامة'ملجقة الغان بسبعة.القضا والعغرئ هذ ة السناة 


٠ 0‏ ترتبط بمساؤمنات خفية مشينة لكل كرامة وطنية , هذه المساومات تجرى مع ٠‏ 
0 الصهاينه عن.طريق الاستعمار الامريكى وتستهدفٍ ايجاد مخرج انهزاممنى لأزمة 
: ' ستلطة.ها مايى حبتى ل كيان هذا المخرج على حسناب ارض سيناء ُحركة” 
٠‏ -. التضال المسلح الفلسطينى وقضية فلشطين وخركة:التخرزير العربي ككل ".ميا 
2-0 ثم ذدد بلقل ان لمتهج الدكتاتورى لرئيس الجمهونية وتشيك بالامتاليق " 
له الانقلابييه وعداوته المسبقنة وغين المبررة لليِسَنان بجميع اتجافاته أبتداء من 3 
' الماركشية حتى الناضصرية نقول ان هبذه الاتجاهفات تعبد الطريق امام َم 
الرجعية والعملاء «وهى تفتع الطريق واسعاً امنام زخف اليم الرجغى على 


اك د 


السلطة . وقد ظهرت دلائل ذلك فى طغمة محمد عثمان وعبد الآخر ومكادى 
المسيطرة على لجنة النظام بالاتحاد الاشتراكى , غير ان الوقت لم يفت بعد . 
واشان الكاتب الى النضال البطولى لطلاب مصر والقوى الوطنية الديمقراطية " 
الاخرى وان السلطة الآن تشعر يورطتها وتظهر دلائل لتراجعها امام.ضغط 
وصلاية المظاهرات الطلابية الشجاعة . وان حركة النضال الديمقراطى تكسي 
قوى جديدة وان مثقفى مصر والفالبية الساحقه من اساتذة الجامعات واعضاء 
النقابات المهنية والعماليقفون الآن مواقف معارضة بصراخة للاجراءات 
الدكتاتوريه والبوليسيه التى تتدخذها السلطة ,وان السلطة اصبحت تلزم 
مواقف الدفاع بالنسبة لسياستها الخاصة بالقضية الؤطنية وتحاوك ان تنفى عن 
نفسها صفة المهادتة والمساومة وان مجموعة اجنة النظام قد اصبحت مخأصئرة 
ومفضوحه وتتزايد عزاتها المميته ولوقفت قائمة العزل الجديدة التى سيق الإعلان 
عن إعدادها . 

كرنوحه الات تواء الى كدي صر تكرافيه أن تأريق اتسين اق ومافرة 
بالتضحيات وان اعداء الديمقراطيه معزولين عن الشعب وأن خطورة الدكتاتوريه 
ليس فقط على الابناء الشبان الذين يج بهم فى السجون ؤَلِيض فقط على تدنى 
الاجور والارتفاع الجنونى فى الاسعار.ولكن ايضاً على انهطن وذلك من جراء 
الماوعة عل ارهمة وفص يزه وزره #الشان انيه : ج' 

ولذلك فإننا للح يكل الخاضية لولدوم بالحسال لقز مون باتيتاي: 
الجامعات المناضل با مق فين الممصريين بالجنود والهمبناط إلوطنيين بالتجار 


والحرفيين بكل القوى المحبة للوطن ان تتحد فى اللجان الوطنيه للتحرر من اجل 
تعبئة الشعب لمعركة مسلحة ضد المعتدى وفتح باب التطوع لتحرير ارضنا 
وتكوين كتائب فدائية تمارس النضال المسلح ضد الصهاينه من:اجل اسقناط 
مخططات المساومة وعزل اليمين المشبوه عن مواقع السلطة واطلاق حرية التعبير 
عن الرأي ورفع الرقابة عن الصحف وإلفاء قرارات العزل السياببى واطلاق . 
حرية الشعب فى تكوين المنظمات النقابية والسياسيه والاحزاب والِغاء سيطرة 
الحزب الواحد الدكتاتورية والتى ثبت فشلها وعزلتها عن الجماهير , وتحفيف 


0 


اعفاء المعيشة عن كاهل الكارحين واصحاب الدخول الصغيرة » وذلك باتخاذ 
اجراءات.عاجلة للحذ من الدخول الباهظة لكبار الزأسماليين والبيروقراطيين 
ويتحويل حنصيلة هذه الاجراءات للعمال والفلاحين وصغار الموظفين والجنود 
وصغار التجار والحرفيين . ْ ْ | 

: وقد ورد بالنشرة بعد هذا المقال بيان صادر عن رابطة الحقوقيين 

الديمئقراطيين العالمية بيروكسل جاء به انها أرسلت فى 1 يناير سنة 
161/7 برقيه الى الاستاذ مصطفى البرادعى بصدد ما وصل الى علمهم من 
نبأ القبض على الاستاذ نبيل الهلالى عضو مجلس النقابة غبرت فيه عن اسفها 
لما يكنون له.من كبير التقدير لؤغيه الكبير بواجنتات المحاماه علاوة على تعلقه 
العميق ببلده ومصالح شعبّه : وكذلك نص الخطاب الذى ارسلوه الى الرئيس 
انون السادات يعبرون فيه عن شعورهم العميق بهذا الصَدد ويطالبؤن بالتدخل 
لصالح الاستاذ نبيل الهلالى : 1 . 
انايد دحت يتياه كانت ل الس 
ش العاخ العالمى والعريبى على اجراءات السلطه وبطش قوات الامن المركزى ضد 
. الطلاب مما تسبب فى وقوع اصابات كثيئرة كالعمى والتشؤيه والموت نتنيجة 
استع مال قنابل الزجاج المجرؤش والرش وقنابل الغاز والدخان والهراوات 
الثقيلة. 

(7) اربع ورقات فولسكاب محرره بالقلم الرصاض غبارة عن مسودة 
لمجلة. الشروق .وقد لوحظ:ان الخط المحرره به هذه المسودة يخالف الخط 
المحرره به المجئة المذكورة فى البند السابق ٠. ٠‏ .- : 

)0( عدد ؟١‏ ورقه شفافة معنونة بعيازة- ( حول الحزب ) والضفحة 
الاولى تحوى المقدمة -١‏ تعريف "- فى ضرورة الحزب : أ--الحزب ضرؤرة 
. طبقية وتقدمية ب- الحزب ضُرورة وطنية . ثم عنوان فى نظرية الخزب ٠.‏ 2 ' 

وهذه الاوراق تتضضمن ذات البيانات الخاصة باوراق ضنبطت لدى عبد 
الا محصرة المبران اب ترك لمحاو لمن أكيانها تسيلا ضر تلدع 
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-الذى سيحررة للاخير . 


-6- 


() عشر ورقات فواسكاب محرره بالكتابة النسغ معنونه (اضمحلال 
سلطة البيروقراطية البرجوازية) وهى صورة كريونيه ضبطت اوراق مثيلة لها 
لدى المتهم عبد المعطى محمود المدبولى » وقد ترك المحقق أمنر الإطلاع 
التفصيلى عليها لما سيثبت بمحضر الإطلاع الخاص بهذا المتهم الأآخير . 

)٠١(‏ ثلاثة عشر ورقة كتبت بخط اليد بعتوان (اليمين يزحف. على مراكز 
السلطه) وهى صورة كربونية محرره بالخط الرقعه تضمنت هجوماً على القيادة 
السياسيه بعد حركة التصحيح فى ١6‏ مايق سسنة 1917/١‏ ومن بين ما ورد فيها 
ما نصه : ّْ اك 

ان البرجوازية الحاكمة فى ١/1-؟/‏ برجوازية التصحيح والجمهورية الثانية 
تمثل ويشكل اساسى تلك القطاعات من البرجوازية الوطنيه التى تمكنت تماماً 
من السلطة التى أثرت وغدت تملك الملايين . انها تدرك جيداً ان مشاركة. الشعب 
تعنى منحه بعض ما يطلب من حقوقه السياسية والاقتصاديه والتى ستكون بلا 
شك على حساب واقتطاعاً من نفوذها السياسى وانفرادها بالسلطة ومن قواها 
الاقتصادية وتحكمها فى مقدرات الشعب اى فى إيجاز انها تخشى الشعب.كما 
تخشى الاستعمار وتخشى الوجود العسكرى السوفيتى والنفوذ الاقتصادى 
الشيوعى كما تخشى الخطر الاستعمارى اى تخشى اصدقاء الشعب كما 
يقبو وان 

ثم قارن كاتب المقال بين الفترة التى تلت سنة ١9057‏ وما سماه برجوازية 
1-”/ وتحدث عن اثرياء الريف الذين ورثوا سطوة الاقطاعيين وحلوا محلهم 
فى استغلال واستنزاف الفلاحين وقهرهم سياسياً واقتصادياً وانهم يشكلون 
أشد الفكريات رجعيه وتخلفاً وانهم اقتسموا السلطة فى الجمعيات التعاونية وفى 
الاتحاد الاشتراكى حتى قمته ويلفوا مجلس الشعب باسم الفلاحين ليشكلوا فى 
داخله ومن.خلاله حزباً سياسياً له ثقله وخطورته وتشكل عقلية الاخوان 
المسلمين سماته الفكرية العامة , وانهم يخشون الديمقراطية خشية الموت وانهم 
يستخدمون ثقلهم السياسى فى الاتحاد الاشتراكى وفى مجلس الشعب 
للوقوف فى وجه كل اتجاه ديمقراظى صحيع باعتبار انه سيفتح الطريق امام 


دوقي وألهم مون راي ؤايمة الفبيرمية ليقو ورانا كلابوتقهمر” 

الرجغى المتخلف ويتخنوا: من سَبْلاِجلإرفان"القوى المغإرضه لهم .  7''‏ ” 

1 ثم تحدثكاتبالمنقال عن قطاع كبار المشتفلين بالاقتصاد الحر سواء 
فى مجالات الصبناعة أ التجارة أو الحقاولات أو العقا رات.فى القطاع الخاص 
أى العالح وؤصفهم بانهم يشكلون حزباً سياسياً آخر يلتقي مع الحزب السابق 
:فى عدائه للديمقراطية والشيوعيه والموقف من الاتحاد السوقيتى .وان هذان 
الحزبان يشكلان الجتاح الناصرى اليمينى الذى يتزايد نفوذه ويتعإظم منذ ثورة 
التصخم والجعهورية الثانيه .وان هذه القوة قد اكتسبها من خلال مواققه 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى حسباب غياب دور الجماهير الفعال , 
ودور الطبقة العاملة والفلاحين وحزيهم السياسى وعلى حسان يسوب حزب 
.اسان التاهضوت د د ١‏ ْ 

. ثم تحددث الكاتيعن حزب اليسار التاصرى الذى تتشكل قيزاه من 
٠‏ : مستنيزئ.البرجوازية العاملين بوجه خاص فن القطاع العام والذين خرجوا من 
_تجرية التعامل مع الولايات المتحدة والاتحاد 90 بأن القوى 0 

فى القوة الراغبة فى المسبإعدة على قيام بناء اقتصادى وطَنِى قوى مسبتقل , 

وان ااسافزع ف العلاقات الحارحفة رقوم على سيانة الانتوان وهو الحيقظ 

علض لمحو تع رادل لامع لمر دين 

على المعسكر الغريى بورقه توسيع العلاقات مع المعسكر الشرقى ٠‏ . 

خم تخيت ألكاق من بعاتم هزد لشاف رع مزعدهم من حركة لتاقي 
. وهى موقف الحذر منها والعداء للديمقراطية وإن كانوا يحاولين كسب الجماهير 
الى صفوفهم واتخاذ اجراءات تستجيب.لبعض مطالبها . وانتهى الى أن هذه 
الاجنحة من البرجوازية تسعئ لحل تناقضاتها. قيما بينها. طبقاً لتوازن قواها 
وثقلها فى مراكز السبلطة فى معزل تام عن حركة الجماهير ؛ وان مواقبع اليمين 

هى التى تتدعم وتقوي كما انها تسعى لمعالجة قضية الوحدة الداخلية من زاوية 
تدعيم وحدتها هى من القطاعات البرجوازية الاقرب إليها مع محاولة كسب 
قطاعات اخرى بالاسلوب البرجوازى الذى إعتادوا عليه وهو اسلوب الرشوة فى 
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ألوقت الذى تتمزق فيه وجدة الشعب بإثارة النعرات الدينية وتغرق الجماهير فى 
مشاكل قوتها اليومى حتى لاتنشغل عن مستقيلها فيتصرف فيه اليمين يمنهجه. 

وانتهى الكاتب ايضاً الى ان هذا الخط على تلك الاسس خطاأً معاكساً 
للخط الثورى الواجب اتباعه ألا وهو وحدة كل القوى الوطنيه بغض النظر عن 
وضعها الاجتماعى أ معتقدها السياسى أ الدينى فى جبهة وطنية ديمقراطيه 
يشكل ملايين العمال والفلاحين قواها الاساسيه ويصبح بيدها وحدها حل 
القضية الوطنية . ْ 1 

ْم اورد الكاتب بعضن السمات التى توضح حقيقة هذا الاستنتاج وتؤكد 
صحته فى ستة بنود , اولها عن استخدام شعارات سيادة القانون والتصحيح 
وثائيها تقوية روابط رؤساء مجالس الادارات والمديرين بالاوضاع الراهنة وثالثها 
رفع مرتبات هيئات القضاء والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا ورابعها رفع اجر 
خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الصناعية والتجارية وخامسها ترك 
عصايات لصوص السوق السوداء المنتشرة داخل القطاع العام والشارع 
والسادس والأخير تغذية العنصرية الدينية . 0 

ثم أوضح الكاتب ان الدولة تعمل بعد ذلك على سن مزيد من التشريعات 
المقيدة للحريات بحجة حماية الوحدة الوطنية اى انها تخلق المناخ المناسب لفرقة 
الشعب ثم تستغله فى تشديد قبضتها عليه , وانتهى الى أن هذه الاوضاع تقود 
الى استمرار تفوذ اليمين وتزايد هذا النفوذ يمهد الطريق الى تحقيق المخطط 
الاستعمارى الصهيونى . غير إن تحركات العمال خلال العام المنصرم فى 
حلوان ويشبرا الخيمة والاسكندريه وكذلك اعتصامات طلاب الجامعات والمساندة 
الناخمجة فى بعض التقايات المهتيه للحركة الطلابيه وترحيب الشعب الحار بها 
قد اثبت يما لايدع مجالاً للشك ان القوى الوطنية الديمقراطيه صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى استمرار نقدم الثورة المصريه واعيه لدورها متحفزه لممارسة هذا 
الدور وان ما يشلها عند الظهور يشكل فعال على مسرح الاحداث ,انما هو 
افتقاد تلك الجماهير للحزبي الطليعي القائّد القادر على توفير جبهة موحدء لقؤى 
الشعب الوطنيه الديمقراطية من أجل : 1 ١‏ 


وت 


-١‏ عزل الاجنحة اليمينيه والمفروضه قصراً على حركة الثورة المصريه فى 
مراكز السلطة . 1 
؟- شل تردد الوسط البرجوازى ‏ خسم موققه لصالع الثورة الوطنية 
الديشتراطية 
8 لقاو قن جه مم االنقتين لقان يرن دراهو وان و 
ويرجوازيين صغار ومتوسطين حول بزنامج وطنى نابع من ارض ال معركة . 
أت موادا نشكا ل حاو فق اجل عمقيق انس اقتكالالبيقراطية التى 
تمنح النضال الوطنى والنضال الاجتماعى للسير قدماً بالثورة الوطنية الاسلحة 
والوسائل الضرورية لهذا 'النضال . 
ان النضال من اجل الديمقراطيه يعن الان بالتحديد النضال من اجل 
تحرير الازض المغخصبة والنضال من اجل تقد تقدم المجتمع المصرى اى يعنى 
النضال الوطتى والاجتماعى معاً : 
'. ه- النضال من اجل تحقيْق مصالخ الكادحين . 
ثم جاء تحت غنوان الوحدة العربية اته لما كانت السياسة الخارجية مكمله 
للشياسة الذاخلية وفى خدمتها فإن القيادة السياسية المصرية تعالج قضية 
الوكدة العريية بنفس المنهج الذى تعالع به قضئية الوحدة الداخلية منهج تجميع 
اليمين وفرز اليسار . 20 | 
ثم تحدث الكاتب عن ميثاق طرابلس وكيف ان القيادة السياسية الجديدة 
:جات لتظهز مصر وليبيا اسنانهما باسم الميثاق وتضسرب الحركة الوطنية ‏ 
الزيفتؤاطة فى السو اتسين التميرع] سفاها يكوه الشوواى :الل الحان. . 
امريكا . الى ْ م 
ثم تحدث بعذ ذلك غن اتجاذ الجمهوريات العربية وتولاه بالنقد وكيف ان 
كلنا: نشذل لنيعا الكل هذا الاتمان على قرفن منيهها المعادي للديفةزاطلة 
المقادى للاشترذكيه المعادى للسوثيث مما يجعل سوزيا فى وضع لاتحسئّد عليه, 
وكليف إن الأتحان الكلاش اتعكسن الى ود قتاكة اندم عنية كساملة مين تنتصين 
وليبيا وكيف ان هذه الوحدة الاندماجيه تحمل فى طياتها كل عوامل فشلها , 


ةبت 


وعدد هذه العوامل فى أربعة بنود وقارن بيتها ويين الوحدة بين مصر وسوريا . 

ثم تحدث عن المعاهدة العراقية السوقيتيه وموقف القذافى منها . 

وتحدث عن العلاقة المصرية السوقيتيه واستعرض الاوضا ع بعد عدوان 
سنة 1931 الى ان تطرق الى الوقفة الموضوعية مع الصديق ؛ وقال ان هذا 
الموقف لايمكن فهعه أو تفسيرء فى دود الخلاقف حول قضأيا الشنليع كما قيل 
وانما يجب تناوله فى اطار قضايا ثلاث تشكل المقدمات التى قادت الى تلك 
النتيجة وهى تزايد نفوذ اليمين على القيادة السياسية المصريه ودور القذافى 
المعادى السوفيت وتثايره على القيادة السياسيهالمصريه وتجاويها معه 
ووساطات الامراء وا ملوك العرب لحساب الاستعمارية الامريكية 

ثم تناول الاوضاع فى السودان وما حدث فيها وانتهى الى ان الجماهير 
الوطتية المصرية تتساط اذا كانت القيادة السياسية المصريه جادة فعلاً فى 
تحرير الارض من الغزاه أم ان القيادة السياسيه قد قررت بالفعل ان لا معركة 
وان هذه الخطوة إعلان عالمى عن ذلك . 

ثم اقترح اقامة جرذاك ,تسعي رقيات قينا مورهة رفن الله نه 
المنظمات الجماهيريهوالمهنية فى البلدان الصديقة وعلى رأسها الاتحاد 


وانتهى الى ان حماية هذه العلاقات شأنها شأن حماية كل عوامل تقدم 
الثورة المصرية يحتم نضالاً لاهوادة فيه من أجل الديمقراطية , نضال يرفغ 
وصاية حزب الاتحاد الاشتراكى عن الحركة الجماهيرية لتمسك مصيرها 
بايديها. ١‏ 

)1١(‏ صورة كريونيه لمقال مكتوب بالآلة الكاتيه يعنوان (مسراعات 
السلطة يعد رحلة عزيز صدقى) . : 

وقد جاء فيه أن طبيعة الساطة يتجه بصفه ثابيه الى اليمين بعد تممليات 
تطهير متتاليه ضد القوى الوطنية الاكثر عداء لليمين ويعد عمليات تطبهير 
متتاليه ضد القوى الوطنية الاكثر ثياتاً ود تشدداً فى موقفها الوطنى بكم باجم 
اشتداد الارهاب الفكرى ومجموعة القوانين الجديدة المقيدة للحريات ٠‏ وان كل 


١ 508‏ ا 


هذه الاجزاناق :تشمكل أجراءات طروق الردة ين 0 3 
وَتَحدَف ين الازسة مع الاتحاد السوقيتى والتيّومنفها بأنها ادت الى 
تعرية شَعَبنا وقواتنا المسلحة واضعافنا امام العدى . إلا ان هناك قطاعاً من 
السلطة و يحس بال بالخطر ويتوجس خيفة على النظام فغمل على رب 5 
مغ الاتحاد الشوقيتئ إلا ان اللعبة لاتتم.بمثل هذا اليسر والسهولة.. ١‏ 
“-الصراع ذائر. بن جناحين اح ا اويل 
يذعق الئ ردة كاملة فى منجزات ثورة ”1107 الوطنية والقريق الآخن يضم 
قطاعات من الوسئط زالنمئين الوطنى يتنع.سياسة ظاهرفا الابقاءٍ على المكتسنات 
الاجتماعية والاستقلال السناسشى مع القمل على التوصل الى حل امريكى وان 
هذا الفريق رغم حترصته علئ تصنيّفة-الحركة الشنعبية واستعدادة لاستخدام 
اقصنى اساليب الازهاب ضنها فهو متهاون الى ابعد.الخدود مع قوى'اليمين 
* الرجعى.. وعندما يزفعون :شعارات الخطر الاحمر:والاستعماز السوقيتى فانهم 
يقصدون فى الحقيقة خطر الحركة الجماقَيرنه الشعبية.» وهم عندما يتحدثون: 
.غن التنحزير تحرير ارأدتنا من النفوذ:التسوفيتى , انما يعنون تكبيل الحريات 
الشغبية لاطلاق.ازادتهم. :ف الانتكاسن بما'حققه شعبنا من.انجازات.. وَهمْ اذ 
بن اي ان عراف لان ب 
امتيازاتهم. * و اوقم 


'' ثم اؤرد البنيان 00000 ا ا 
السوقيتئ وجزءا من تصريح كؤستجين وانتهى الى ان افتعال هذه الارّمةمع ‏ -25. 1 . 
الاتحاد السوقيتى هى مشكله داخلية خالصة تعبر عن أزمة النظام وعخزه.عن 2 


شمن الكهنام الوؤظضية واوشاد قوةالنمن الرجسعن .واتكهن الى اثذامن نا 
تتحمل القوى الثوريه مسئولية مضاعفة.فئ التصدى للمخطط الرجعئ وفضحه 
تِ ابا لتر ال لصوت جاور دز كيكو اد دل ش 
0 1 الاك 00 0 0 
. وتحت عنوان (حملة ارهاب تتصدى لها الحركة الطلابية الديمقراظية) 
تحدث الكاتب عن انتفأظئة يناير الطلابية وكيف اثارت فزع السلطة فو مصر. - 


الالا- 


وكيف ان السلطة ركزت في تخطيطها لمواجهة الحركة الطلابية بالعمل على 
ركبرة الللية وشراء رضائهم بتجمموعة من التتسيرات اك السفل على تسم 
وتفتيت صفوف الحركة الطلابيه واثارة البلبلة الفكرية ودعم الاتجاهات الطائفية 
المتطرفة بين صفوف الطلاب ٠‏ والإرهاب الفكرى الذي يصبغ كل تحرك باللون 
الاحمر وشن حملة ضد الماركسية والشيوعيين فتكال الاتهامات جزافاً لكل 
القوى الوطنية وظهور نغمة الاتهام بالالحاد والعمالة , والارهاب الفعلى بتشكيل 
مجموعات منظمة مدرية على استعمال القوة ضد كل مَن له رأى حر والاتجاه 
للتصسفية الجسدية للعناصر الوطنية الثورية .ومن اهم هذه القوى الطليعة 
الإسلامية وتنظيم الامانه العامة وتنظيم القذاقى ,وقد اوضح الكاتب نبذه عن 
كل من هذه التشكيلات وفكرها وهدقها . كما هاجم اصدار قانون الوحدة 
الوطتية وحماية المال العام وهاجم بعض القوانين الجامعيه ٠‏ ثم تحدث عن بعض 
الوقائع قن بحن الكلينات وعن الاحدات فيها بعد أعفاءالقريق صادق من 
منصبيه ‏ ثم تحدث عن مجلات الحائط واورد ان القيادات الطلابية الديمقراطية 
طرحت برنامجاً للعمل منذ يداية العام الدراسى تبنته جماهير الطلاب وأورد 
نصوص هذا البرنامج . 

وتحت عنوان (الناصريون السوريون والصداقة العربية السوقيتيه) ورد 
حديث للدكتور جمال الاتاسى الامين العام للحزب الاشتراكى السورى يتحدث 
فيه عن الصداقة العربية السوقيتيه وموضوع انهاء مهمة الخبراء السوقيت فى 

وتحت عذوان (حكم الردة الدمويه وجماهير الشعب السودانى وجهاً لوجه) 
تضمن تعليقاً على احداث السودان وما يحدث فيه للحزب الشيوعى السوداني . 


ثانيآ 
استجواب عبد المعطى محمود محمد المديولى . 


فى يوم المع #ر#/كللة؟ الشاعه الحائية عش ضياحا يفينى فباحة 
امن الدولةقام الاستاذ صهيب حافظ وكيل نيابة امن الزولة العلينا باسستجواب 


8 “هنم 


ا 5 0 0 3 4 


5 


7 ش عد شْ 
7 سي رك اليه الذى شرك أنه مهم بالسياسة من ذخام حا 


حيث انضم فى هذا التاريخ الى جماعة الإخوان ن المشلمين ؛ وكان يعتقد ينتقد انهم 
1 ا اخنا اتها مُجَردَ : 


ا 
00 وكان فى هذة الفترة “يعمل فى شَتْركة الملح والصودا “نكفئر 
ْ .الزيات كما كان يُنْتخب عضواً بالنقابة وانه بعد فترة اكتشق ان اعضاء + مدن 
الفتاة ينادون بشعارات ولاينفذويها فانفضل عنهم . وف هذة الفترة كان صديقه 
0 “عبد الوهاب العزازى من انضار السسلام فى كفرّ الزيات وكنان اببن اخبته بهاء 
.طالب فى الجامعة وعند حضوره الى:البلد كان يكلمة عن الاشنتراكيه وشزح له 


7 الاش شتراكية العلميه فاقتنع بئن الماركسيه هى الت تغب طن رأى المجموع وان 


: تطبيقها يؤدى الى ,حل مُشاكل الجماهير‎ ٠ ٠: 

1 رعساف نبوا عر سعدا كو ساد الج اع الى عاريتع 
عبدالمنعم قمحة وهى جزء من تنظيم خزب العمال والفلاخين وانه قام بتجنيد 
'عبدالعزيز رشوان . وعندما قبض غبد الناصر على الشيوعيين فى ستة ]1 
لم يقبض مُليه وتوقف نشاطه . ويعد الافراج عن الشيوعيين سئة 1974 تعرف 
على الدكثور جمْيلٍ حقى الذى كان معتقلاً مْع فكرى رفاعى وعبد العزيْز ررثتوان 
' وكأن نتردد غلية فى الاجزاخانة الخديثْ في الشياسة ويعد تضفنية انور 
| السادات لمجموعة على.صبرى اعطاه جميل حقى تحليل سياسى للموقفف من 
أيام عبدالناصر حتى ١١‏ مايو لقراطه والمناقشة فيه , واضاف ان شحمد على 
بسيونى الخشن كان يحَفْ سن مناقشتهما :وأتفق ثلاثتهم مْ على تكؤين خليْه على 
'امل ان يستطيعوا فى الاستقيل تكزين حوب يوهي .وان جميل اعطاه منذ 
اسبوع نسخة من لائحبة الحزب أقراءتها والمناقيشة:فيها إلا انه لم يستبلع 
د كراتها لق مناقشتها حير تيص طيي 5 

5 احا انس تو لحداك بلقب ذو مار كال لجار ل ب . 
البهع شن اجتتاعاتيع صورة ل يغقة فى الجاعمات وانه لع ان انخص ابه 


الاب 


محمد عثمان.اسماعيل عضو امانة تنظيم الاتحاد الأشتراكى كان يجندٍ بعض 
الظلبة ويساتحهم بالخناجر ويحرفبهم على ضرت الطلية الماركنيين :كما إن 
شخص اسمه توفيق عويضبه من المؤتمر الاسلامى كان يجند بجموعات من 
الطلبة المتدينين زى الاخوان المسلمين للاعتداء على الطلبة الماركسيين , واتفقوا 
على كبرع الوق للثاس وعجل سان لقضته الأتماء الزحعن واتففنا على الافكاز 
الك متشصكيا التسون وتركرا الطنياخة للدكخور سل حفن فر قرا علي هسل 
حقى مسودة المنشور ؛ واخضر اوراق الاستنسل ورونيو وماكينه كتابة إلا أن 
طبع المنشور لم يتم نظراً لالقاء القيض عليهم . 
نالذا 


استجواب محمد على بسيونى الخثس" . 

فى يوم 1917/7/4 الساعه الحاديه هشر صياحاً بادارة مباحث امن 
الدولة قام الاستاذ رجاء العربى وكيل النيابة ياستجواب محمد على بسيونيى 
الخشن . | 

ذكر فى اقواله انه فى سنة ١974‏ شارك الدكتور جميل حقى فى الدعاية 
لانتخابات الاتحاد الاشتراكى وكان يتقابل معه ويتردد عليه فى الاجزاخانه وكان 
جميل يتكلم غن تجارب الشعوب التى اتخذت الماركسية مبدا لها . ' 

وعندما سثل عن آراءه وميوله السياسيه قال أنه مؤمْن بفكر عبد الناصر 
وخطه السياسى وهى الميثاق وكل النظم التى ارساها والمكاسب الاشتراكية التى 
تحققت فى حكمه وانه مؤمن بتحالف قوى الشعب العاملة كما نظمه الميثاق . 


ؤأثه ير :ان نظام الحكم الحالى نظام وطنى تخلمن:: 

وعندما سئل عن رأيه فى الاحداث الطلابية الأخيرة قرر ان الحكومة كان 
يحب عليها نان تقشع عبدرها لوم اكثن ون لاحت اتقاقة الازقة وان تنه 
لهم بتعليق ملصقاتهم اذا لم يكن فيها تجريم للنظام لآن كتاباتهم تعبر عن القلق 
وتساؤلاتهم تدور فى ذهن الناس جميعاً . 

ونفى ان يكون حسيل حقى قد اطلعه على أية اوراق أى دراسات أو 


4لا 


تحليلات حدرزها أو وطتلك ليله الى لويف السالا مويه الس 
المدبولئ بأن جميل حقى كون منه ومن بسيونى ومدبولى خليه خاصه بالحزب 
القشوعي الصرى : الك 1 تزاكاً شهرياً أو انه. اطلعه غلى مجلة الشرؤق 
3 انى بيانات . ش : ش ١‏ 

وسشثل عن الورقة المضئبوطة بمنزل جميل حقى المحرره بالآلة الكاتبه 
والمنسؤنة إليه والتئ جاء بها أنْ الطاقات الثورية الاختزنة"داخل حركة الشباب 
والتى ظلت حتى"الآن بمنأى عن المشاركة الجدية فى بناء.دولة العمال والفلاحين 
والكققين الكورين متدعوة الى ان لعيادورها .فى إعادة صيناغة العلاقات 
الاجتماعية وفقاً لمعابير الاث شتراكية الثوزيه وتعميق مفاهيمها الثورية بين الجماشير 
العريضه من الغمال والفلاحين القوى الاكبر عدداً واصحاب المصلحة الحقيقية 
فى استمرار الثورة . 

1 فاعترف بكتابته لهذه الورقه وقال ان فكر:فى ارسال هذا البيان فى شكل 
مقال الى احدى المجلات وعزضها من مجموعة من القصائد على الدكتور 
جميل لاخذ رأيه فيها إلا ان جميل احتفظ بها ونسى هى الموضوع ؛ واضاف انه 
كتب هذا النيان اثناء انتخابات الاتحاد الاشتراكى الأخير . 

ولم تستكمل نيابة امن الدولة'العليا التحقيقات.فى هذه القضية حيث صندر 
قرار بإحالة الاوراق والمتهمين المقبوض عليهم الى المدعى العام الاشتراكى 
بتاريخ 151/61 . 


السبساب المرابسع 


تحفيقات المدعى العام الاشتراكى 
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بارا 


. الفصل الول 
مجموعة كفر الزيات 


الشرع الأول 
تحقيقات الدكتور ابراهيم على صالح المحامى العام 


يعد إحالة اوراق التحقيقات الخاصة بالدكتور جميل اسماعيل حقى من 
نيابة امن الدولة العليا الى مكتب المدعى العام الاشتراكى . شرع الدكتور 
ابراهيم على صالح الذى عين محام عام بمكتب المدعى العام الاشتراكى فى 
مباشرة التحقيق بتاريخ 1975/7/4 , فقام بسؤال كل من المقدم محمد حسن 
على الطنطاوى مفتش مباحث امن الدولة بالغرييه .والرائدين محمد جلال 
عبدالسلام غنيمى واحمد شوقى محمد الجعار الذين رددوا ما سبق ان ذكروه 
بمحاضر تحرياتهم ومحاضر الضبط والتفتيش . 1 
استجواب جميل اسماعيل حقى 

وفى يوم الجمعه 1975/5/5 مثل الدكتور جميل حقى امام المحامى العام 
الذى ساله عن الاوراق والانوات التى ضبطت بالصيدليه يمعرفة مباحث امن 
الدولة وهل هى مملوكة له » فاجاب بأن هناك أوراق كان يسجل فيها خواطره 
ويعض الملخصات لما كان يقرأه ويعض الخطايات الخاصة وأنه يقر يملكيته لها . 
فواجيهه االحفق بها ورد يمحر الضنيط والتفتيش الذى أجرته مباجت امن 
الدولة انه عثر بالصيدليه على ماكينة طباعة زرقاء ماركة ريتجتون عربى واه 
ورقه استنسل بدون كتايه وورقه استنسل مكتوب عليها اريع اسطر بعنوان 
(نداء الى الشعب) موقع عليه (لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطيه) ولوح 
زجاجى وانيوية حبر طباعة ماركة ليد واسطوانه مغطاه بالكاتشوك ذات يد 


25 


اهلاب 


' حديديه رولار؛ وورد بالمجحضر ان:هذه:الآلات والاوراق ضبطت بالصيدليه , 


فاجاب بأنه يقر فقط بالاوراق التى يسجل فيها خواطره الخاصه وآرائه الخاصه 
ايناً بالنسبة للاحداث أما فيما عدا ذلك فإنه يتهم مباحث كفر الزيات بطبع ما 
ننسب إليه بالاضافة الى انه يجهل جهلاٌ تامأ أنه ضبط بالصيدليه عدد ؟؛ 
منشور بعنوان (نداء الى الشنْعب) ممُوقع باسم لجنة الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية ومسودة هذا المنشور المكتوب بالحبر على ورق شفاف ‏ وأضاف 


' ان رجال مكتب مباحث كفر الزيات هم الذين قامؤا بطبع هذا المنشور:وانه قد 


اتهمتهم بذلك امام وكيل نيابة امن الدولة وانهم قاموا لاق الجركه 


. القاء القبض عليه وترتحيله الى القاهرة‎ ٠ 


وعندما سثل عَنْ اتجاهه الفكرى أو ميؤله العقائدية أو المذهبية ,“قرر انه 


” ليس هناك من أحمْد فى عصرنا ليس له ميول سناسيه أى عقائديه: لكيه له 
٠‏ فهي ذى ميول ماركسيه وهو أمز ليس حالياً مام لأى لدان كعرية الفثر 


(والعقيدة شن : لصيق بالانسان وأن أى مثقف فى العالم لابد له لكى يسثحق ق هذا 


اللقب ان يكون له موقف خاص تجاه قضايا' عصره ووطنة . 

فساله المحقق عما يقصده بقوله ان له ميولاً ماركسية ٠‏ فقال لقد أقر 
ويتسرفه هذا الاقترار انمق ترى البول الما ركسييه وفتاك:وزرا ء فى الدولة 
يحملون نفس فذه؛المينول وكانوا زملاء له فى الاعتقال وهما فؤاد ممرسى 
واسماعيل صبرى عبد الله , وانه ان يعتبر نفسه مثقفاً ثورياً فإن هذا'يعنى انه 
بلا شك يعتلك مؤققاً فكزياً تجاه الاحداث والمواقف العالمية والمحلية : ١‏ 


' ”وفى نهاية التحقيق اثبت المحامى العام الدكتور ابراهيم على صالح طلب 
الدكتو جيل اسماعيل حقى منساء اليو للتحقيق ٠.‏ .7 

ثم اثبت انه بُعد عرض الاوراق على المدعى العام الدكتوز مصطفى ابى زيد 
فهمى يعدل عن طلب الذكتور جميل اسماعيل حقى للحضور مساء ويطلب 
لباكر صباحاً عبد المعطى محمود المدبولى . 
3 كما اكيت العناس العام زند يمه ضرعن الارراق جلي ادن الماع 


-ة/ا- 


٠. 5‏ جوء* م م 
2 ع 


الذكير جديل أسمابيل فى لدة الاين بوم سجن القلعة-. 


| استجواب عبد ا معطى محمود المديولى 


وفى يوم السبت 1975/7/٠١‏ قام المحامى العام الدكتور ابراهيم على 
صالح باستجواب عبدالمعطى محمود ال مدبولى فساله عما قرره فى تحقنِقات 
نياية امن الدولة ان الدكتور جميل حقى كان قد ذكر له ان لديه آلة للكتابه 
واوراق استنسل فهل شاهدها ٠‏ فاجاب بأن الدكتور قال له ولكنه لم يرها . كما 
سئل عما قرزه فى تحقيقات نيابة امن النولة من انه قد ذأ فى طبع منشور 
وانه طبع نسخة واحدة ‏ فاجاب بأن حاول طبع هذا المنشور بالمعمل الموجود 
بالاجزاخاته وان ذلك يتم بوضع الاستنسل فى خشبة ويمشى عليها الحبر , 
وانه قام بذلك إلا ان المنشور لم يظهر لأن الاستنسل كان بايظ فغادر المكان 
وجميل قال انه سوف يقوم يعمل استنسل آخر . 

وسثل عما إذا ال 0 استعمال الالة الكاتبه وطريقة 
الكتابه بها على الاستنسل ا كان جميل يعرف ام لا - وقرر 
انه لم يشترك معه بعد ذلك فى طبع أى منشور 

رمت طن 0 انك اسار سيل حقال المت لضا فقرران 
الدكتور جميل اخبره عنها لكنه لم يقرأها . 

ا ا 
وعمن اعطاها له فاقر بحيازته لها وان الدكتور جمدل هو الذى اعطاها له منذ 


حوالى عشرة شهور أو سنه . 

كما سثل عن لائحة الحزب الشينوعى المضبوطه لديه والمكونة من ثلاثة 
وعشرين صفحة فاعترف ايضاً بحيازتها وان الدكتور جميل اعطاها له لقرابتها 
وذلك قبل القيض لبهم باشبوع إلا انهم لمي تف ينفقوا بعد على كيفية قيام اى إنشاء 


#خيم لوروكم اعم 


5 
: 


٠ 


.مد 


فاجاب بانه مدرس ابتدائي وانه يعتقد ائه م سبب القيض عليهم لآن المأكينه ش 
كانت عنده ولم تكن فى الاجزاخاته وهى الذى كان يكتب عليها وكان يُجالسهم 
ويتناقش معهم فى الامور السياسيه . وقرر أن الدكتور جميل احضر هذه 
الماكينه من اسنبوعين وانه علم من الدكتور ومن محمد ابى النصر انه الاخير اخذ 
> اللاعينة عل الف تيفو والتعابة علد ينا رواج معمف ررق ابو تقر قال لاق 
. الماكيثه قديمة وانها بتعذبه فئ الكتابه وكان قد وضعها فى بلدته سلامئون 


3 ' محافظة البحيرة ٠وانة‏ تسلم الماكينه من الصيدليه وذهب الى بلدته:لأنه 5 : 


بزيازة.امه فى كل يوم جمغه , وأنه كان يأخذ ورق الاستنسل لكتابته , وانه اخذ 


' ”.ادرقةواحده وهى تلك الت حاول لباعتها ! إلا 6 00 ونفى ان يكون 


١ 7‏ امسو كا لطلوين المي وار راطتان ل لطرد ردت الواح انق 


| الذى قال انا عندى حته نؤمن فيها الماكينه بعيداً عن البلد خالص لأن بيته فى 
1" كر لزنت انور او لاجد والكلويها ويه قط ا وزدبيا بعد بوره عوسان 
محدش يشوؤفها : 3 / 00 : 0 0 

وعقب ذلك اقفل المحضر وطلب المخقق اجضار محمد على يسيونى 
الخشن للحضونز من سحن القلعه الساعة السنادسة مساء اليوم ٠.‏ 7 ' 

كما اثيت المحقق انه بع عرض الاوزاق على المذمن الخام فق أمووبالقيضن 
عللى محمد ررق ابق التضر و: تقنتنمس تفتيش فسكنه بكفر.الزيات وبقرية سلامون 
بفحافظة البحيرة . ءظ 


ش استجِواب محمد رزق ابو انعد" 


وفى يوم الاثنين 1915/5/17 قام الدكتور ابراهيم على صالح المحامى 
العام بافتتاح ترود بو راك عار 0 ا 


اهب 


وتفتيش مسكنه بكفر أأزَيأن ويسلامون وان التفتيش لم يسفر عن ضبط أية 
ممنوعات . 

وقد قام المحقق عقب ذلك باستجواب محمد ررق ابو النصر فساله عن 
علاقته بالدكتور جميل اسماعيل حقى فذكر ان علاقته يه تنحصر فى شراء 
أدوية منه فى بعض الحالات . وسئل عن علاقته يعيد المعطى محمود المدبولى 
فقرر ان بنته بتاخد عنده دروس . ونفى ما ذكره المدبولى من ان جميل حقى 
سلمه ماكينة للكتابه على الآلة الكاتبه وانه نقلها الى قريته كما نفى ان يكون قد 
كتب عليها أية ورقه استنسل لأنه لايعرف الكتابة على الماكينه . 

ثم سثل بعد ذلك الرائد احمد شوقى محمد الجعار رئيس مكتب مباحث 
أبن الدولة يكف الزئات من معلوماته عن محقد ررق اي التصير فقرى أثة تغرف .. 
ان محمد رزق ابى النصر مدرس بمدرسة ابتدائية بكفر الزيات ويعطى بمنزله 
دروس خصوصية للتلاميذ تستغرق معظم وقته , واضاف الضابط انه بمراقبته 
لصيدلية الدكتور جميل لم يلاحظ تردده عليها . 

وعقب ذلك قرر المحقق اخلاء سبيل محمد رزق ابى النصر فوراً . . 
استجواب محمد على بسيونى 

وكان محمد على بسيونى الخشن الحاصل على بكالوريوس تجارة من 
كلية التجارة الخارجيةوالمجند بالقوات المسلحةوالمتحفظ عليه بتاريخ 
قد اجاب على سؤال المحقق-كيف دعاك الدكتور جميل اسماعيل 
حقى الى صعاونته فى طبع المنشور الذى يعده بقوله انه كان فى الطريق الى 
منزله الساعة العاشرة مساء وكان يوم خميس وعند مروره امام الصيدليه وجد 
الدكتور جميل ومدبولى يقفان خارج الصيدليه فدعاه الدكتور جميل داخل 
الصيدليه واخيره ان هناك منشور مع محمد. رزق ابى النصر ليكتبه علئ الآله 
الكابجة: فاعكختن لهواخجوة انه نكب ان نكون فن زحدت بالحشن الساعة 
العاشرة صباح اليوم-التالى , إلا ان الدكتور جميل أصر على موقفه وألح فى 
ضرورة ذهابه مع مدبولى الى محمد رزق وفعلاً ذهبنا الى منزل محمد ززق 


وصعد مدبولى الى منزله ثم عاد وقال ان محمد رزق مش موجود : 
وعندما سكل محمذ على بسيونى عن سيب اعطاء الدكتور جميل المنشور”' 


لالم - 


لحمد رزق ابو النصر , اجاب حتى يقوم بكتابه على الآله الكاتبه . واضاف ان 
الدكتور جميل اخيره ان محمد رزق ابو النصر عرض عليه فكرة اصدار 
متشور يؤيد الحركة الطلابيه وتأثر الدكتور جميل يرأى محمد رزق وكذلك عبده 
المدبولى . وقرر انه عارض فكرة اصدار المنشور وعدل الدكتور جميل عن 
اصدار المنشور وبعد مضى حوالى اسبوعين قوجئ فى مقابلته الأخيره معه 
يقول له أنه قرو أن يطيع المنشور وطلب منه الذهاب الى محمد ررّق كما سبق 
ان اوضح . 

ومنوها سكل متصيته جل استيوي الكش لال كانه تركذت 
ستتولى الكتاية عليها . اجاب بتاعة محمد رزق ابى النصر , ثم قال انا معرقش 
. الماكينه ازاىئ جت بس هى كانت فى بيت محمد رزق ابو النصر والدكتور جميل 
قال اعفد ررق ابو افر اناه انحهيت الماكينه ونه توعرين دلتدان عد 
رزق هو اللى جاب الماكينه . 

زمه رمه عسل طلى تلوق لشن ينا قز علد الخط الدول 
من انالدكتور جميل حقى هو الذى احضر ماكينة الكتابة وهى الذى سلمها 
لمحمد رزق ابى النصر ؛ فقال اتا معرفش الظرؤف اللى جاء يها فيها وشقته 
مرة بيكلم محمد رزق ابى النصر بعيد على انفراد ويعدين من حديثهم لما علو 
صوتهم عرفت انهم بيتكلموا على ان محمد رزق يجيب ماكينه . 

وسئل ان كان نعلم ان ماكينة الكتابه كانت قد نقلت الى قرية سلامون 
موطن محمد رزق ابق النصر , فقال ايوه اعرف , واضاف ان الدكتور جميل 
قال له ان المأكينه ح تروح فى بيت محمد رزق الموجودة فى سلامون , واضاف 
إن محمد:رزق جأب الماكينه وانه شاهدها فى الاجزاخانه والدكتور جميل قال 


- : الماكينة.ح تَرُوح بيت محمد رزق وان محمد رزق يوديها فى بلده سلامون ‏ ٠وائه‏ 


رأى ا مأكنينة فى الضيدليه فى علبة كرتون فى المعمل . وانه كان موجوداً فى 
1 الصيدليه عنذما خضر محمد رزق لأخذ الماكينه وكان يوم خميس ومحمد رزق 
ارجات علطا سار ينوه منولة وجا رسفيو ما ء وكيال لاك 
وكانت الواقغه د الساعة عشرة.صباحاً . : 


تحقيقات الاستاذ امين عليوه المحامى العام 

وفى يوم الاريعاء 1977/5/١4‏ الساعه ” والدقيقه 40 قام المحامى العام 
أمين عليوه بالتحقيق مع جميل اسماعيل حقى » واثبت فى نهاية محضر التحقيق. 
ملحوظه : اشرف السيد المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى ابق زيد 
فهمى على التحقيقات كما حضر جانباً منها الزميل الدكتور ابراهيم على صالح 
المحامى العام . 


أعادة سؤاال حميل اسماهيل حفى 
سئل جميل اسماعيل حقى عن البيان الخطى المعنون بيان الى الشعب من 
اجل التحرير والاشتراكيه تواصل القوى والديمقراطيه نشاطها . وعما اذا كان 
قد كتبه بخطه , فأجاب بأن هذه الورقه ليست بخطه . فسئل إن كانت مسودة 
مجلة الشروق قد كتبت بخطه , فأجاب بأنه لايعلم عنها شيئاً وليست بخطه . 
فووجه بما قرره عبد المعطى المدبولى من انهما كانا قد اتفقا سوياً على 
تشكيل خليه شيوعية ومعهما محمد على بسيونى فطلب مواجهته بالمدبولى .' 
كما ووجه بما قيرره المدبولى من انهما كانا يفكران فى احياء الحزب 
الشيوعى وانه حرر مشروعاً ببرنامج الحزب ضبطت نسخه منه لدى كل منهما » 
فاجاب بأنه يطلب مواجهته بالمدبولى . للد 
ثم اعاد المحقق عرض البيان عليه المعنون ( بيان الى الشعب.من اجل 
التحرير والاشتراكيه تواصل القوى الوطنية والديمقراطيه نضالها ) فأقر بأن 
هذا البيان بخطه وانه من اعداده الشخصي ومستوحى من ازمة الحالة التى 
٠‏ تمر بها البلاد . اا 
ووجه بعد ذلك يما قرره عبدالمعطى المديولى من انه احضر الآلة الكاتية 


من القاهرة وورق الاستنسل والرونيى لطباعة المنشور وانه وضغها بالصيدليه , 


ا 00000050 


يمت 


فطلب مواجهته بعبده المدبولى . وأاضاف ان ضابط المباحث قال له يوم القبض 
ان عبده المدبولى مصاب بانهيار وعمال يعيط وعنده إسهال وانه لايدرى بعد ذلك 
ما حل نه وان موقفة سدق تناه يعدا موا بفيته:. 

سيل عن مسودة المخطوط التى تحمل اسم الشروق وهل كتبت بخطه , 
فانجاي أنها'لرسنت قط , سكل عمن سانيا له فاحاب باتها وضلت إلية عن 
طريق البريد , وانه لايعرف من ارسلهنا ,ويد ارات إليه مع يرقية رابطه 
الحقوقيين الديمقراطيه .. 

ش كاعرو سؤالة عن مله الشيؤو رفور ابس نفتشان نيخط 
وانه ثقلها عن المخطوط المرسسل إليه بعد ان اي سياسياً بالافكار الواردة بهذا 
الحظوظ» : | 

مدال طن كيل لممجنمى زا برقلا وارقاررا :اياي بان ان رازن 
نبيلٍ صبحى حنا وانه زاره فى منزله حين علم بزواجه وأديه أبئة إسمها داليا , 
وأن آخر مره قابله فيه كانخا فى حدود شنهن أو شون ونضفقيل القيهن عليه 

وسئل عن المكان الذى كان يقيم فيه عتد حشبوؤه الي الشاهرة فى اجازتة 
الاسبوعية ٠‏ فقرر انه كان يبيت عند أخيه فى مصر الجديدة وأنه يعمل طبيباً فى 
مستشفى منشية.البكرى . فسئل إن كان شقيقه هو الذى ارسل إليه مسودة 
الشروق»: فاجاب طبعاً لأ ده راجل مالوش فى السياسة اطلاقاً . فقال له المحقق 
اليس من المحتمل أن يكون هو الذى ارسل إليك هذه الاصول دون توقيع على 
3 0 
عند عن |السنائن السياسية وكلول عموه يزه هاما لفق قوله السوردن 
المجتمل ان شخصاً مبأ كلفه بكتبابة هذه الاصول ليرسلها إليك بخطه حتى 
تلمتن لها على امنا انها بخن ستقيقك قا كان حمل عدن هذا لشن خط 
شقيقى وانا اعرف خط شقيقى كويس ولا اعرف ما الداعى لمحاولة اقخام 
شقيقى فى هذا الموضوع .. 

. فقال المحفق.ما'دام الاصول قد ارسلت فلاً من التوقيع إلا يحتمل ان 
يكون شقيقك هذا هو الذى ساهم فى ارسالها يخطاب منه فيه إشاره الى 


وم- 


مرسلها الحقيقى لكى يدخل الطمتينه الى نقسك , فاجاب جميل حقى ان هذا 
مستحيل لانى اعرف اخى حق المعرفه وهو انسان لايهْثم إلا بحياته الخاصه 


فسثل هل تعرف خط شقيقك جيداً . فاجاب طبعاً واعتقد ان هناك فى 
اوراقى الخاصه خطايات بخطه . 


وسئل عما إذا كان قد اطلع احداً على مجلة الشروق بعد ان قام بكتابتها , 
فاجاب بأن احداً لم يطلع عليها » لأنه انتهى من نسخها قبل القبض عليه بقليل . 

وقد قام الاستاذ امين عليوه المحامى العام باعادة سؤال جميل اسنماعيل 
حقى مرة أخرى بتاريخ 1975/5/٠١‏ ؛ واثيت فى نهاية محضره ان المدعي 
العام الاشتراكى الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى قد حضر طوال التحقيق 
وأشبرف عليه واداره كما كين حانيا متة الاميل التعترن ادراهيد عن سالك 
لحان الفامييه ا الى 7 0 | ظ 

واثناء التمقيق وعد أن اسجمي تممدل اسماغيل حفى فى عدة اعون 
ودون مقدمات سئل من الذى سلمك مسودة الشروق ؟ 

قرر بالآتى : فى هذا الوقت الذى خيرت فيه بأن أقر بأشياء تتعارض مع 
كرامتى واحساسى بالمسئولية التى يفرضها على ضميرى الوطنى وفهمى 
السياسى . فى هذا الموقف الذى وضعت فيه بين خيارين اما ان اقر واعترف 
على آخرين أو أن يأخذ التحقيق شكلاً يعرض فيه امن واستقرار العديدين غيرى 
وعلى رأسهم اخى فاننى اقول وانا اشعر بثقل العبء الذى يعتصرنى وشعورى 
بالمرارة والاستنكار لما يحدث فاننى اعلن وانا ادين نفسى » قبل غيرى على هذا 


الإعلان بأن الذى سلمنى هذه الاوراق هو نبيل صبٍحى حذا وفيما عدا هذا 


الإعلان الذى يملؤتى بالخزى والعار فاننى لن انطق بأى كلمة , ذلك ولسيادة 
المحقق ان يفعل بعد ذلك ما يشاء وقد طلبت ان يسجل هذأ على اسانى حتى 
يكون شاهداً على ما قلت ولم اوافق اطلاقاً على ان اقر بذلك دون تسجيل حتى 
يكون من حقى امام نفسى وغيرى ان اتحمل وطأة هذ! الإعلان أيا كانت . 


وفنا اكت المحفق تاللحوظه الثالية+ ولق خرضن البسد الدكدون تحقئ 


اوطورهم - 


بكسي 


شن لتيل جد لعن بعك جيه ار لذ الشؤال وقد وجدتاأ ان امانة 
. التحقيق والمحضر هو فى المقام الاول ملك للِميّهم:ان نجيبه الى :ارا علماً 


[ْ لورفا معد سر ل : : 
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غنذما'تردد فئ الأجابة على هذا السؤال تردداً طويلاً اقوطاء! ل : 


.٠‏ العامة فى الاجابة فى التحقيق تحتم 1 م 
يتف لحك كلها دون استقاء»ولا ترود فى زاك على اماع أ هذا لمي 


: ييل نلك" فإن:الإصبوّل العامة بالقانون فى ه هذا المجال تلزم البحقق بأن يلجا 


.الى ارات القبض والتفتيشس بالنسبة اسائر الاشخباص الذين تخوم 56 ْ 


“شبهاتقوية"ولذلك: 'فإنه برفضة الإجابة على هذا السؤال فلن يفعل سوى امرين 
. :الال أنه ,لن يعظل العدالة الى الابد وانما سوفٍ يؤخرزها : فقط وسيصل .التحقيق 


0 أن الموية بسن قترة تنا أى قضرت ت » والثاني انه فقا اانا تسرك اول 


١‏ ممتي لابن عليه من ان يقول الحقيقةوالحقيقة وحدها ولعله اعتبر ذلك. 
انوعاً قلع كبورق وإ ارين سحن لم بع ليطي 


0 واقفل المخضر عقب اثبات ما تقدم وكانث الساعة الثانيه عش متتصف 1 


الليل . 
ظ الفرع الثالث ْ 
أل على تيل صبحىاخن واستجوه كل ل د 


| *. 'بتباريخ 11/6/6١‏ ارسل الدكتور ارا تان سباح لاس السام ش 
امار ف لكت ال لاوخ خطابه الى مويو مباحية امن الدولة يخطره 


57 


وفى يوم الترب)ء 1915/6/١‏ الساعة ؟١‏ والدقيقه هه قام الاستاذ امين 
عليوه المحامى العام بافتتاح محضره واستدعى المتهم نيبيل صبحى حنا 
المحاسب بالمؤسسة المصرية للصناعات الكيماويه وشرع فى استجوايه . 

سيل عن عدد المرات التى ارسل فيها مسودة مجلة الشروق الى الدكتور 
جميل اسماعيل حقى ؛ فاجاب لم يحدث مطلقاً . فاطلعه المحقق على المسودة 
المضبوطه لدى جميل حقى واتهمه بأنه هو الذى قام بإعداد مسودة الشروق 
عدد يناير سنة ١515‏ وسلمه الى جميل حقى ٠‏ فقرر ان ذلك لم يحدث إذ أنه 
انقطع عن العمل السياسى منذ عام ١936‏ . 

سئل عما إذا كان قد ارسل مجلة الشروق التى عرضت عليه بالبريد الى 
جميل حقى ٠‏ فاجاب بالنفى ؟ 

قسوؤل عما إذا كان قد سمع عن جريدة تصدر سراً وتكتب بخط اليد 
اسمها الشروق , فاجاب بالتفى . 

فووجه بما ذكره الدكتور جميل حقى من انه ارسل إليه مسودة الشروق 2 
ققال ده كلام كذب ولا يدرى سبيه فساله المحقق ولماذا يتقول الدكتور حجميل ' 
حقى عليك كذباً ,.فاجاب ٠‏ مش عارف اقول أيه ده مصيبه ده انا صاحب عيال 
ويارعى بيتى وامى ارملة , فاعاد المحقق عليه السؤال وما الذى يدفع الدكتور 
جميل حقى الى اختيارك وحدك دون سائر الرفاق القدامى ليتقول عليك ظلماً ٠‏ 
فاحاب »آنا فى حيرة وواقع فى مصيبه مش عارف فعلاً فى جيرة حقيقية . 
اناسل إن كان توريتت عزاميلا كرية احمرا الدريق” ٠‏ قال , ابداً لم 
اسمع عن المجلة دى . 

وفى يوم الخميس 197/17/7١‏ افتتح الاستاذ أمين عليوه المحامى العام 
بمكتب المدعى العام الاشتراكى فى الساعة الثانية مساءً منحضره لإعادة سؤال 
نبيل صبحى حنا .وقد اثبت فى نهاية محضره ان المدعى العام (الدكتور 
مصطفى ابى زيد فهمى حضر طوال.فترة التحقيق واشترق عليه . كما حضر 
السيد الزميل ابي العام واستمر التحقيق 

حتى السباعة الرايعة إلا خسن دعائق 


رار 


يه ا ا ع 0 


0 الفور أن حت العتال ألزى كان متعتقلاً مغ بين سنة.ه 1 وسئنة 21511 
3 : “:ؤيدغي محم بيسن المنشاوئ : قام بزيارتة'منذ عدة شهوز واطلعه:على:تقزيرين:. 
وم :الفتدههناً بعنؤانٍ خطوة :ال الإمنام وخطوتان الى:الخلف زالآخز عن اللينييفةة. 2 
: .. :“الطبظية للبمكومة بغثوان (الشزوق) وطلث نفة إبذا. ء الزائ ٠‏ ولما-كان قئن.تزك::. 
:العمل السنياشى تدعام 531 فقدُ اخبره ان «الجحزب:قد اعلآن حل نفسه وأنه. 
يدىا أن يبقى الوضينع ,على ما هوةعليه , وانه حناث فى'الشهر.الماضى ان زازه 


فذكر له واقعة المنشاوى فطلب منه جميل ان يطلعه. غلى أى نشئ من هذا النوع 


"ونه نضا دقوفعد اتسعؤاق ميل سمئنان رار المتشتازى واعطاء الاززاق 


واشكرة ه على الادوية التى. ين لبنته .فذهب لقا المحطة في الساعة الثامنه 
مساء واعطى جميل.الاؤراق التى اخضرها المنشاوى : 1 
وعقب ذلك أمر المدعئ العام الاشتراكى بتنفيذ أمر التحفظ الصادر منه . 
وقفى يوم الستبت.74 مارس سنة 1917 خاطب الدكتور ابراهيم على 
كاله المحامئ العام والمسنتشار الفنى لمكتب المدعى الاشتراكى مدير الادارة 


العامة لمباحث امن الذولة خطابه.السرئ رقم ١١4‏ المكتب:الفنى ؛ يبلفه فيه انه 
#يتكابنينة التحقيفات الكان جردي لمكن .فى القشدنة رفوه ؟ انه 319 خم 


تحقيقات مكتب المدغى العام الاشتراكى ونظراً للحالة المرضية:التى يعانئ منها 


المثهم نبيل ضبحى خنا ترجو التنبيه باتخاذ اللازم تحىكفاية الرعاية الطبيه له 


على أكمل وخبه 6 إعتر عيانت ا السيد الويو لمعي العام الا شتراكى 


3 اذ المائة ناء قرسي رانس مين مس انط ٠‏ 


. وقد ابلغ كبير الاظياء الشرعيين نصورة من:هذا الخطاب فى ذاث 0 
وبتاريخ 1971/5/74 قدم الدكتؤر ضبحى اسكندر منديز عام التفتيش 


لهك 0 


القفنى بمصلحة الطب الثبرعى والدكتور مختار بشاى طبيب سهن القلعة 
تقريرهما الذى اثبتا فيه انه بتوقيع الكشف الطبى يوم 1611/7/77 على المتهم 


والطعام ولم يتضمح من الكشف الاكلتيكى عليه وقتئذ وجود حالات مرضية تعلل.. 
ذلك كما لم تبدى عليه علامات شلل بالاطرأف , وفشلت محاولات اقناعه بتناول 
طعامه أو الكلام ولكنه دن سيجارة قدمت إليه وشخصت حالته ”هستيريا" . . 
وبالاطلاع على بطاقة المتهم العائلية تبين انه من مواليد,بسوهاج فى . ٠‏ 
2/7 ونه موظق بالشئون الادارية بالمؤيسسة المصرية للصناعمات 
الكيماوية ومتزوج وله طفلة واحدة وقد عرض .عليهما وهو بليس ملايسه الخاصة 
فى هتدام متوسط غير حليق الذقن منذ بضعة ايام » وقد دخل الى حيث توجد 
اللجنة الطبية وهو متوكئ على اثتين من الممرضين ويمشى بصعوية يالغة مع 
اهتزاز وارتعاش واضح بالطرف الايمن واقل وضوحاً بالطرفين السفليين وجلس 
فى هدوء مستقيماً بوجهه الى اليمين واعلى وغير محاولاً النظر الى عضوى 
اللجنة الطبية . ْ ْ 
واثبت فى التقرير انه قد فشلت جميع المحاولات لحثه على الكلام أى الإجابة 
على الاسئلة ولى بالإشارة ‏ وطلبا منه تحريك رأسبه ومحاولة النظر إليهما فلم 
يمثل ٠‏ وحاولا تحريك رأسه تحوهما فتوترت عضلات رقيته رفضا منه لهذه 
الحركة . وقد طلب منه إغلاق جقنى العينين فلم يمثل وحاولا إطباق جفن احدى 
العينين فازداد اتساع العين الاخرى وتباعد جفنيها . ويتقديم كوب شاى له لم 
يكترث له ولم ينظر إليه » وقد وضعا .فى فمه سيجاره واشعلاها له قاطبق 
بشفتيه عليها واستمر فى تدخينها حتى نهايتها وهى باقية بين شفتية ولم يحاول 
مسها بيديه . فطلبا منه المشئ ولم يمتثل وبمساعدته على ذلك ازداد ارتعاش 
ساقيه .وقد لاحظا انه يثبت قدميه بالارض بِحيث يحرك القدمين الى الامام فى | 
احتكاك واضح بالارض وبالامتنا ع عن مساعدته سقط فى بطء على الارض أولاً 
عن ركبتيه ثم مال على مرفقه الايسر حتى٠لامس‏ جسمه الارض دون رأنيه . 


هب 


واثبت الطبيبان انهما لاحظا توتر عضلات الرقبة اثنا ء محاولة المشى وأنه 
5 عند الشروع فى الكشف الاكلينيكى عليه انتابته نؤية سزعة فى التنقن 
والنهجان بحيث بلغت سترعة الف هوا فى الدقيقه وقلث نحبته بالايتعاذ 
. عنه وعدم مراقبته : 5 

كما اثيت الظتّييان انهما لم يجدا بجسئه اصننابات حديثه . وانه بالكشنف 
:غلية وجَذَآ ان حرازته طبيعيه والنبض :4 والضغط؟ ٠ /١ ١‏ والرأس خخالية من 
الاصأبات ولم يتيسر فخص الأسنان والاسنان لاطباقه فكيه ؛ والصدرا صميته 
عادية واضوات التنفس طبيغية والقلب فنى حدوده الطبيعية ودقاته عادية والبطن 
رخو العصّصلات ولم يمكن الاحساس بالكبد أو الحجاب ويُفحص الحنجاب 
الْعَصيِى المركزى وجد ان الافتغال الانعكاسية الفاتزة عادي زمتناظره على 
٠‏ الجانبين مع تزايد بسنيط بالركبتين والكاحلين والمتنهم لايتعاون فى فسحص : 
الااحساس باللمس والآلؤعلامة باينسكى سلبنيه والفضسلات عادية الشوقر 
وحركات فقاصل الجسم”الجبريه عاديه . 

وانتهى الطبيبان الى رأيهما بأن امتهم المذكون مدع" وان ما يأتيه كله 
افتعال مقصود . 

ففى يوم الثلاثاء “/ر؛/97١‏ الساعه ؟١‏ والدقيقه ده افتتح الاستاذ امين 
عليوة المحامنى العام الاشتزاكن الذى اثبت فيه .انتقاله الى سجن القلعة لمناظرة 
٠‏ المتهم نيل صبحى نخحنا بعد وزود التقرير:الطبى:من مكتيّ الاطباء الشرعيين , 
وقد استدعى المتهم الى غرفة التحقيق بالسجن فدخل نتوكئاً علئ اثنين:من 
الممرضين وهى يسير-يصعوية وفى حالة.ذهول وحاول المخقق سنؤاله فلم يجب 
وذلك يعذ ان.اجلسه علئ اريكه : ثم استذعى المحقق الدكتور مختار اراهن 
بشساى وساله شقوياً عن حالته فقرر ان حالته الصحية طبيعيه وانه يقر كل ما 
5 بالتقرير الطبئ الشرعئ نوانه منوضوع تحت الملاحظة يومياً وانه من الملاحظط 
' ان المتهم:بدا يشعر بالاطمئتان قليلاً . 00 00 

.كفا اثيت المحقق انه بعد غرض الاوراق على المدعى العام الا شتراكى يكت 
للادارة العامة اإنائيت امن النولة لتقل المتهم ييل طبحي بحا الانتش عي المنبل 


/ 


لأف 


الجامعى أوضعه تحت ا ملاحظة والعلاج الاق 
ونوافى بتقرير ينتيجة الكشف الطبى عليه 

وفى يوم ؟ أبريل سبنة الاة١‏ حطك الطتتى .اقطان لق انه 
المدعى العام الدكتور ابراهيم على صالح مدير الادارة العامة لمباحث امن الدولة 
بكتاية رقم 4؟١‏ سرى المكتب الفنى يطلب منه التنبيه بإيدا ع المتهم نبيل صبحى 
حتا ل تحط كمقيق المدعق 
العام الاشتراكى بالقسم الذى يقترحه طبيب سجن القلعه بمستشفى القصر 
العيني للعلاج مع اتخاذ"اللازم فى شأن حالته . 

ويتاريخ ١517/4/4‏ قام طَبِيبٍ السجن بتوقيع الكشف الطبى على المتهم 
نبيل صبحى حنا وقدم تقريراً طبياً عن حالته جاء به ان حالته الصحيه العامة 
طبيعيه ولايشكو من اى اعراض مرض عصبى وحالة ققد النطق التى يعاتى 

متها مصطنعة ويمكن ازالتها بجلسة صدمه كهربائيه بمستشفى المثيل الجامعى 

٠‏ قسم الامراض النفسية والعودة الى السجن فور الانتهاء منها ولا داعى لإيداعه 
المستشفى . 

وفى يوم 1611/4/٠‏ أشر الطبيب المعالج بقسم الامراض النقسية 
متف الثيل الخامض - تاستتكصن حالته وعااهه يحماح لوقدعه تست 
الملاحظة ولا توجد حالياً اماكن لذلك ونتصح يتحويله لمستشفى العباسيه . 

وفى يوم 1515/4/6 حرر المحامى العام الدكتور ابراهيم على صالح 
الممستشار الفنى لمكتب المدعى العام خطابه الى مدير مباحث امن الدولة رقم " 
؟١١‏ سرى المكتب الفنى الذى ابلغه فيه انه تعزيزاً للحديث التليفونى الذى تم 
بينه ويين العميد محمود يونس ترجو التنبيه ينقل ننِيل صبحى حنا المتهم فى 
القضية 19 لسنة ”157 تحقيق مكتب المدعى العام الاشتراكى الى مستشفى 
العباسية حسيما اشارت يذلك مستشفى المتيل الجامعى . 

كما حرر فى ذات التاريخ خطابه الى مدير مستشفى العياسيه يخيره فيه 
ان ادارة مباحث امن الدولة قد اخطرته بأن مستشفى المنيل الجامعى قررت نقل 
نبيل صبحى حنا المتهم فى القضية 9؟ سنة ١1477‏ حصر تحقيق مكتب المدعى 


واشتون 


-17مك- 


العام الى المستشفى لوضيعه تحت الملاحظة . ش 
رجاء التنذيه باحاطته بالعناية والرعاية.الطبية على الوجه الاوفى ٠.‏ - 
| ثم عزز خطابه هذا بخطان. آخر.الى مدير مستشفىئ الامراض النفسيه 
بالعباسيه عاجل جداً سرى المكتب الفنى ١74‏ .مؤرخ لار4/را9! » جاء به : 
نحيط سيادتكم علماً بأن نبيل صبحى حنا قد جاء امام مكتب المدعى العام 
كمتهم فى احدى الجرائم وبعد أن ادلى باعترافه بما قإم به استدعيناه فى اليوم 
التالى لإجراء مواجهة بينه وبين شخص آخر ففوجئنا يانه ف الحالة عير اطبيفية * 
لذلك فإننا اذ نبعث به الى سيادتكم نبعث به لعلاجه ونرجى ان تبذلوا اقصى 
درجات الرعاية الطبية والعناية والتمريض حتى يجدٍ الشفاء السريع . ونحن 
ن اه سوف يجد لديكم اقصى ما فى وسع الطب من عناية ورعايةحتى 
يسترد وعيه كاملاً ».ذلك انه من تقاليد مكتب المدعى العام الاشتراكى:ان يكفل 
٠‏ لمن مثلوا امامه اكبر قدر ممكن من الرجاية والعناية وأكبر قذر ممكن من 
الضنماناث . نرجى التكرم بموافاتنا بتقرير موجن عن حالته وسوف تُواصل 
الاتصال بكم تليفوتياً كل يوم أو يوفين للاطمئنان عليه 
ويتاريخ 5 ارسبل مدير دار الاستشفاء للصحه العقلية كتابة. 
الى النائب العنام الاشستبراكى إلذى جاء به انه بناء على كتابكم المؤرخ 
/مر غ51١‏ رقم ١74‏ سرى المكتب الفنئ:فقد المتبرنا الحالة العقلية للمبعى 
نبيل صبحى حنا ومرفق تقزير طبى عن حالته » اما لمتهم البذكون فإثه في كامل 
وعيه الآن ولايعانى مبن اى من الامتطرابات العقليه . 
وقد جاء بالتقرير, الطبى العقلى.. : 
نا الدكتوة خيمال ماضى أبو الغزائم مير عام الاستشقاء إلصلمة 
النفسية قسمت بملاحظة وفحص المدنمسو يديل صب حى حنا فى المدةٌ من 
0 «للصحة النفسيه بالعياسيه 
وقرر الآتى: . / | 
اول > المطلوب. ايداع, المذكسول. الدإر تخت الملاحظه وطلب: 
ير كامل. :عن حالته . 1 1 : 


ا - 


وقَو أرقق صورة تقرير طبيب السجن جاء فيه ان حالتة الصحية العامة 
طبيعية ولايشكو من أى اعراض مرض عصبى . وحالة فقد النطق التى يعانى 
متها مصطنعة ويمكن ازالتها بجلسة صدمة كهريائية بمستشفى المنيل الجامعى 
قسم الامراض النفسية والعودة الى السجن قور الانتهاء منها ولا داع لإيداعه 
المستشفى . 

وتأشر من قسم الامراض النفسية بمستشفى المنيل الجامعى - تشخيص 
حالته وعلاجه يحتاج لوضعه تحت الملاحظة ولاتوجد حالياً اماكن لذلك وننصع 
بتحويله لمستشقى العياسيه . 

ثانياً - يمناظرة المريض اليوم وجد لايجاوب على اسئلة 
ولايحرك أى من اعضائه اثناء الكشف ويمراقبته كان ممتنم عن 
الاغذية ما عدا اللين . 

ويالكشف الطبى وجد النيض 88 والضغط 80/١50‏ والجهاز العصيى 
سليم والقلب والرئتان سليمان . يوضع على علاج انسولين مخفف وعلاج 
كهربائى طرفى ويعرض . 1 

وبإعادة التحدث مع المذكور بدأ يجاوب على الاسئلة وكان متعاوناً وهادثاً 
ولم تظهر عليه أعراض مرضيه عقليه واعطى الرعاية اللازمة . 

ويإعادة التحدث مع المذكور يوم ١577/5/١4‏ اعطى اسمه وسته 48؟ سنه 
وعنوانه ؟ه شارع شيرا ومتزوج وله بنت عمرها سنتين » ويسؤاله عن شكواه 
قال : انا متضايق وعاوز اروح : ويسؤاله عن نومه قال : انام كويس . ويسؤاله 
عن شهيته للاكل قال : طبيعى والحمد لله. ويسؤاله هل ترى أشياء غريبه قال : 
لا . ويسؤاله عن اصوات غريبه قال : لايوجد وانا عاوز اروج . ش 

ثالثاً - وتبين انه هادئ ومستقر وذهبت عنه الاعراض التى دخل بها وهى 
عدم الكلام شرب اللبن ققط ؛ وان هذه الاعراض جميعها لم تكن اعراض 
مرضية عقليه وانما هى اعراض هروب من واقع الأزمة التى كانت تحيط به , 
وان كل ما اعطى له بالمستشفى هو عيارة عن عملية اقناع اثرت عليه ورجع عن 


-عه- 


الاعراض الهروبية التى ظهرت عليه :وهو فى كامل وعيه ولايعانى من أى من 
| الاضطرابات العقليه . . اي 
0 مدير عام 
ار لاوا 200 دار الاستشفاء للصحه النفسية بالعباسيه 
ش دكتور جمال ماضى ابو العداةم 


9-0 ا ا انتواية الك سم ل ا المدعى العام 
الاشتراكى مصحوباً بالنتيجة التى انتهت إليها . ْ 
وبتاري 4/75 /!191.الساعه ١١‏ ظهراص افتتح المحامى العام الاستان 
امين عليوه نحضره الذى اثبت فيه.ورود كتاب مدير إدارة الاستشفاء للصحة 
النفسيه المؤرخ 00 وشروعه فى التحقيق مع نبيل صبحى حنا  .‏ 
1 .وقد ردد ثبل نصنبحى حنا فى هذا التحقيق ما سبق ان ذكره فى التحقيق , 
اذى اجرى مه يوخ 1911/5/77 من احضنار محمد حسن المنشاوى له يعض 
التقارير ومنها عدد خاص من مجلة الشروق بخط اليد فى زيارته الاولى له التى 
كانت فى شهر مايو سنة 19977 ؛ ثم حضوره ثانية فى شهر فبراير سنة 
/1610 واعطائه اوراق اخرى من بينها مسودة اخرى اجلة الشروق : 
اوانة قد اعطى هذه لآير لون مول اساسل حقى يمحظلة مضي 
ش وبتاريع *7/غ/151 الساعه السادسه مساءوالدقيقه 0غ اعيد 


: -استِجوَاب نيل صبجى حنا بمعرفة المحَإمى العاخ الامبتاذ امين عليوه , الذى ْ 0 
الثبت فى نههاية جره ان المدعى السام الاشتراكى قد حضر طوال فترة. ١‏ 
9 :التحقيق :واشرق عليه وابارة .٠‏ 0 0 | 
وفي هذا التحقيق ذكر يبيل بمبيحى حنا رؤاءة جلاعي خف بسنا 
: سببق ان,ذكزه فى التحقيقات السابقة 0 
: 'فقد ذكر'ان سان الام سجر اكه لعن رن لقا الاي يرل ان 
المنشاوى عرض عليه تقرير يفهم منه | ن هناك عمل معين وساله إن كان يرغب 


هلأس 


فى الإطلاع على هذه التقارير فلم يمانع ٠‏ وأن المهدى احضر له التقريرين من 
المنشاوى يوم الجمعة التالى وهما خطوة الى الامام وخطوتين الى الخلف وطبيعة 
السلطة الناصريه »وان المنشاوى زاره بعد ذلك بفترة وجيزه ومعه حسن 
ابراهيم وجرت بينهم مناقشة . وان جميل حقى زاره بعد ذلك وكان معه سيد 
سالم بسيونى وجرت بينهم مناقشة سياسيه عامه ذكر خلالها لجميل حادث 
صادق مهدى والمنشاوى واتفق معه جميل على مقايلته على انقراد يكازينو فى 
مصر الجديدة واتفقا فى هذا الاجتماع على القيام بنشاط سياسى ايجابى وقرر 
نبيل صبحى حنا انه وافق على ان يكون هذا النشاط نشاط ماركسى , ثم 
افهمه جميل حقى انهما لايقومان بانشاء حاجة جديده بل ان هذا انضمام 
اتنظيم قائم فعلاً موجود فى البلد وانه قيل الانضمام لهذا التنظيم واضاف تبيل 
صبحى حنا انه حدث اتقاق بينه وبين جميل حقى على ان يقوم بجس نبض 
العناصر القديمة الموجودة بالقاهرة » فقام بمحاولات مع سيد سالم بسيونى 
فرفض , فقام بمقابلة مع نبيل الهلالى وجرت بينهما مناقشة سياسية اتفق معه 
فيها على نفس القكرة التى انتهى إليها مع جميل حقى وان هذا تم مع تبيل 
الهلالى بمقرده يعد ان ذهب إليه فى مكتبه ثم نرّلا من المكتب ووسارا فى 
الشوارع وهما يتناقشان وقال نبيل الهلالى اثناء المناقشة فى آخر اللقاء عندما 
تبين له اتفاق الفكرة السياسيه . قال له فيه حاجة المناقشه زى ما تكون وحدة 
بين حاجتين , ثم اتفقا على ان يتقابلا يمنزل اديب ديمترى واعطاه عنوان هذا 
المنزل وهى فى حى السيدة » وأنه توجه الى منزل اديب ديمترى فى الميعاد 
المحدد وكان بعد الظهر فوجد نبيل الهلائى فى اتتظاره مع اديب ديمترى 
ومعهما شخص ثالث اخبرؤه ان اسمه ميشيل كامل . وفى هذه المقابلة علم ان 
تنظيمهم اسمه تنظيم الشروق وتم الاتفاق على الوحدة وابتدأوا فى نشاطهم قيل 
سقر ميشيل كامل الى فرنسا وكان قبل ان يسافر عرقه بشخص اسمهة محمود 
لكى يحضر له مجلة الشروق ليعطيها لجميل حقى والتى استلمها منه فعلاً 
واعطاها لجميل حقى بمحطة مصر . 

واضاف تبيل صبحى حنا ان المقايلات استمرت بينه ويين اديب ونبيل ثم 


> الوسمدموممة ام 


قاس 


قيض على نبيل ولم يقايله بغن ذلك إلا انه كان يقابل اديب ديمترى من وقت 
لآخر حوالى اربع أو خمس مرات . اما ميشيل كامل فقد قازله مرتين قبل سفره - 
وأ غلم باصدار:مجلة الشتروق مق ميشيل كاك :وان شعو الفطير لا هده" 
الأحلة يوم الكسيس فى سوق الخضان الساة الكامشه ميناء وان جميل حقى 
حضر إليه يوم الجمعه صباحاً فى البيت ورفض ان يأخذ منه المجله فى البيت 
لأنه كان سيتوجه الى منزل اخيه وخاف ان يراها فاتفقا على ان يسلمها له على 
المحطة عند سفره مساء ذات اليوم . ا ش 
الفرع الرايج 

القبض على احمد نبيل الهلالى واسنجوابه 

وعقب ادلاء تبيل صبحى حنا بهذه الاقوال اصدر المذعى العام الاشتراكى 
فى الساعة التاسعه من مساء يوم الاثنين !؟/15171/4 اذنه بضبط وتفتيش 
الاستاذ احمد نبيل الهلالئ المحامى وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه لتر 
هن ااوراق أومشيوطات خاضة بق تشاط حمان يامن الدولة . .: 

وقد ثفذ هذا الآذن فى الدقاكق الاولى عن صسياع يوم 1591/4/6 
الساعة ه4:؟١ص‏ بمعرفة الاستان حسن سناء الدين رئيس النياية بمكتب" 
المدعى العام الاشتراكى . واودع نبيل الهلالى بسجن القلعة . 

خطاب نقيب المحامين الى المدعى العام الاشتراكى 

وفى يوم 4 شاطب الاستاذ مضطفى محمد البرادعئ ثقيب 
المحامين المدعى العام الاشتراكى وقد جاء فى هذا الخطاب ما نصه : 

' فقد اصدرتم أمراً بالتحفظ على الاستاذ احمذ تبيل الهلالى فى القضيه 
رقم 79 لسنة 1917/7 بتاريخ 717/ر/1977 * . 1 

ولا كانت المادة (85) من القانون رقم 41 ألسنة ١9348‏ باصدار قانون 
المحاماه المعدل بالقاتون رقم 56 لسنة 147٠‏ قد خولت المحامين حق الحضبور 
امام المحاكم والنيابات وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائيه 


ا 


والاداريه ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الاخرى التى تياشر تحقيقاً 
جنائياً أو ادارياً أواجتماعياً .كما اضافت الماذة انه لايجوز تعطيل هذا الحق 
في أنةاصدورة أل الأو متي 0 0 

ونا كان يهمنى حضور اجراءات التحقيق الذي يجرى مع الزميل المذكور 
يوصفى تقيباً للمحامين . 

ولا كان الزميل المتحفظ عليه لازال محبوساً حبساً انفرادياً بمبنى التحفظ 
بخية التقية وك ولك اخدوار مسبحةة وحالتة المصيدة دون فقتس 

| لذلك 

نرجو اخطارنا بموعد التحقيق الذى سوف يجرى مع الزميل المذكوز حتى 
تتمكن من الحضور معه كما نرجى الامر بانهاء الحبس الانفرادى بالنسبة له . 
التحقيق مع نبيل الهلالى ّ 

وفى يوم 1517/0/0 استدعى نبيل الهلالى التحقيق امام الاستاذ امين 
عليوة المحامى العام . 

وَعتَدَطًا سكل مما فوايشسو يإلية قال قبل اليد فى التحقيق ارعب فى 
اينناءطلت يتطلق يتطبيق احكام قاقون المحاماء وهى تون تعيب المحافين أو من 
ينوب عنه التحقيق بوصفه محامياً عنى ٠‏ والمادة ”6 من قانون المحاماه مبريحة 
فى كفالة حق الدفاع عندما نصت على عدم جواز تعطيل حق المحامى فى 
الحضور مع موكله فى اى تحقيق تجريه اى جهة بأى حال من الاحوال ولأى 
سبب من الاسباب والاستاذ النقيب قد تفضل مشكورراً للدفاع عنى فى طلب 
سماع الاقوال الخاص بالقضيه 4.7 حصر امن الدولة العليا كما اشترك معه 
الاستاذ عادل أمين المحامى وكذلك اطلب قبل ابداء اقوالى تمكينى من مقايلتهما 
وتذكيتهما من خكمور التحقيق أل الحدهها . 

وقد رد المحقق على ذلك بقوله لو ان المشرع قد قصد المعنى الذى اوردته 
لنص صراحة فى المادة 8١‏ من قانون المحاماه على ان يشترط حضور مخام 
قبل البدء فى الاستجواب فى اى تحقيق يجرى حسبما يقضى قانون الاجراءات 


ا" 
- 0 


مه 0 


شتزاط لياه لكل منتهم'أمام محكمة الجنايات ؛ رفقال الاستاذ نبيل الهلاثى. 
1 0 ذلك ان المادة 47 واردة فى قأنون المحاماء و ولذلك فإن صيفتهًا جعت 
على نخى.يحكم فقط إلحالات التى يكون المتهم فيها فحامياً .' 00 
وعتدما سئل هل لديه أقوال اخرى , اجاب - نعم أطلب تمكينى من مقابلة . 
السنيد النقيب والاستان عإدل إمين أوايهض , . .. ىر _ 0 
ايده لترون شو على ال لهرت رق يده ار كلا ا الذى 
حدده المحقق لاستجواب ب.الامستنان احمد نبيل الهلالى بعد احطَارٌ الاسلتتاق ‏ 
| ا خا 0 ؛ وشرع المحقق فى استجوابه 


6 ال - : ١‏ 
. م1 1 َع 


د كك ا ا رعو ابر الل ةا ٠‏ فاجاب أيوه 
انا كنت منضم لهذا الخزب وضدر ضدى حكم يسيب هذه النضوية بالاشتعال 
الشاقةلمدة شبع شثوات انُضيث مثها١حؤالئ‏ خمس شنوات.وبضعة اشهر 
وافرج عنى بالافراج الشرطى وقضيت 4/6 المده فى سسئة 1574 , ثم قيض 
ا ل ٠‏ لسنة ١ ١91/97‏ امن 


:دولة ا لت . : - 
موقاس الاوالعي )ترز نجل العزن اليد مل لسري الى ين كنت 

ل 1 للا :فلاب زان حل صدر ووضع موضع الفية ‏ 

المناقشة السيّانسية وانا د قاش سياسى وانا مقيد الحريةوإذا ا 


كانه الإناد ينه يتن ركنا الرارجز براجيتي يها زيالالة عليه! لكى 


فسكل عن ضبلتة تشتيل عامل “فاجاب بأن المذكور كإن مدي رجريدة 


'الطليعة وانه كانم كثابٌ الطليعه اخياناً': كمنا.انه وكله فى بعضن.المشاكل 
القضائيه . وعندّما سثل عن لقائه به فنى غير اماكن العمل نفى ذلك بصؤرة 
مطاقة ب كذ 'نفى أنّْيكون ميشيل كامل قد عرض عليه تكوين تنظيم مازكشى . 

كما سئل عن علاقته باديبٍ ديمترى » فذكر انه تعرف عليه فى المعتقل سنة ١505‏ 


-9ه- 


بأكما إنةتيزاملك 1 المجاس الجومن للسبلام المصرى وفى مجلس تحرير مجلة 
الكاتب فضلاً عن انه موكله فى احدى القضايا أمام القضاء الادارى »وان 
لقاءاته به مقصورة على هذه الامور . ونفى ان يكون قد ذهب إليه فى منزله 
بالاضافة إلى انه لايعرف عنوان سكته . 

وعن صلته بتبيل صبحى حنا ذكر اته تعرق عليه فى المعتقل سنة ١105‏ 
وزامله فى الاعتقال حتى 1974 . وانه كان يتردد عليه بمكتبه إلا انه لم يلتق به 
منذ فترة طويلة ٠‏ راكد انه لم يلتق به منذ سنتين أى ثلاثة . 

وسئل عن صلته بالصيدلى جميل اسماعيل حقى ؛ فذكر انه زامله فى 
المعتقل من ١105‏ حتى 1574 ولا يذكر انه التقى به منذ سنوات ٠‏ وانه لم يره 
بعد الافراج عنهم سوى مرة واحدة . 

وسثل عما إذا كان هد وا رجفا لو يرنه وو اقرز قن شان رغاد ةلحاق 
الماركسى , فاجاب يأنه لم يحدث مثل هذا التقاش مع احد وانه ليس من 
السذاجة السياسيه ان يكون شخص معروف مبثله لايخفى ميدأه على احد 
علاقة بأى نشاط سرى . 

فسئل عن اثر اعتناقه للنظرية الماركسية اللينينيه على تصرفاته ونشاطه » 
ققال انه لا تلازم بين اعتناق النظرية الماركسية اللينينيه وبين القشاط التتنليمى 
اذ ان كل من يعشق الموسيقى ليس بالضرورة عازف على آلة موسيقية » واذا 

كان فى سلوكه أى تصرفاته ما يعتبر مخالفاً للقانون أى ضار بأمن الدولة فإنه 

يطلب مواجهته بالوقائع المحددة وبالادلة عليها كى يناقشها . 1 

فذكر له المحقق انه جاء بالتحقيقات انه على أثر حركة ١6‏ مايو سنة 
١‏ ويمناسبة اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى جرت مناقشات حول إعادة 
تنظيم الحزب الشيوعى » فقال انه لا يوجد لديه معلومات عن هذا الموضوع , 
واكد انه لى كان هناك حزب شيوعى فى مصر ولو كان عضواً فى مثل هذا 
التنظيم حقاً لما أحجم لحظة عن الإقرار بذلك ولكن لايتصور ان يكون لشخص ' 
مثله علاقة بأى تفكير أى نقاش حول إعادة بناء حزب سرى . 

ووجه يما قرره نبيل صبحى حنا من انه التقى وجميل حقى فى منتصف 
العام:الماضى وتحدث معه فى شأن الاوضاع السياسية القائمة واتفقا على 
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؛ القيام بنشاط ايجابى وانه انضم الى التنظيم المأركسئ الذى كونه جميل حقي , 
فئ كفن ألزيات ,وان جميلحقى كلفه بالاتصال ببعض الرفاق القدامئ وحدد 
' “له اسم نبيل الهلاني واديب:ديمترّئ وانه حضر فعلاً الى مكتبه وفهم منه ان 
هناك تنظيماً ماركسياً قد تم تكوينه ؛ فابدى نبيل الهلالى دهشته.من مثل هذه 
' الادعاءات.وتمسك باجنراء مؤاجهة بينه وبين نبيل.حنقى حنا وذكر ان صدور مثل 
هذه:الاذعاءات فن نبيل صنبنحى لايمكن تفسيرها إلا بأحد احنتثمالات ثلاثه : 
الاحتمال الازل ان يكرن :قد قردهن: فيل المفول في التتسقيق الفسفط وتسيب 
وإكرأه تجعله يدلنى بهذه الاكاذيب :والاحتمال الثاني ان يكون:قد اصيب بخلل 
عقلق وله ترفكيل مه الخوشاوت واجلام اليفظة والتحمال الكالك ان يكو قن 
ارتضي ان يكون بوقاً بوتصيصوة عال فى التحلوتاج سا يومتىريه في ننه 
«رجال المبااحث. ج22 العم 1 كيار ول 
اؤتفئ 'تديل الهنلدلن دما قرره دومحو مناه حنون اله جومنا كن مذزك 
اديب ديمترئ وانه توجه الى منرل الاخير فوجعد ميشيل كامل الذى قام ‏ 
باستعراض الاوضاع السياسيه وان الرأى انتهى الى ادماج التنظيم الماركسى 
الموجود بالقاهرة بالتنظيم الى انضم إليه نبيل صبحى فى كفز الزيات منعاً من 
. تعدد المثابر » وقرر: ان.شيئًا من هذ! لم يحدث وطلب مواجهة نبيل صيحى حنا: » 
“اهناف ان هذ حفن اوفام زاكاديب:. د .8 
وكيا سكل ن كان لدية اال اخري » ذكر الاستاذ»احمذ نبيل:اللهلالى. 
انه يهمه ابداء بعض الملأجظات جول الاذنعاءات ت التئ وردت على سيان تسيل 
صبحى حنا فى التحقيقات ط: 
اولا : إذا' كانت تعد ماشساة أن يكون الشصّم مو المكم فانتى فى هذا 
المقام أقبل ان يكون خصمئ هو الحكم بينى وبين نبيل صبحى ولذلك فاننى 
احتكم لتحريات مباحث امن الدولة فى القِضية ؟١٠‏ لسنة'19177 حول ما 
اسمته بنشاطى الضار خلال الفترة السابقة على 9؟ ديس مبر سنة 191/7 . 
فبالرجوع الى القضية المذكورة يتضح أن مباحث امن الدولة تقدمت الى نيابة 
امن الدولة بمذكرتين متتالنذين ضٌمنتهما كل ما فى جعبتها من معلومات 
وتحريات وادغاءات ضدى ويتضح من هاتين المزكزتين اننى فئ الفترة السايقة . 
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و لستسويةة #ابنة) فم كا فيا لزقاركانقة تحميى عل مشر عاق 
وسكناتى وقد بلغ الامر بالمباحث الى انتهاك حرمة المحاماه والاعتداء على سر 
المهنة بان فرضت الرقابة على مكتبى وأخذت ترصد حتى المتقاضين الذين 
يترددون على ؛ وى ان عشر ما نسيه الى نبيل صيحى صحيح لما خفى على 
المبامتث ولو اننى حقاً على رأس تنظيم ماركسى اقرر وأوجه واعقد الاجتماعات 
مع اعضاء هذا التنظيم ومع اعضاء فى تنظيمات اخرى كما يزعم نبيل صبحى : 
فإنه كان يتعين: ان يرد هذا النشاط فى تحريات المباحث فى القضية ٠١”‏ لسنة 
935 ,إلا ان هذه التحريات قد خلت تماماً من اى اشارة الى أن لى نشاط 
تنظليمى .ما »واتا أنزه المباحث عن الاغفال والاهمال فى مثل هذه الامور . ولى 
أن تبيل صبحى كان قد تردد على مكتبى حقأ كما يزعم لورد اسمه فى تحريات 
المباءعت لأن تبيل صبحى معروف جيدا للمباحث التى كانت ترأقب مكتبى . 

ثاثياً : مما يلنت التظر حقاً التاريغ الذى ادلى فيه نبيل صبحى يهذه 
الاقوال غمئ الواضح ان اقواله لم تأت إلا بعد ان تم الإفراج عنى فى القضية 
رقم ٠١7‏ .ريمد أن اثهار صسرح الاتهام الهزلى الموجه ألى فى هذه القضية , 
وهذا يؤكد إن الاقوال التى جرت على لسان نبيل صبحى قد قصد بها تقديم 
مبرر لتقوع اجهزة الامن بطلب إعادة القبض على بعد ايام من الافراج عنى . 

ثالثاً : والواقع أن المسرحية التى الفتها واخرجتها ثم اجرتها على لسان 
نبيل صسبحى لم يقصد بها فقط اقحامى فى قضية جديدة انما يبدى ان الامر 
أكبر واخطر من ذلك , اننى اتهم اجهزة الامن بانها من خلال اقوال نبيل 
صبحى تحاول ان تقضى على كل صوت ديمقراطى فى هذا البلد وانها تمهد . 
لضرب حركة السلام الصريه ولتصنقية الناير التقدميه كالكاتب والطليعة بدليل 
ان شخصيات هذه المسرحية قد اختيروا بوعى كامل وليس محض 'صدفه :ان 
أكون انا وميشيل كامل واديب ديمترى اعضاء فى المجلس القومى السلام , 
وليس محض صدفه أن يكؤن ميشيل كامل هى مدير تحرير مجلة الطليعه وان 
أكون انا واديب ديمترى عضوين فى مجلس تحريز الكاتب . ش 

ويعد ان ادلى نبيل الهلالى بهذه الاقوال ساله المحقق - متى قبض عليك 
على ذمة تحقيقات نيابة امن الدولة ومتى أفرج عنك ؟ فاجاب - قبض على 


مدلاء وى 


صباح يوج الجمعة 9؟5/1:/1/إ19.وصندر.قرار الافراخ عنى للمرة الثائيه فى 
.137//14.وكدان يتفين تنفيذ :هنذا 'القرار فور صدؤره ورغم ذلك اصضرت 
: اجاؤزة.الامن. على احتجازى_دون سنذ. من.القانون لمذة 44 ساعة منّها :74 ساعة 

ا ا ا 0 

. وهنا قنزر-المخقق:ان اوؤزاق.هذه:القضية احيات إلى.مكتب المدعى العبام .فى 
'مارس سنة 19175 وكان'قد:ضبط لمهم جميل اسماعيل جقى واستجوب 
بمعرفة نيابة:امن الدولة. فى والمدعى غبد.المعطئ"المابولى الذئ-اعترف بأنه كون 
' وجميل هق وت تنظيما ماركشيا فن كفو الزدات وضبيظ لدية لائخة العزن 

.:واقر فى التحقيقات انه تسلمبها .من جميل حقى.لبدراستها وبدأت اجراءات ١‏ 
التحقيق فن مكتب المدعن العام:قى 4 منارس سنة 151/6 والتئ اقر فيها المتهم 
جميل حقى انه.تسلم مسنودة مجلة الشروق وفرفقاتها من نيبيل صِببحى جنا ٠‏ 

ثم قبض على نبيل صبخى جنا وإدلى.باقواله فى هذا التضو ىرن البناع 
لاخقة على القبض عليك واستجوابك فى نيابة امن البولة . 

. . فاجاب نبيل الهلالى ان ما ذكزه هئ انه اتازوكرة سين اتناف 

+ :حتوالى اواخن: يناير وأوائل فبراير.قرأ فى الصبحف خبراً عن ضبط قخمية,كفر 
الزياث وقيام:نيابة امن'الدولة بالتجقيق'فيها. ؛ ولاشك إن واقعة الضبط المذكورة 
“سبقبتها.ولجحقتها تخريات اجهزة الامن فلماذا.لم يظهر لى ائ علاقة بهذه . 
.القضية طوال شنهر فبراير.,ومارس وابريل : وإذا كان بعض المتهمين.فيها قد 
.ادلوا باعنترافات قلماذل لم برد ذكر انيمي ضعين تفز الامترافات اوكان أن 


صلة بهذا التنظيم :, 00 3 7 
00 نكرك اهدي لزن مالا نذا تيقد تعشف انا «الإتحقيق الذى 
ل ا 0 1 بالتحفظ : 00 ا ” 


: الا ا 
الإفراج عنه فى قضبية الطُليةٌ .٠‏ :, ...2+0 . 2200.. 4 


, . 85 
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الفصل التانى 
مجموعة محمد على عامر الز هار 


الفرع الاول 
تحريات مباحث امن الدولة 


بتاريخ ١9/7 /57/1١‏ أرسل اللواء السيد فهمى مدير الادارة العامة 
لمباحث أمن الدولة كتاية رقم لالا/لالا الى المدعى العام الاشتراكى ذكر فيه انه 
بالنسية للتحقيقات الجارية فى القضية رقم 74 لسنة ١977‏ حصر تحقيق مكتب 
المدعى العام المتهم فيها جَديل اسماعيل حقن وآخرين .+ ترسل لسيانتكر مذكرة 
بمعلومات الادارة قى هذا الشأن . 
مياحث أمن الدولة 
مجموعة النشاط الاجنبى 
قسم النشاط الشيوعى المحلى 

مذكرة 
حول النشاط الشيوعى التنظيمى 


أولاً - منذ حركة التصحيح فى ١١‏ مأيى سنة 161/١‏ ظهر واضحاً ان 
بعض الشيوعيين المحليين يتحركون فى اتجاه الدعوه لتكوين حزب شيوعى 
مصرى جديد بدعوى ان القيادة السياسية الحالية تتجه ناحية اليمين وتعادى 
اليسار والمعسكر الاشتراكى , ' وقد لوحظ ان الداعين لتكوين هذا الحزب يرجع 
أصلهم التنظيمى الى منظمتى الحزب الشيوعى المصرى والحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى (حدتو) الذين كانت لهما ارتباطات بتراكز القري السبابقة أفَعن 
المعارضين لانهاء الوجود المستقل للتنظيمات الشيوعية . ش 

ويدأ تحركهم على شكل مجموعات تنظيمي تكد رهد كل تسوه مكنا 


0000 
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نظرها فى تكوين الحزب الشنيوعى وخطه الفكرى من خ لال عض البيأنات 
والتطيلات السياسيه التى تبادلوها , وبعد حنوار بين هذه المجموعات تلاقت 
وجهات نظرهم فى ضرورة قيام الحزب الشيوعى المصرى واصدروا وثيقة 
بعنوان ( القضايا الاساسية لبناء الحزب ) تمت كتابتها على الاستنسل وطبعها 
عي الرواطر تتتسنين اللقدارة إلى ا نمداب الح ادك الي بحل الت اعجو . 
والحزب عام 1470 وخطة. الخزب الجديد فى مواجهة السلبيات التئ ترتبت على 
دا الحل وهطرؤوة إخنا لع 4ك سات الأجتن لكر الجن 
باغتنباره ققائد نضنال السقة العاملة وأداة دكتاتورية البروايتاريا من اجل 
الوصول الى السلظة ٠,‏ :+ ادر 1 
ثانياً - باستمرار متابعة نشاظ هذه العناصر امكن حصر المتزعمين لهذا 
النشاط وكشف بعض الخلايا فى تعض المناطق وتظخَمن مظاهر نشاطهج فى 
الآتى : : . 00 1 
- اجتماعات تنظيميه يناقشون فيها امور التنظيم وأسلوب تحركهم فى 
القطاعات الجماهيرية المختلفة . 8 يق 
- تجنيد بعض العناصر وإطلاق اسمناء خركية عليهم وجمع اشتراكات 
'- تشقيف هذه العثامئر مازكسياً . ونشير فى هذا الصدد الى انهم 
يعتمدون على الكتبٍ والمطبوعات التى يحصلون عليها بكميات كبيرة من وكالة ‏ 
انباء نوفستى السوقيتيه والتى يعمل بها محمد على غامر الزهار واحد متزعمى 
هذا النشاط:. . - 4 ٠‏ ل 
- اصدار مجلة باسم الشتروق ( مرفق صنوزة بالفوتستات للعديدن مانو 
7 واغشطشن اك اكن العسيول عليها جتقريقة سروة قاية د ' 
- إعداد جهاز فنى لكتابة وطبع البيانات والمنشورات (ضبط لدى جميل 
اسماعيل حقئ بكفر' الزيات) ومن المرجح وجود:جهاز فنى فى حوزة المذكورين. 
قالقاً ب امفكن امول على يعمن البيانات والكتخليلات الت كثانوا 
يوزعونها على كوادرهم بعضها محرر بخط :اليد والبعض على الآلة الكاتيه 


- 


(مرفق صورة بالفوتستات لبيانين احدهما بعنوان قواعد الافان فى الاحزاب 
السريه 0 0000 ودور 0 
0 الأخيرة : ش 
رابعا - مرقق عشق اسماء التزعمين لهذا التشاط وعدن :© شتحص . 
ابوزيد فهمى فى نهايته ( يبقى هذا الكشف سرى ويحتفظ به فى مكتبتنا ) . 


تفريخ شرائط التسجيلات 


الشريط الاول : سجل بتاريخ 1977/1/74 بين محمد على عامر 
الزفار :و احسن السيه ستزل الأكس : 

وقد ورد به حديث عن مظاهرات واعتصامات الطلبة وان شعارهم ( لايسار 
ولا يمين احنا الطلبة الوطنيين ) . 

وقد خاطب احمد السيد محمد على عامر بقوله انت قلت لى ان الشروق 
نزلت وجا !جيب هالك د تقرأها وما شفتهاش لحد دلوقتى تفيزد عليه قامن نقوله 
اصل انا سافرت الاتحاد السوشيتى . كما ذكر عامر ان التنظيمات بتتوحد 
حالياً . ١‏ 

كنا متاك فاج لماك معن على خامر ماكسة شك نب المعركة عن 
الطلية ونين .انون السنادات غائزين تحمل تصالحة «وعايزين القيؤمل دهم يقرج 
عنهم وعايزين نطلع الصحفيين ويرجهوا ٠‏ يعنى احنا عاوزين نوقف الموجه دى , 
وهما كانوا عاوزين يدفعوه الى اتخاذ اجراءات استثنائيه لكن هوه قال لا ؛ 
وعشان كده احنا عاوزين نوقف العملية وتوقيف العملية أحسن من الاستمرار 


لسبب موضوعى وهو القضية الوطنية عايزه الوحدة ٠‏ واحنا عاوزين نغمل وحده 

مع البرجوازد ية الموجودة وعايزين نحمى انور السادات ومش عايزين نسقط 
الزاكل يمع لان اسفاط: ازمر "الساداك خظن غلن النلة.: انه لل فى مقدوريا 
نجيب حكومة تانيه : ويعدين الطابة ماهياش ملبقه ولا هم قيادة للطبقة العامله ؛ 
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وبيتّى الآن الطبقة إلعامئة بهلهلة عشان العشرين سنه الى قعدهم.عبد الناصضر 
حط لهم فى اذهاتهم منفهومات ت خاطئه .وانا كنت لما اتكلم مع واحد على 
الإشتراكيه العلميه كان يرد على ويقول لى يا ابى عامر انت اشتراكيتك حاتودينا 
لون اننا اشعر ا كيقه سافووينا الحكد.» 0 1 

م جوى حديث من الطلبه الهاربين وذكر أن فيه طلبه لوي القبش 
عليها ولكن متحمسه وكانوا بيروحوا الجامعه ويشتركوا فى الاعتصام وؤاحد 
منهم اقى البوايس بيحصروه جوه الجامعه فخرج بالعربية مع بنت فؤاد مرسى 
وطلعت بيه بره وبعد ما طلعوا فى الشارع شاف عربيات البوليس جايه وراه 
فنزل من العربيه جرى وركب فئ الاتوييس فجريت عربية المباحث ووقفت قدام 
الاتوبيس ووقفته ومسكوه . 

الشريط الثانى : سجل مساء يوم 1971/7/77 بكافتيريا نقابة عمال 
المسرح بشارع النيل,بالبالون بين محمد على عامر الزهار واحمد طه احمد 
وسيد خليل ترك . 1 32 

.دان الحديث فى البدايه بين محمد على عامر الزهار.وسيد خليل عن الفرق 
التى بدأت تتجمع وذكر عامر اتهم بقوا اريع فرق «فزه عليه سيد خليل بعاترجع 


. للدكاكين زى زمان: 


م حدر لحب ل اق 6خ يشقية بغ انرو الى قومة ال وتان 
الشعب لتكريم قدامى النقابيين ومن مشروع القانون الخاص بالراحة الاسبومية 
والاجازة السنوية المدفوعة الاجر لكافة المواطنين العاملين . ثم ذكر احمد طه انه 
فى مذكرة عن ماذا يريد اليسار مضاها لطفى الخَولى وانا وابو سيف يوؤسف 
وحلمى ياسين وعادل سيف النصر وهى مناقة قشة فى الحقيقة لمحاولة العناصر 
الرجعيه للسيطرة على بعض الاجهزة وأن فيه محاوله لعزله هئ عن السلطة , 
ونبين موقفنا وان المشاكل التى تواجهنا ضرورة أعدادنا للحرب . 


1 ثم جاء ذكر جلال كشك وانه يقول انتم زعلانين ليه على الصحفيين اللى, ١‏ 
اتفصلوا 7 أصلهم كانوا فى السجن اشمعنى لأ قصلوا القضاة والصحفيين 
مافتحتوش بققم . 


.ا 


ثم تحذث محمد على ار عن مؤتمر النقابات الذى عقد بُنقابّة المحامين 
وعندما طلب المجتمعون كلمة احمد طه وعندما تقْدمٍ نحئ المخصه قم الحد عملاء 
المباحث بقصة فتوجه عامل وشال احمد مله وحطة فوق الطرابيّزه علشان تكلم 
فقاما بقطع الكهرياء عن الميكرفون . 

ذكر احم ملةازن المتكمة قزرت الافرا عن تبي ل الهاذلى ومنتظرين 

تصديق رئيس الجمهوريه على القرار خلال ١١‏ يوم . فقال محمد على عََآمْر 
الزهار : ألواد نبيل خد تشانس كبير قوى الطلبة كلها النهارده تعبده اصله 
طلعهم من مجلس التأديب ويعدين فتح لهم النقابة .واضافةعامر ان الطلية 
كانوا بيتفوضوا مع ابووافنيه فقال لهم اثتم خايفين لتعتقلوا فقآلوا له لا 
الموضوع مش كده الموضوع ان احنا مش عارفين نتكلم لأن مافيش حاجه 
حاتنشر وشوفوا انتم عملتم أيه مع احمد مله لما أتكلم ؛ فقال ابى واقية فاتعملوا 
أيه , فردوا عليه وقالوا له ده كانوا حيضربوه فى مجلس الشعب هنا اللى فو 
مفروض يحميه . 5 ا 

فقال احمد طه العيال الطلبه واعيه بطريقة غير معقوله » وفى جلسة اللجنة 
الدائمة التى حضرها السادات قال انا مصر على الحرية والديمقراطية وإذا 
قت لممدوح سالم اضرب فيبقى معناه انى فشلت وعلى ان إستقيل وقد قإم 
زكريا لطفى جمعه بمهاجمة الاتجاد السوقيتى بشراسه ووصل الى جنب 
مكلالكة مركن المتاهدة السوشعه المبركهوالستادات رد عليه وقال انا شيخضياً 
مطمثن إلى انه إذا قانع زكر فالاتماء النرايض سيطف الن وان 1 
واضاف احمد طه ان السادات اشار الى شبخص انصرف عليه ١‏ آلاف جنيه 
انترايتي ورجع عمل محاضرة مدنا ويعدين بعك لى جواب يقول لي والله ان 
غلطان اتا كلامى وكل تصرفاتى تمت وانا تحت تأثير غير طبيعى , , فيتسإيل 
محمد على عامر هو يوسف عمل كده فرد احمد طه هي يوسفب معندوش ماع 
يعمل حاجة زى كده . كما ذكر احمد طه ان السادات قال انه بالسببة لمشكلة 
الطلبة فإنه قدير على معالجتها وذلك من خلال الاتحاد الاشتراكئ وان فينه 
كلام عن نية حل سلمى . 0 
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ثم تحدث سيد ترك عما :قاله محمد على عامر عن وجود تنظيم وان من 
رأيه ان تكون بعيدين وأن غملنا يبقى جماهيرى ٠‏ ويعدين احذا عجزنا ولغاية 
دلوقتى الواحد شايف ان الحكومة واقفة ضد |مزيكا ٠.‏ ' 

فقال محمد علئ عامر ان القضية-مش قضية أنك مع الحكومة اى مد 
الحكومة لا القضية هل احنا قادرين أو غير قادرين واللى نقدر نعمله أليوم 
١‏ , رد احمد طم يقوله فعارٌالطابع التقليدى الحبياة الممسرية أن البناء 
السياسى لا يتطور . فقال محمد على عامر أحذا نقول كل حاجة ويعدين نبقى نتفق . 

فرد عليه احمد طه انت تقول لى رأيك ويعندين افكر وبعدين ندخل فى 
مناقشة ..بس انا عايز أقول لك حاجة يا عامر اى واحد يشتغل فى السياسة 
لازم يتوقع الحاجات دى ؛ فى هبذه الظروف الملخيظة من ا لمكن أن توقف 
مرحلياً أو لبعض الوقت أى جهود مكثقة ٠‏ | ' 
فقا عا اذا امترقم ذه ومستليل: لد 

مجلة اتشروق . (مايو197) 

لم تجد تغييرات كيفية فى الوقت الحالى ما قدمنا فى تحليلاتنا السابقة 
(طبيعة السلحقاء) والتقرير السياسي بل تاكدت صحتها ومخاوفها من الخطر 
لمتزايد لليمين الرجعى وتخاذل المَين الوطنى الممثل فى السلظة فى التصدى 'له 
بحرية وحسم . مثل هذه الظواهر ت* تشير الى ان السلطة رغم حفاظها على 
طابعها الفطنى فهى تنزلق الى مواقف اكثر يمينية بحكم حركة الاستقطاب 
الطنيعية التى تجرى فى اعماق المجتمع فى ظل علاقات القوى المتغيرة والتى 
تتسئم بيضعف حركة اليسار العفوية المفتقرة الى التنظيم والتوجيه الوطنى فى 
مواجهة اليمين المنظم والذى تمكن من احراز انتمتارات مُحسوسه واستخحوذ 
على مواقع هامة فى المؤسسات:السياسية والاقتصاديه والاجتماعيه خلال العام 
الماضى واثناء الانتخابات لمجلس الشغب والاتحاد الاشتراكى على اثر حركة . 
ماي سنة 1911 . ان ما يتيْر المرحلة الأخيرة يمكن تلخيصه فيما يلى : * 20 


ع 


تخكقيارفك- 


. مايوسنة 191/١‏ . ان ما :ينير:المرحلة الأآخيرة يمكن تلخيصه فَيما يلى.:. 
استمرار تصاعد الحملة الضارية المعادية للاتجاد السوقيتى لتخريب 
العلاقات المصرية السوقيتيه وامتداد هذه الحملة.من داخل الجيش الى المستوى 
الشعبى العام (حديث الفريق محمد صادق فى اجتماع امناء الاتحاد 
الاشتراكى يوم ١5‏ ايريل الماضى ٠‏ حملة التشكيك قى الاتحاد السوقيتى التى 
تضمنتها الاسئلة المثارة ا ثناء اجتماعات السادات الأخيرة بالاجنة المركزية 
والهيئئة البرلمانيه للاتحاد الاشتراكى رسالة بعض اقطاب اليمين للرئيس 
السادات التى تطالب يمراجعة سياسة الاسراف فى الاعتماد على الاتحاد 
. السوقيتى وتدعى الى عودة العلاقات المصرية السوفيتيه الى الاطار الطبيعئ فقد 
آن الاوان لكى تعود مصر الى منطقة الامان بين القوتين الكبيرتين » خطب 
حسين الشافعى والشيخ الغزالى قى القاهرة والاقاليم ) . ١‏ 
أكدت هذه الحملة دعوة صريحة للتنصل منْ:الارتياط بالمعسكر الاشتراكى 
والانفتاح غلى الغرب ودعم العلاقات السياسية والاقتصاديه معه . وهى الخطة 
التى كان محمد حسنين هيكل من روادها ومهد لها عملياً يعد زيارته شبه 
الرسمية الى اوريا الغربية ثم مجموعة اتصالات عبد القادر حاتم فى قرنسا 
. وانجاترا والزيارة المزمع القيام بها من جانب د. مراد غالب لعدد من العواصم 
الايرربية . ومما له دلالة ان الصحف المصرية نشرت فى 4/١7‏ تحت مانشيّت 
(الرئيس يشرح استراتيجيتنا الجديدة) القول بأن احد اركانها انتهاج سياسة 
ايجابية تخسم بالانفتاح على جميع الدول . وكان من الاسئلة التى ترددت اثناء 
الاجتماعات الأخيرة - اليس معنى اعتمادنا على الاتحاد السوقيتى فقط انه 
.صوره من صور الانحياز يخرجنا عن سياسة غدم الانحياز التى تغتبر من 
روادها ؟ .0 
وتجدر الإشارة هنا “الى ما تردده الصحف الفغرييه من انه تجرى الآن 
عملية تفيير كبرى لاتجاهات مصر الخارجية والداخلية ويولى الرئيس وجهه 
اساساً فى حقل السياسة الخارجية شطر اوريا الغربية وهى عامل فى التخفيف 
من حدة اعتماد مصر على الاتحاد السوقيتى ٠‏ * م 


عواالات 


ونحن لا نأخذ بالمعنى الحرفى لهذه الكلمات بل بدلالتها . كما ان تصميم 
على طلب السلاح من الغرب رغم تجارينا المريرة السابقة معه يمكن ان يكون 
له مغزئ-عسكرى بقدر ما يرمز إليه سياسياً , فقذ أكد الرئيس الساذات فى 
حديثه. مع.اعضاء اللجنة المركزيه انه لن يبيع الغرب لى بندقيه واحده ليه ؟ لآن 
له موقف سياسى منا ٠‏ إلا انه يعود وينقض هذا التصنريح.عندما يسال عن 
500 تردد عن"امداد' فرنسا. لاسرائيل بالاسلحة : فيقول طيب ما انا راخر 
باحصل على جناجات من فرنسا ومن انجلترا ومن الغرب ومن كل حته ٠‏ ؤفيما 
تعلق تيم الشلاح عندنا. يؤكد انه بالاضافة الى العقود الموقعة مع الاتحاد” 
٠‏ السوقبيتى فى هذا الشأن فإن هناك اتفأقيات تتم الآن مع.بعض عناصر من 


اوربا الفربية : ان البرجوازية الوطنية تريد ان تسدل ستاراً على تجزيتنا مع ٠١‏ ' 


.الغرب فى هذا المجال ولكن الشعب لاينسى صواريخ ظافر وقاهر التى انفقنا 
عليها عشرات ا ملايين من الجنيهات بالتعاون مع المانيا الفربية قبل 11 وفشئلت 
+ :وتندهم النرموادية فن طرق الانتاع الاقتمنادى بتخيلوان بسريدة لأفقة , 
فمنذ انشاء بنك بصر الدولى للتجارة والتنمية تتابع.حلقات جديدة فى سلسلة 
البنوك والأوؤسسنات الخالينة الاستركة مغ البيوتات الاؤربية «وفى شبوسن ابريل 
"الاخبى وسدوكرتزقيم الاتفاق الخاص باتشاءاككان اليدوك العربية والاورينة 
ووقع الاتفاق محمد إبى شبادى المغروف يمدائه للقطاع العام ودعوته الى توسيع: 
وتنشسيط القطاع الخاص وفى بروكسل تم.تكوين بنك عربى اوربى يرأسه * 
.عبدالمتعم:القيسونى واتجافاتم ايضباً ليسن. فى حاجة الى تخريف وهو رثينين 
البنك الدولى للتجارة والتنميه . كما اجرى مرزبان مناقشات مع بعثة البنك 
الدولى للانشاء والتعمير التى زارت القاهرة فى نهاية ابريل . ظ 
والدف الراضع ال التايجة الحعدية لينة سياه حوري متصير 
اقخصادياً بالهرب تمهيداً لإغادتها الى متاطق الثفوذ الامبرالته والقشاء على 
التعفلاك السنامي ريع هده القطة تح شتحان اجعدات زوين الانؤال 
العربيه لتمويل المشروعنات ؛ بينما هى تعمل فى الواقغ على جذب الودائع 
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العرينة فئ التنوك الاوربيه والمهددة بالضغوط الوطنية التى تبعي الى يسبحبها ب. 
لإعادة استثمارها فى اوريا تحث لافتأت عربية . ' 00 

كما ثم فى الوقت نفسه توقيع اتفاقية مصريه فى السوق الاوربية ة المشتركة ' 
مدتها خمس سسئوات مما يدخل فى أطر ربط اقتصادنا بالمعسكر الامبريالى , 5 
مد خط اتابيب البترول والذئ يقوم بنك السويس يدور ابساسى فى تمويلة وهى ” 
بنك المنتفعين بقناة السويس ...| باد 

وهكذا تتكامل حلقات المؤامرة دون الؤيرقة هو الما رعقيها عدا 
الوجوم عل كط الأتانيل الذى استخدم اسناشا فى الضراعات داخل السلظة" ' 
وبين قصائلها المختلفة ان استقلالتا الوطنى يتعرض لاخطار ماحقه ما يحملتا 
مستكولية فق المقطط الافبريال الرجدى وتعبكة جود القرى الوطفة: 
الشريقه للتصدى له فالمرحلة الراهنة تتميز بنشاط مكثف جدى للقوى الزجعية: 
اللكلية متمكسينة بائضا ماف اعيؤة وموسسنات النلطة مسعدة الن تردى ” 
الطبقة الوسطى الممئه فى القيادات السياسيه والمتربعة فى قمة السلطة ' 
الفناشيهو عنمن شركة المدافين العامة مسدفيد: من طروف الازسةة 
الولخةار لعجو من معدي بتكل لها «وتفدل فده القرى من خلال مخطط متكا مل 
فى اتجاه الانتكاس على كل المكاسب الوطنية والاجتماعية للحركة الثوريه , 
وكانت المبائرة الاوثى لتجاح هذا المقطط تتمكل فى تعديل قائون الجمعيات 
التعاونيه (143) باعتباره قانون محورى الكوزة اليرجوازية الزراعية ؛ووتابنع 
البرجوازية هجومها على القطاع العام بأن كتقط الاخطاء فى اضعف الحلقات 
لتصفية قطاع منها بعد الآخر , وقد بدأت بقطاع السينما وأعادت دور العرض 
الى اصحابها واطلقت يد القطاع الخاص فئ“'الانتاج السينمائي... 

وشنت الرجعية واليمين الوطنى سوياً حملة ضارية. على الحراسة لم يكن 
الهدف منهنا مجرد رفع الحراسات بل اقتلاع قوانين التأميم من جنورها حبتى 
ان لجنة الاقتراحات والعرائض لمجلين الشعب اوصت برفع الحراسة عن كل 
مصرى طيقت عليه احكامها والغاء القانون رقم ١6١‏ لسنة ١474‏ الذي يقضى 
بايلولة الاموال الخاضعة للحراسة الى الدولة مقابل تعويض لاصحابها واعاببة 


عارك 


الاموالوالممتلكات الى اصحابها .ولقفت الاقلام الرجمية بالصحف هذا ٠‏ 
الممضوع لتغمر صفحاتها بالحديث عن الظلم والضضيم الذى لحق بالمواطنين : 
امثال محمه نجيب الخواهرجى مورد المجوهرات وغيرها للملك فاروق , 
وسباهى المليونير المتمصن صاحب أمصانع النسيج ‏ وابى شادى عضو الحزب , 
السعدى والذى قم غلق اقيق زاك الحركة الوملفية'الأوزية الاجتماعيةة + :م 
ْ كذ زاك جسليية امتعحسل الإزافين احتقم المجراع نميو ل امتلرن» ” 
استثمارها بين اتجاهين الاول يرئ تؤزيعها أو بيغها للقطاع الخاض والثانى 
يدعو الى تحويلها الى وحدات كبيرة مملوكة للدولة أى تديرها شركات القطاع 
العام : وحضل الراق الأخين على تاييد واسع مكوٌايْدوإذا بنا أخيراً نفاجا 
بحركة التفاف من جانب الحكومة فتطلع علينا بنشروع (تحسين ملكية مليون 
فلاح) يقضى بالتنازل عن الملكيات التى تقل عن فدان لتجميعها فى ملكية اكبر 
مقابل مساحات لاتقل عن ثلاثة افدنه من الاراضى الجديدة التى تم اصلاجها . 
وناقش مؤتمر هيئات التغذية والعون الفذاثى خبطة تأجير الار افنْصنَ الزرائشية 
المستصلحة حتى بعام 1410 , كما تقرر التخلص من الاراضي البور التى تقع 
بين الاراضى الزراعيه والاراضى الصبحراويه والمستولى عليها بقانون الإضلاح 
الزراعى :الاول » ؤسيتم طرح هذه الاراضي للبيع بشرط الا تتجاوز المساحة 
المتصرف فيها عشرة افدنه ويسدد المشترى 7٠١‏ من قيمة الثمن ويقسط الباقى 
طن © سف سكونا + | 0 ش 

تلك هى بعض مجالم السياسة الاقتصبادية ويضيق المجال عن الاستطراد 
فيها لكن دلالتها واضحة وترثفغ الاصوات جهاراً تدعو دون موارية الى اعادة 
النظر فى المبادئ الاساسية للثورة وذلك من موقع يمينى يهاجم فى الناصريه 
ما تضفنته من إيجنابيات مثل مقنالات احسان عبذ القدوس وخطب حسين 


الشافعى وابووافيه ومقتالات موسنى صبرى . ولم يعد خافياً امر الرسالة 
السلة الى الزتسن السنانات عن سكسوعة زمال الكو :قدا من اليه 


الات 


الشرياسي ٠‏ صلاح الدسؤقى ومصطفى خليل . كما تجرى المحاولات من 
جاتب القوى الرجعية لاستغلال المشاعر الديثية بحرفها عن مسارها 
واستخدامها فى تحقيق مآربها الخاصه ( الشافعى والشيخ الغزالى ) . 

كما ان حملة القهر البوايسى ضمد العمال والفلاحين والقوى اليسارية عامة 
تشهدها فى احداث شبرا الخيمة الأخيرة والموقف منها وجرائم التعذيب والتلفيق 
والتزييف للاتهامات بالنسبة للعمال وتطويق كمشيش بجيش من قوات الامن لمنع 
الاحتفال السنوى السلمى بذكرى الشهيد صبلاح حسين واستمرار التضييق 
على ابناء القرية المناضله من الفلاحين والمثقفين بما يتنافى مع ما ينادون به من 
سيادة القاتون . والحملة البوليسية على طلية معهد التعاون الزراعى بشبرا 
الخيمة والمحاكمات فى قضايا امن الدولة والاعداد لاصدار مزيد من القوانين 
امد قهري واسكموار الزقابة عل المنحق. الغ هن اجرانات بتافمية 
للحرية .. 

وفى المجال العربى نشطت محاولة احتواء حركة المقاومة الفلسطينيه داخل 
اطار استراتيجية الاتحاد الثلاثى , وتشجيع قوى اليمين والوسط على تصفية 
الكيانات التنظيمية والفكرية لليسار الثورى . كما ظل الارتباط بالسعوديه 
والقوى الرجعية العريية عامة يحتل مركز الصدارة فى علاقاتنا على المستوى 
العربى . لقد اصبح ارضاء السعودية عميلة الاستعمار الامريكى يشكل ركناً 
اساسياً قن سياستنا الغربية فنجد الشلطة تتفافل عن مور السعودية رتامزها 
على اليمن الديمقراطية وجركة التحرس فى الخليج العرين يكشف عن خطورة 
هذا الاتجاه . _ ش ش ١‏ ش 

ولاشك ان محاولة الانفتاح على تفظن الدول والتنظيمات الوطنيه والتقدميه 
في العالم العربى التى نلحظ بوادرها فى المرحلة الاخيرة تستدو المتابعة 
والتشجيع ومتابعة الجماهير لتطويرها ودعمها على اسس سليمة اذ انها لارتعدو 
حالياً كونها موقف تكتيكى فى مواجهة الازمة الطاحنة.. ٠‏ , ., 00 

وترى اليرجوازية المصرية ان :اناس الدرلقية السوفكلة تيدف انز 
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قطب ديد على النطاق العربي يواذن نفوذ القاهرة . 
0 ان عقد سبلسلة من الاجتماعات للمؤسسات السياسية ومع بعض الفئات. | 
والعمال والطلبه والنساء ورجال الإعلام كا كان من اقدافه مواجهة خطز اليْمين ٠‏ 
الرجعى ولكن الخط الذى التزمته القيادة الشيابمية يؤذئ روعي الى خدمة 
اليمين يفض النظر عن الثوايا .لقد صب الرئيس السبادا ت جام غضبهعلى. 
اليين واليسبار معاً دون تفريق » »بل ان الهجوم على اليسار كان يتسم بعنف 
أكثر رهم ان اليسار بمُختلف اتجاهاته لا يدعو الئ اسقاط السلطة ولا يتامر 
عليها : ( يتلخص الاتهام الموجه الى اليسار فى انه يردد اننا قل حطيلنا على 
كل شئ من الاتحاد السوقيتي ولا نرغب فى الخرب ):بينما يتاسنالنعن 
الرجغى للإطاحة بالنظام أو احتوائة ودفعه للارتباط بالغرب والقضاء عن 
استقلالنا السياسى . ”٠‏ ' 
وهذا لعن اب ا لأنه قرس في تماش ونشتيراة متزايدة ١‏ 
افق" الرتزاكرالترعة الفسية النانة بورق ارهناء الي فى سيو ركس 
ويذلك يقدم مجموعة من التنازلات بهدف احتواء حركته وتجميدها ومن ثم ينزاق 
اتنازيجياً الى مواقع اكثر يمينية » وهىيهاجم اليمين بالكلمات ويركز غلى بعض 
عناصره القبيادية فى نفس الوقت الذى يوجه ضربات فعلية ويتخذ اجراءات 


عايض حركة اللساز فى متنازنها دوَهكُدَ فإن الوسط الذى يعات من 
أعزلة وضعف وتفكك متزايد يرفضن التحالف مع اليسار والاستناذ الى قنوة 
الحركة الشتعبية ازضا: لليمين وبحك م طبيعته الطبقية بينما"اليمين الرجفى 
يواصل هجماته الشرسة على النظام مستفيداً من تردده وعزلته عن القؤى 


ان وحّدة القؤى الفطنية جميعها بكل فضائلها ويلا استثناء هو صمام 
الائْن جِند مؤامرات التحالف الاستعمارى الرجعئ وهو السبيل الوحنيئد . 
للتصدى للحرب الضارية التئ يشنها اليمين الرجعى للإنقضاض على السلطة . 


0 
الجبهة الوطنية رزلا حزاي الثورية 
هى السد المنيع ضد امد اليمينى الزاحف 


ويعض السياسيين والعسكريين ممن تجاوزتهم مسيرة ثورة يوليى قد تقدموا 


الاولى فى اكتوير سنة 157٠‏ وهى تطالب باحياء مجلس قيادة الثورة 
القديم وفرض وصايته من جديد على الشعب . 
والثانيه فى ابريل سنة 1917/7 وهى تطالب بنسف الصداقة المصرية 
السوقيتيه . . ا 
ولايجوز النظر الى هاتين العريضتين على انها تصرف افراد معزول عن 
حركة القوى الاجتماعية فى البلاد , ان هذا التحرك تعبير مبياشر عن تصاعد 
الهجمة اليمينية الرهيبة فى البلاد . أن قوى اليمين الرجعى لم تكف لحظة عن 
التجمع او التحرك أى تنظيم صفوفها غير انها تتحين الفرصة المواتية لتسفر عن 
عن وجهها علناً توطئة للانقضاض . ويالامس عقب وفاة الرئيس عبد الناصر 
مباشرة توهم اليمين الرجعى ان فراغاً سياسياً قد نشأ عن الوفاة فجاءت 
حركته العتنية الاولى متجسدة فى البيان الاول , واليوم عقب الصدام بين 
السلطة والحركة الطلابية فى الجامعات والفلاحين فى كمشيش والعمال فى 
شيرا الخيمة . يحاول اليمين الرجعى استغلال التمزق السائد فى الجبهة 
الداخلية فيعوبوا الى التحرك العلنى على اوسع نطاق . وتحركات اليمين 
الرجعى لاتثير اهتمام اجهزة الامن » فتلك الاجهزة مهتمة حتى قمة رأسها فى 
ملاحقة فئات الشعب من عمال وفلاحين وطلاب تاركة لفلول الاخوان المسلمين 
حرية اعادة تنظيم صفوفهم » وسامئحة لاعضاء مجلس قيادة الثورة باصدار 
بيانهم المشهور فى صورة منشورات . ان الآراء الواردة فى بيان مجلس قيادة 
الثورة يتبناها ويروجها العديد من المسنئولين داخل السلطة ذاتها ٠‏ بل ان بعض 
المسئولين الذين يشغلون مراكز رئيسية يروجون لافكار ؤخملات اشد"وقاخة 


م 
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واكثر خبثاً ضد الاتحاد السوقيتى والصداقة السوقيثيه نوة إن تتصبدى اهم 
اكد او مماسيهم اسن اويردعيع احد ان اليلان ررح يخظى سريف وكابته: 
:ويسد اريت 0 هذا الزحف لايمكن أن يتحقق بقمع حركة الجماهير 
"الكنعية أن تففينها :"أن أحناظ وحف السن الربج كطلي قور + | 
اولاً جلي محارت الئل أى اجهزة الدولة من العناصر اليمينيه 
الرجعيه التى يمكن-ان تسخز كنقط ارتكاز لأى انقلاب يمينى رجعى . 
' ““كاتيا - توسيع التمثيل الطبقى للسللة بوضمع حد لاحتكان البررجوازية 
0 للنسلبلة . ان 0 0 
َ - اطلاق الحرية الكاملة ماد لقي لطن ايفاك شتات 
التحالف فى اقامة احزابها السياسية الثورية . 
: أ . رابعاً - اقامة الجبهة الوظنية للدعران اراسي الثورية الممقة لطبقات 
وفثات التحالق:.» + 9 : 00 
اشقطوا الاتهام عن الغمال الابرياء . 0 
واكشفوا الستار عن المتامرين الحقيقيين 
يوك عنيرا الخيمة فى الايام الأخيرة من مارس الماضى اخداثاً ذامنة 
بالغة الدلالة » فعلي اثر.صدور قرار وزير الصناعة بتجديد ساعات العمل فى ٠‏ 
ْ مكساتم القطاع الخاص مضع مناسان فى 19!/5/77/9١‏ قررت مجموعة من 
#اضتجاى همانم التطا ع الغا تهدى :هذا القرار,زديرت هذه العامة بتتسيق 
. كامل ومحكم مع اجهزة الامن وقيادات التنظيم السياسى فى المنطقة مؤامرة 
. محبوكة الاطراف.ضد العمال الابرياء وعندما توجه العمال الى مصائعهم فى 
. صباج يوم: 1177/5/77 فوجئوا بأن العديد من المصانع مغلقة بحجة اجراء . 
: اصلاحات طق نين هذه المصبائع مصتع حافظ بشبرا ومصئع الكمال ومصنمع 
الدمياطى ومصنع خميس وغيرها , وكان هذا اليوم هو يوم صرف اجور الغمال 
. وقصد اصحاب المصانع بهذا الاجراء استفزازن العمال عن طريق حزمانهم من 
مكسب تخفيض سساعات العمل من اول يوم محدد لتطبيقه وحرمانهم من 


-/11 أ 


مرتباتهة فى اليوم المحدد لصرفها . وتجمع العمال خارج ابواب المصانع المغلقة 
ثم توجهوا صوب المؤسسة الاجتماعيه العماليه بشبزا الخيمه للاتصال 
بالمسئولين لإبلاغهم باجراء اصحاب المصانع الاستفزازى والمطالبه باجورهم . 
وكان هناك فى انتظارهم تدبير استفزازى جديد اذ قامت اعداد هائلة من قوات 
الامن الركزى نخاس المنطقة والاعذاء بوحشية كن كلمن تواجذديها هن 
عمال واطفال ونساء وياعة ومارة دون تمييز وتحوات المنطقة الى ميدان قتال قبل 
مرور موكب رئيس الوزراء بلحظات وقامت قوات الامن بالقاء القبض على مئات 
المواطنين حيث تم التنكيل بهم على ايدى رجال المباحث . 

وجاءعت بعد ذلك الحلقة الثالثة من المؤامرة بصدور قرا وتوا عند 7 
عاملاً احيلوا الى المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا بتهم تصل عقويتها 
الى الاشغال الشاقة المؤيدة . وادت هذه السياسية الى ردود فعل عنيفة غاضبة 
بين العمال عامة وفى منطقة شيرا الخيمة بصفة خاصة مما اصبح يهدد بتفجير 
الموقف وإفلات الزمام فى مرحلة تتسم بالخطورة نتيخة ازمة النظام والهجوم 
النمية: الرجفن لذلك قرر رئيس الجمهورية الإفراج عن العمال المحتجزين 
دون ان ينسقط عنهم الاتهام . 
ان احداث شبرا الخيمة قد كشفت بوضوح حقائق بالفة 
الاهمية : 1 ١‏ ْ 

اولا: ان شعار سيادة القانون الذى تتباهى به السلطة الحاكمة هو 
شعار له مضمون طبقى محدد فى نظر اجهزة الدولة ففى حين تقمع الحركات 
السلمية للطبقة العاملة والفلاحين والطلبه للمطالبة بحقوقها المشروغة وتضرب 


بيد من حديد ... تستخدم السلطة مع العناصر اليمينيه المضادة سياسة الصدر 
المفتوح وتلتقى بالجوار السياسى.معها رغم نشباطها الرجعى المفغادبى لمصالح 
الوطن المتزايد والمتصاعد . وفى الوقت الذى يقبض فيه على مئات العمال 
والطلبة لاتمتد ايدى سلطات الامن الى صاحب مصنع واحد رغم ان غلق 
ا 5-7 1 ا 


ثانياً : ان الوحشية البالفة التى اكتف نه اينة الإمن فى قمع 


همات 


:تجُمْعات العمال والتئ فاقت وخشية:اجهزة الامن فى فضل اعتصام الجامعة قد 

البنت مره اخري إن كذ لاجهزة مجزة على التنديع ييه المعادية:لجرية. 
المواطنين ومصممة. خلى التتاعد فى ان تتستخدام هذه الاسناليب . انا 

ثالقاً : ان المؤامرة الت 'تعرضت لها الطبقة العافلة في شبرا الخيئة.قد 
امت هدفت لحمل تايب أرما صد الشركة النقابية ‏ فقد بذك حاولات 
منستميتة لاتهام النقابة العامة لخنال الفزل والنسيج بتحريض العمال على 
التظاهز والاضراب : وقامت سلطات المباحُث فى الايام التالية على ؟؟ مارس 
1917 بعملية قبض واسعة ضد عشرات من 'القيإدات ت النقابية التى لم تشارك لا 
من قرين وله من يفي دن الاحدات » وتم انتزاع هذه القيادات من منازلها 0 
تم القبض على سكرثير عام الثقابة العامة للغزل والنسيج النقابي عبد العزيز 
. نجيب وتناولتة التخقيقات واحتجنْ عدة ايام . | ا 
رابعاً :.من العوامل الرئيسية التي ساعدت على نجباح المؤامرة ضد 
عمال شبرا الخيمة افتقاد الطبقة العاملة,الى تنظيمها السياسى الواعى القادر - 
على حماية حركة الطبقة العاملة من اى تصرفات عفوية خاطئة او من ضربات 
“غادرة .كما ان انحصار الحركة.العمالية الأخيرة فى مطالب إقتضادية ضصيقة 
لم كسب هده الحرعة الممافيرية وللسائدة الشعبية الوايسدة الع طقرن نه 
الجركة الطلابية الآخيرة . .. 2" + كني ا 1 
. ان المؤامرة المعاذية للععمال فى منظقة شبرا الخيمة حلقة فى الهجمات 

.الضنارية,التى شنتها إلقوى اليمينيه الرجعنة يفئ الآونه. الآخيزة . .... امه 


:.. ::- ان هذه المؤامزة يجب ان تفضح وإن-تحبطا. 2 . ٠‏ 0 
“لل ن المتامرين الحقيقيين'يجب.ان:تضلط عليهم الاضنواء :. ريل 
٠١‏ . - ان إلعمال الابرناء يجب ان أيرد لهم اطتيارهم وا ن يسقط الاتهام الموخجه 

0 ا ار م الت 3 


- أن المسثولين فى اجهزة الامن عن اتا اساليب القمع الوخشية تر 
المواطتن ينب مشاسبتهم عما ازتكبوه فى تحق الشمب . 20 


-5١11ك-‏ 
َك 


ا 


ثلك االديثراطية ٠.٠.‏ . اليست رائعة 5 


رحد لدبةا لي لحاس لكي ١.1‏ يترا حب نتوين 
مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة على الحدائق المثمرة بواقع "١‏ جنيهاً 
للفدان . وتضم اللجنة ١1١‏ عضواً تغيب ١‏ منهم.عن حضور اجتماعها . 
مامغزى هذاالموقف: | 

اولاً : يفضح التصويت الطبيعة الطبقية لمجلس الشعب , اذ تسيطر عليه 
البرجوازية الزراعية . ان نسبة التصويت بالغة الدلالة فمن المفترض ان السبعين 
عضواً الذين تفيبوا هم من المعارضين الذين توخوا الهروب من المواجهة , بل 
ان المؤيدين اثنان احدهما امين الفلاحين الملتزم بقرار الحكومة الحكومة مما 
يضفى شكأ على حقيقة الواقعه . ولذلك يمكن القول بأن التصويت فى الحقيقه 
هىو78١‏ ضد ” . هذا فى الوقت الذى تشمر فيه الحدائق ارباحاً هائلة ويغل 
القذاق فين التوينط جد .0» حتيه ند خضي الصباريتة : 

ومجلس الشعب لم يسيق له الاعتراض على الضرائب غير المباشرة التى 
بقع عبئها اساساً على الطبقات الشعبية التى يطحنها الغلاء مع ادخل الكفاف . 
ومن المفارقات المضحكة ان النواب تباروا فى التعبير عن استعدادهم للتضحية 
بارواحهم ودمائهم فى سبيل الوطن . كان من الطبيعى اذن ان يعلق محفود 
ابو وافيه على هذا القزار بقوله تلك هى الديمقراطيه اليست رائعة ! حقاً هى 
الديمقراطيه ولكنها ديمقراطية الرأسمالية وحدها التى تتحكم فى السلطة 
والمؤسسات . ا 

ومن المفارقات ذات الدلالة ايضاً ان الربح الزراعى هو الربح الوحيد 
المعفى من اى ضرائب من اى نوع كان وهو يكشف عن نفوذ. تلك الطبقة التى 
تتمتع وحدها بهذا الامتياز . ب 

ثانياً : تفجر الصراع الطبقى بصورة سافرة وافصاح كل فثة عن 


مصالحها واتجاهاتها علناً للتعبير عنها والدفاع بشراسة عن مواقعها ومن اجل : 


تدعيمها :نقد خرجت الحرب اللدقنة الى النور بع نظت ادا لوا تقو 


5 1 
- ني 6 


ص مع سرح ممسسمي د وب مير سس و جح ليسي ويي ود 


لمم مدو الم د رمن 


عات 


فى جفا يظللها الضباب وتطمس معالمها وسفن هذا الختزاع يعفق مم 
مصالح القوى الشعبية ان إبْة يؤذئ الى انقشناع الضبات والبلبلة ويساعد على 
: . بلؤرة الوعى الطنقى عند.الطيقة العاملة والجماهير الشبعبية الكادحة .. ,, 
ولكن اليمين والرجعيه يشكلان خطرا مباشراً ضع على عاتقنا مسئوليات 
مضاعفة فى التصدى له بفاعلية وكفاية . وعلينا ان نسرع بتنظيم القوى القادرة 
على الوقؤف فى وجه هذا الجباط ولي بالجدم؟ الطبنه اط كن بالسابع 


اغقراء ء الرئف . كك 1 
الششروق ا - - 0200 20 0 
حول القزارات الأخيرة 07 007 اك 0 


فى ١4‏ يوليو الماضى واج الرئيس انور السادات اللجثة اللركزية ا للاتحاد 


ل 3 .وتقضدئ هذه القرارا ت بانها. #مهدا للامتشارزنة والخبراء 


السوقيت العسكريين وترحليهم الى بلادهم كما إعلنٍ ان ن.كافة المنثبآت والمعدات 
٠‏ العشكرية التى اقيمت داخل الاراضى المصرية,خلال فترة ما بعد العدؤان قد 
1 يس ملكا خالصاً أ لجمهورية مصر العربية وتحت أدارة قواتها . المسلحة : 
ات ل 4 8 يا ١‏ - 

3 فى يوليو اصدر الؤتمر القومى فى جأنسته الختامية يانه وقرار» ٠‏ 
ال 0 


مغزى الفسرارات عي 


1 


1 القد جات هلاه القرأرات : ليسا 37 : 


- بير أ يق عن ازمة امنا ليه من جأنيه للخزوج من تلك 
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'. - وثمزة طبيعية لحملات التعبئة المكثفة والهستيرية المعادية إلسوقيت ذاخل 

ططيه القوات التسلحة وين اجوز الاعلدم الس تمر هتذ كتهو طويلة تهت 
الأسراقف'اتباطوالوذير لحري والإكلحخ رالقشاف الحنففيه 

د وخطوة فى اتجاء الالتقاء بالخا السياسى النمِيئن القائ على اناس 
مهاجمة الامبراليه السوقيتيه المزعومه , ولذلك نشهد على اثر اتخان هذا القرار 
الاجراءات السريعة نو تحقيق الوحدة الاندماجية مع لينيا . ْ 

'- واستجابة لشغارات القوى اليمينيه والرجعية فى البلاد . 

فيعن اسائتم طرلة: من أتماع الزثيين السادات لأعفها د مملتن قيادة الثورة 
الغذامى بالكيانة : تاتى القرارات الأخيرة لتنفذ'يدقة ما رَفَعوه من شعارات فى 
وشيقتهم التى قدموها الى الرئيس السادات هن ( رسم سياسة التحرين الوطتى 
على اسان او عو معتيرالذانة وجدما'هن الزقيزة الاولى للك السياسة د 
وترااجفة حمايات يدرك انون حلن هدي ا جكاليات مضو ردنا ودرا جم 
الأشراف فى الامكمان على الاتحاد السوفيتى ٠‏ واعادة الغتلاقات الضبرنة 
السوفيتيه الى الاطار الطبيعى بخظى متأئية ) . 
توقيت القرارات 

ولوقت الذح اعخد كانه مز القرارات شامق دن خط ديا : 

> كالقتزارات جات قن اكات ملسلة دق التشركاق السجوة لرسل 
الاميرالية الانريكية داخل المنطقة (زيارة الامير سلطان وزير الدفاع السعودى 
لواشتطن الغا هرة «ورطكة وجرن ريدن العارجية الأمركيه لتر القتسالية 
بالعزيت والخلينن العريى ) + 

- والقرارات مسدرت فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة هجّمة امبريالية ٠‏ 
امريكية لتظويق حزكة التحرير العربية تجسدت فى مشروعات امزيكية جديدة 


للمنطقة وفى إعادة العلاقات بِيْنَ الولايات المتحدة الامريعيةى وكل من جملهورية 


5 


اليمن الشماليه والسودآن وموريتائيا ٠.‏ حب مز الواي امصوططة ‏ كرو يك اراب 


:ات 


: ان هذه المخططات والتحركات الامبراليه تستوجب.مزيداً من تلإحم حركة 
التحزيز العربى رمع قوى الثؤرة العفاليه , ولذلك.فإن:اضعاف الصداقة العربيه 
ار لو اللو ل ا ا 


.. “ والقرارات اتخذت فئ الوقت الذى اخذ فِيهِ الاتخاد السوظيتى ولاول 01 


منذ 1571 يؤكد فى بياناته؛الرسمية. حق الشعوب-العربية.فى الالتجناء.الى كافة 
الوطاكل لحري الارهو مها يعتبر اقرارا وتانيدا رمن انب الاتمان الكدوقيكن 
للشقوب العربينه فى تحريز إراضيها المحتلة والمفتصيبة عن طريق الكفاح 

٠‏ -والقبرارات اعلنث فى.الوقتٍ الذى يجزى فنهوفد المقاومة الفلسطينينة 
“:برقاسة وامبو موقا ف :اتناك هامة مع.القادة.الشنوقيت لتدعيم روابط التغاؤن 
نين لحان النسوشركى وجو القاومة الالسطيفية بوبيتنا يتدوم اليتوين فى 
القاهرة عما أشمنوة التلك البسوقيت فى تزويدنا بالسلاح يؤكدٍ كمال ناصن 
المتحدث الرسمى باسم منظمة التحرين الفلسطينيه على .انه : (,قد قدم' الاتحان 
السوقيتى الصديق مساعدات كبيرة الى العرب زوقف الى جانبهم فى 0 
العصيبه فى عامي 1107 ٠‏ 19717 ويوإصل الآن تقديم المساعدات التي لاتقد 

بثمن الى البلدان العربيه فى تناه ضد المحتلين الاسرائيليين ) 7 


حول الذعوة 12 الاغتماذ على 0 20 

ل ا ا -إذا 
اقتضى الامر فى الميدان ) 1٠.‏ 0 + . ا ك0 
3 والتقطت اجهزة الإعلام هذه النظرية لشن دعاية مكثفة ترويج دا الها . 
ولاجدال,ان.الاعتماد على القوى الذاتية للآمة العربية.اسٍاساً. هى شهار ثورئ 


سليم ؛ ذلك ان العنصر الحاسم فى تحرير,الارض هِي التصميم على التجحرير 


- 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
0 


1 


وحشد كل الطاقات للمعركة وينا جبهة داخلية متلاحمة وصامدة واظلاق 
المبادرات الجماهيرية الخلاقة . غير ان الاغتماد على النفس لايجيز لنا "ان نتكن أى 
نجحد المساعدات النزيهة التى قدمها الاصدقاء ولازالوا يقدمونها , تلك 
المساعدات التى مكنتنا من إعادة بناء قواتنا المسلحة واستعادة قدراتنا القتالية 
وتدريب جيشنا وتسليحه وفقاً لاحدث الاساليب العلمية وذلك كله بعد النكسة: 
المروعة التى قادتنا إليها قيادتنا الغتسكزية الفاسدة السنابقة . والاعتماد على 
النفس ايضاً لايجوز الاتجار به كشعار بديل عن التحالف بين حركة التحرير 
العربية والحركة الاشتراكية العالمية . وكل من يتحدث عن الاعتماد على النفس 
مسقنا عو كانه سما ماف البلدان الاشتراكية الصديقه انما يجهض هذا 
الشعار ويفرغه من مضمونه الثورى ويقود موضوعياً الى طريق هزيمة جديدة 
اى يهيئ الظروف للاستسلام . 

أن خبرات الشعوب المناضلة ضد الامبرالية تعلمنا ان الاعتماد على القوى 
الذاتيه وحدها طريق مسدود . ان القوى الذاتية للشعوب وإن كانت العنصر 
الحاميد فى تدقين قيق النصر إلا انها لاتستطيع الاستغناء عن دعم ومساندة كل 
القوى المعادية للاميرالية وفى مقدمتها الدول الاشتراكيه . ورغم البطولات 
الخارقة والاسطورية للشعب الثيتنامى الباسل فإن اوجه الدعم والمساندة التى 
يقدمها الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية وسائر البلدان الاشتراكية لاغنى 
عنها لتحقيق النصر النهائى على المعتدين الامبراليين . ١‏ 

والامبرياليون الامريكيون انفسهم يدركون جيداً اله د هذا 
الدعم ولعل هذا هو ما دفعهم الى التورط فى حصارهم العدوانى لموانى فيتنام 
ضاريين عرض الحائط بقواعد القانون الدولى العام فى محاولة يائسبة لمنع تدفق 
المساعدات على الثوار . 5-6 بعس خا 

ولى استندنا الى خبرتنا الذاتيه فإننا فل ات لايحتمل الججدل 
وهى انه ما كان فى استطاعتنا بعد نكسة 1١977‏ ان نعيد بناء قواتنا المسلحة 
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نون الدعم والعون السوقيتى., ولذلك فإن الاعتماد علي قواتنا الذاتية لايمكن 
يفني عن مسامداك الاصيدقاامبوفيه كم إن انها, هئ اليداء 
5 لستضارين المسكريين الشوفيت لايمكن ان يدعم قوانا الداتيه وعلى العكين 
.من ذلك ,فإن هذا الاجراء يحرم قوانا الذاتيه من خبرات ضرورية لها ٠ر. ٠.‏ , 
مسئولية الاتحاد السوئيتى عن حالة اللا حرّب واللاسلم -. 
أن فنحاولة تحميّل الاتحاد السوقيّتى مسئولية استمرارانا احتى الآن فى 
خالة اللأحرب واللأسلم لرفضه تزويدنا بنؤع معين من الاح شفالظة 
ستاناجة:ومكشتوفه . ذلك أن مغركة التخزير أن تكون أبدأ مطركة مسكرية هله 
أنها شتكؤن مغركة للجَيْشنَ والشتعب معأ ' ,مما يتطلب تعبئة الجببقة ألدُاخلية 
تعبئة كاملة للمعركة : وُمَتذ تكمنة 457 لم تشهك يلادنا محاؤلة جادة واحدة 
من اجل اعداد الجبهة الداخلية للمعرئة لا اقتصادياً ولا إِعُلامِياً ولا نفشياً ولا 
يمكن عفدل الاتحاد النتوفتكن المسكولنة هذا الممآل كن تقصنين وصور 
وتباطؤ الاتخاد السوقيتى فى تزويدنا بنوغ معين من السلا المتطوة لا 
ش َي لأحد اتهامه بأنه قد ثخلى تمن تسلخينا' . ان مضابظ المؤتمَز القومئ العام 
وَالْهَيئة البرّلمانية للاتخاد :الال ششرَاكى العزنى.زاخرة بالتضريحات الصُاذرة 'من 
ريسن 'جمنال عبد الناصر والرئيين انور الساذات والتى تصنف مَدُئ متُخامة 
كمْيّات الستلاخ التئ قثمهنا الاتخناد السؤفيتى' لقواتنا المسلحة زألتى بقلت ألى 
مصر عبر جسر جوى هدخم والتىّ تريق قيمتها. على الف مليون جنيّه “ومن 
'الحقائق ق المعزوفة التىّ لا تختمل الجدل ان ع الاتحادَ السّرة يت قل رود الجيش " 
الممترئ بانواع'من الاساحة'المتطؤرة الم ميزود كوا شيتنام بميلهاحتى"الأن , 
'ووغم:ذلك'لم نسمع زان ثوا ر ينام قدا اجلوا كفالحُهمٌ المسلح قد“ الكل بكتى 
يحصلوا على هذه الاسلخة المتطورة وام ذ نسمع أن ثوار ثنينتنام قند' عشسبوا 
“وإدائطا “غلهورهم للأتخان السُوفتتق الأنهة بخل عليهخ نا زقد به 'الجتش'المضرى 
من اشتلحة متطورة : فرغم التفؤق التكتيكئالامريكى الهائل على ثوا لحا 
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فإن المعركة مستمرة هناك والانتصارات الفيتناميه متوالية . 

والادعاء بأن الاتحاد السوقيتى يرفض خوضنا معركة مع اسرائيل أو انه 
يحول دون خوضنا لهذه لهذه المعركة التحريريه يدحضه الموقف الللينينى الثابت 
للاتحاد السوقيتى القائم على مساندة حركات التحرير والكفاح المسلح للشعوب 
ضد الاحتلال والامبرالية فى جميع انحاء العالم » ولعل مساندة الاتحاد 
السوقيتى لكفاح شعب بنجلاديش وكفاح شعب غينيا البرتفالية وغيرها من 
المستعمرات الافريقية خير شاهد على ذلك . 

كما ان تواجد المستشارين والخبراء العسكريين السوقيت بين صفوف 
قواتنا المسلحة لايمكن ان يمثل عائق امام خوضنا معركة التحرير ٠‏ والدليل 
. على ذلك ان الجيش المصرى قد خاض ببسالة حرب الاستنزاف خلال عام 
نل بصو رتراس مؤلاه لكشا دين والغدراء .بل ان يكن هولاء 
اللسمكشتارين والقحر او قو اسعسرين فى هذ العا ركفا اسن جتنا 
وضباطنا الابطال . كما ان الجدية التى اتسم بها هذا الموقف جعلت الاتحاد ٠‏ 
السوقيتى يمدنا باحدث المعدات والصواريخ والفطاء الجوي بسرعة فائقة . 

ولقد حرص الاتحاد السوقيتى على تأكيد موقفه المبدئى الثابت فى البيان 
المشترك الذى صدر يعد اتهاء مهمة الخيراء والمستشارين عن مباحثات عزيز 
صدقى فى موسكى فى ١5‏ يوليى ستة ١91/7‏ لوحا في هذا البيان بالحرف 
الواحد ( ويشارك الاتحاد السوفيتى رأى مصر وغيرها من الدول العربيه انه 
يحق لها استخدام كل الوسائل المتوافرة لديها من اجل تحرير الاراضى التى 
احتلتها اسرائيل سنة 117 ومن اجل تأمين الحقوق المشروعه للدول والشعوي 
العربيه بما فى ذلك شعب فلسطين ) . 
الموقف من امريكا . 

كرر الرئيس السادات في اكثر من موضع فى خطابه امام الموتمر القوفى 
وصف الولايات المتحدة الامريكية بأنها صديقة عدونا اسرائيل . وهذا الوصف 
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القاصمر لايبرر الابعاب الحقيقية للموقف الامريكى من الدول العربية .ان 
الولايات المتحدة الامريكيه. ليست مجرد صديق لعدونا اسرائيل . انما فى الواقع 
تعنوها الر نس + انها شالق انوا قبل ومتحركه) «والخداد الأمريقى الغرب لني 
.وايد صداقة امريكا لاسرائيل أو نتاج تأثيرات الصهيونيه العامية وضغوملها على 
البسياسة الامريكيه او نفوذها الانتخابى ٠‏ أن العداء الامريكى ليس ظاهرة 
عارضة أو دخيلة على السياسة الامريكيه , ان هذا العداء ينبع من الطبيعة 
الامبريالية للولايات المتحدة الامريكية .وبحكم ان الولايات المتحدة زعيمة 
.الادبرالية العالميه فإنها تعادى كل الشبعوب الطامحه للتحرر والتقدم وكافة 
حركات التحرر الوطنى فى العالم . ان السياسة الامريكية المعادية للأمه العربيه 
. .,جزباً لايتجزأ من الاستراتيجية العالمية الامريكية إن عداء امريكا للشعوب 
العربية وغارات امريكا على مدن ثيتنام الشماليه الآمنة وغزو القوات الامريكية 
0 للاوس وكعووننا والمؤامرات الإمريكيه ضد كريا الاشتراكيه كل ذلك عمليات 
متعددة لسياسة استعمارية وراص , ا 
وإذلك فإن القول بأن امريكا مجرد صديقٍ لعدونا ليد مكرنا الرئيسى 
. يترك الباب مواري يأ لشعارات تحييد امريكا ومحاولة عزلها عن تأثير ات الضهيونيه 
. العالميه ومحاولة كسبها لصف العرب الى آخر هذه الاوهام . 
اسلوب اصدار القرارات انتهاك للدتمقر اظية ‏ . 


انْ الاسلوب الفردئ الذى اتخذت به القرارات ظاهرة بالغة الخطورة , انها 
تكريس للحكم الفردئ وانتهاك لابسط مبسادئ الديم ةق راطيه واهدار لدور 
المؤوسسات الدستورنة . ان مثل هذه القرارات المصيريه التى لها ايعادها 
العالمية والعربية والمحلية الخطيرة لا يجوز ان ينفرد باصدارها رئيس الجمهورية 


من خلف ظهر مجلس الوزراء ودون علم مجلس الشعب وقى غفلة من اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى . وليس من قبيل المصادفه ان يعان المتحدث 
ْ الرسبمى باسم الحكومية المضرية غداة إلقرأر ان مبصر مستعدة لقبول اية 
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مبادرة للسلام بما فى ذلك مبادرة أمريكيه ٠‏ وان يكون تسلم السادات لرسالة 
من امريكا فى اليوم السابق على اتخاذ القرار( ١٠‏ يوليى ) تضمن تأكيداً بأن 


كيسنجر قد صرح اكثر من مرة ان استبعاد الخبراء العسكريين الشوقيت من 


مصر هو هدف رئيسى لامريكا . 
حول طريقة تنفيذ القرارات واعلاتها 

حرص الرئيس انور السادات على وصف قراراته بانها مجرد وقفه 
موضوعية مع الصديق غير ان الطريقة غير الودية التى نفذت بها هذه القرارات 
والحملة الإعلامية الواسعة التى صاحبتها تتعارض مع هذا الوصف . والواقع 
ان هذه الوقفة العصبية تبدى نشازاً اذا ما قورنت بالمواقف البالغة المرونة التى 
مخذها النالطلة فى ضر ازاء الانفلسة الرجعية العريية الكن تقض الاسهام 
الجدى فى معركة التحرير بل وتذهب الى حد تخريب هذه المعركة والتواطؤ مع 
الامبرياليين الامريكيين . ورغم ان هذه الانظمة محسوية على العرب ومن ثم فإن 
معايير محاسيتها يجب ان تختلف عن معايير محاسبة الاصدقاء السوقيت , 
ورغم ان اى تخاذل او تفريط من جائب نظام حكم عريى ازاء مسئولياته تجاه 
مندركة الاتطريو عقيو شاجرف عق التوانة ففإننا لاتقفامع هذَه الانظمة وقفه 
موضوعية ونطبق عليها مبدأ من كل قدر طاقته ٠‏ ويغض الطرف عن معاملاتها 
وارتباطاتها مع الامبراليين فإننا تحرص كل الحرص على ارضائها حتى لى كان 
ذلك على حساب الثورة الوطتيه فى اليمن الديمقراطية وحتى لى ادى ذلك الى 
التخلى عن حركات التحرر العربى فى منطقة الخليج . 

ومن جهة اخرى ففى الوقت الذى يزداد فيه ارتماء نظام الحكم فى 
السودان فى احضان الامبرياليه الامريكية بشكل سافر وفاجر ٠‏ فإن ذلك لم 
يتطلب من السلطة فى مصر وقفة موضوعية مع هذا النظام وعلى العكس فلقد 
اعلن وزير خارجية السودان منصور خالد في مؤتمر صحقى ان الرئيس انور 


سس يي مفه لعاوم 
0-5 


املا 


. السبادات قد ايلغه ردأ على رسالة شقهية من جعفر نميرى أن مصر سعيدة 
بالوضع فى.السووان وتري فى التظام الحالى فى السودان اكير ضمانة لحبأية 
ظهرها ٠‏ ف اد كم ا ا ل 0 5-5 ا 
وإذابما وصبفت القرارات التى اتخذها الرئيسَ بأتها وقفة موضبوعية مع 
الصديق تستهدف الضغط عليه ٠‏ فإن من حق الشعب ان يتسا من الاولى 
بالضغط عليه الصديق ام العدى ؟ ولاذا لم نشهد اى مظهر من مظاهر الضنغط 
على المصالح الاستعمارية الامريكيه الضحمة فى المخطقة .© ' 0 
ومن جهنة اخرى فكي يمكن القؤل بأن هذه القرارات مجزد وقفة 
موضوعية مع صديق اذا كات التصريجات الرسمية والحملات الإعلافية تضر 
على وضف هذه القرارّات'يانها تخرير.للارادة المنورة واسترجاع لهذ الازادة. 
وتأكيد لاستقلالنا ,' و السفااة اه ايه 
ان هذه النفمة الخبيثة بالفة الخطورةللانتياب-الآتيه :1-1 7220 
“انها اتهام للصديق بأن تواجذ مستشازيه فى.صفوف قواتنا كان 
وجوداً استعمازياً يقيّد ارادتنا المصريّه ويمس استقلالنا وهذا:افتراء زخيصض 
تدخضه الحقائق التى اعلنها واكدها مرازاً القاذة السياسيون فى مصر , فمن 
المعروف للجمنع ان المستشارين.النشنؤوقيت لو.يأتوا إلى بلادنا كفزاه أو فاتحين 
وأنما 'جَاءوا بناء غلى الحاح:التتكومة المصريه » وقد .اعلن الرئيس:انور' الستادات 
بوضوح فى لحديثه مع الصتحفني الامريكى شولون بوزج فى 'لايسمين 2191/1: 
** (ان السوقيت انفشهة لاترندؤن بقاء رجُنالهم هنا عند مواقنع.صنؤاريخ 
سامؤانا شنخضياً احتاؤل اقناعهم بابقائهمَ هنا ': اما.فيما ييختص بالجنود 
والضباط السوقيت الذين يعملون:عند هؤاقغ الصنواريخ.فنقد قلت لروجرز اننى 
فئ كل منزة اريد سوه 
املكأمن قدرة علئ الاقناع لانهم لايريدون ذلك ) . ٠‏ 0000 
' ولقذ ظلت الارادة المصئرية فى ظل'تؤااجد الا والخبراء السبوقيت 
حنزة طليّقة بدليل ان“غذا"التواجد لم يمنع.السلظة.المممشريه.من بعم نظام 


--1ظا- 


النميرى الاسود فى مذابحه الاثمة صُبذ قادة الحزب.الشنيوعى السودانى وطلائع 
الطيقة العاملة السودانية .ومن جهة اخرى لم يفرض هذا التواجد على 
الحكومة المصرية اتخاذ موقف مطابق لموقف الاتحاد السوقيتى فى ازمة 
الخلاف الهندى الباكستانى فى العام الماضى . 

؟- ان الحديث عن انهاء مهمة المستشارين السوقيت كما لى كان تأكيد 
لاستقلالنا وعن رحليهم الى بلادهم كما لى كان جلاء عن اراضينا ينطوى على 
اتهام مباشر لقيادة جمال عيد الناصر بالتقريط فى استقلال الوطن عندما 
استدعى هؤلاء الخبراء والمستشارين . 

ولعل رد الفعل السوقيتى القرار جاء كابلغ رد على حملات التشكيك 
الخبيثة ضد الاتحاد السوقيتى فإن السرعة التى تم اعادة الخبراء والمستشارين 
الى بلادهم وحرص الاتحاد السوقيتى على ضبط النفس وعلى تأكيد تمسكه 
بالصداقة العربيه السوقيتيه , كل ذلك قد أكد بشكل قاطع مدى زيف المزاعم 
حول ( الاستعمار الروسى ) اننا لم نشهد استعماراً فى تاريخ البشرية يتخلى 
عن مواقعه دون ان يقاوم ودون أن يراوغ ودون أن" يتاور . لقّد رزحت مصر 
تحت نير الاستعمار اليريطاني اكثر من سيعين عاماً لم يكف الشعب المصرى 
خلالها يوماً عن المطالبة بجلاء القوات البريطانيسة , ولم يكف المحتلون 
البريطانيون خلالها يومأ عن تقديم الوعود تلى الوعود بالجلاء . 
الآثار المترثية على القرارات 

أن اى صدع فى الصداقة العربيه السوقيتيه سوف يزيد بالضرورة من 
تسل والشين العور مدق التنذامة اتحصيزن اح ان امجياق هذه 
الصداقة اى تقليصها قد يدفع العدى الى التساهل معناً اى التفاهم . ان العدى 
يدرك ان مثل هذا الصدع من شأنه اضعاف مركز العرب ومن ثم فستزداد 
اطماعه وستشتد محاولته لفرض شروطه الاستسلامية علينا . ولذلك كان رد 


الفعل الطبيعى للقرارات فى تل ابيب وواشنطن هو المزيد من التشبث با مواقف 


ات 


© المتعنته . ففى اليوم التّالى لإعلان القرارات اشادت جولدا. مائير بها باعتبارها 
لقن سم لا ا ؛يْم عادت للتشبث بالمفناوضات المباشرة 


وؤجهت.مناشدة إلى الرئيس السبادات.للالتقاء.بها .واعلن روجرز:مقترحاته 


بجعل قناة السويس وخط مواز لها.على بعد ٠١‏ كيلى متر شرقاً هى الحدود 


.- الآمنه بين منص واسرائيل “وكتب هراسل الموند بوشتطن'( إن المسكولين 


الامريكيين.يفكرون فى مكافأة الرئيس السادات.على مبادرته وإن كان من المعتقد 
' انهم يفضلون.تأجيل هذه المكافأة الى اقصى:حد ممكن ؛ بقصد'جر المصريين 


الى تقديم اقصى ضممانات ممكنه فيما يتعلق بسياستهمالجديدة ) . 
ع سي ا ا 0 


اسقط فى الجر الاق امود القريية شرك 


ان هذه:القسرازات ؤطريقة اعلانها قد غذت حملات القوى المضسادة فى 


النفسية المضلله طوال السنوات ا ام : 
.. الروسى والوجوذ. السوقيتى والقواعد السوقيتية 


1 واستفزا ز الصديق.الوحيد الذي بسكا 50 


القطيعة معهفىئى الوقت.الذى لا يوجد بديل عنه .. ان الاوهام:التى.يشير.بها : 
ويتشبث بها البعض حول قيام دول اوربا القربيه وفى مقدمتهنا فرتسا يدور .' 


البديل عن الاتحاد السوقيتى فى مجال المساعدة العسكرية والاقتصادية تمثل 
محاولة للعودة الى حطيرة المعسكر الرأسمالى ومحاولة ربط اقتصادنا من 


ديد بالنظام الرأسمالى العالمى من خلال دول رأسمالية لم تسوء سمغتهاً فئ 


انظر الشعوب العربيه , وتلك محاولة فاشلة لآن هذه الدول ان تساعدتا على 
تسليح اتفسنا ؛ وقد أكدت فرنسا مؤخرا بشكل خاسم التزامها بقرأر حظر 


تطببير الأتلحة الى الشرق الاوسط " 


1 


-151- 


ورسم استراتيجيتنا على اساس خوض ال معركة اعتماداً على قوانا الذاتيه 
وحدها معتاها عملياً أحدى أمرين : | 

اما خوض مغامرة عسكرية فاشلة قد تنتهى بنكسة جديدة تمكن العدى من 
فرض شروط استسلام قاسيه اى قفزة فى الهواء تنتهي بدق الاعناق . 

واما تأجيل المعركة الى اجل غير مسمى بحجة اننا لم نعد قادرين على 
خوضها إلا بعد اعداد طويل مع تحميل الاتحاد السوقيتى المسئولية كلها 
وتقديم المزيد من التنازلات والمساومة من موقع الضعف والعزلة للتوصل الى 
تسوية ما . 

ان سحب المستشارين السوقيت قد اضعف بلا شك قدرتنا القتاليه وحرمتا 


'المزيد من خبراتهم وقد صرح احد كبار المخططين الاستراتيجيين فى اسرائيل 


بأن اخراج الروس من المنطقة يجعل العرب غير قادرين على تعريضنا للخطر . 
أن المتداقة الترن ة المتوقيقيه هى وعامتا الانناسية فى تحعيق التَصير 
فى معركة التحرير ليس فقط من الناحية العسكرية ولكن ايضاً من الناحية 
الاقتصادية والسياسية ولذلك فإن الموقف من هذه الصداقة هى محك رئيسى 
للاخلاص والوطنية ومعيار جوهرى لقياس مدى الجدية فى خوض المعركة . 
وليست هذه الكلمات مجرد افتراضات نظرية وانما هى حقائق موضوعية 
اكدتها الخبرة النضاليه التاريخية تمركة التحرر الوطنى بشكل عام ٠‏ وحركة 
التحرر العربيه بشكل خاص . والامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة 
الافريكية تدرك جيداً مدى ما تجسدة على مصالحها الاستعمارية من خطورة 
تلاحم حركة التحرير الوطنى مع الحركة الاشتراكية العالمية فى جبهة موحده 
معاديه للاميرياليه . ولذلك فإن حجر الزاوية فى مخططات ونشاطات الاميرياليين 
والصهاينة والرجعية المحلية فى الوطن العربى,هو تسف الصداقة العربية 
السوقيتيه بهدف حرمان العرب من السند الخارجى الرئيسى لنضالهم وعزلهم 
غن اصدقائهم الحقيقيين . وعلى السلطة الممدريه ان نتذكر ما ورد فى البيان 
المشترك الذى صدر فى اكتوير سنة 1511 حول مباحات الرئيس السادات مع 
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القادة السوقيت من (ان الجانين رديتان بشدة معاداة الشيرعية ومعاداة 
السوقيت ويعتبر انها من الامور الضارة بالمصنالح القومية والرغية فنى التحرر 

ْ ادق هذه الشعوي ويرقات :انها لاتكم إل مسال القويخ الامتريالية العالمية 6 
ان قرار متحت المستشارين والغبراء المسكرمين السوقيت لايفعن النظر 
إلبه فى معزل عن مجرى الاحداث خلال الاعوام السابقه فهو حلقه فى ساسلة 
متكاملة تقدق طريقها فى اعجا مجان لخم الكفسال الوطضى والقتكوري 
والاجتماعى الذى تبناه شعينا . وقد جاء القرار عل اثر حملة ضارية مكثفة 
معادية للسوقيت والشيوعية فى الجيش ومن جانب اجهزة الإعلام كانت الشغل 
القناغ ل للقيادات السياسية والمسكرية».ولقيت متهم امكماماً يقوق افشنامهم 
باعداد الجبهة الداخلية والقؤات المسلحة للمعركة واضبح الاتحاد السوقيتى هو 
الشماعة التى تعلق عليها البرجوازية غجزها وعقمها عن توفير مقومات تحرير 
الأركن المفتطمة والختكة الت تقدمنيا قبريرا للاتفاهات الثاني المسناوتة 
والاستسلام . فالقنران هو تتويج لتراكمات فى اتجاه الترانجع والنكوص عن 
القط الكورى الكشروى وكنجة طنضنية لأقهان لساري الى تقل فر جنادزة 
فيراير ثم المفاوضات المباشرة مْع امريكا. ثم الضرية التى وجهت لليسار 
الناصصرى وما تلاه من انتخابات وظهر فئ مواقع اليمين والوسط والقطاعات 
الفنها من الفريجوانية بالزاشمالبه الريعية ومن الأقسان الاشدع زاك سكاس 
الشنعب خط الانفتاح على الغرب الذى اعلن عنه باعتبازه الاستراتيجيه الجديدة 
الثى تبنتها مصر فى المؤتمر القومئ السابق ورخلة هيكل المشبوهة الى المانيا 
الغربية وفرنسا وانجلتزا وتحركات القيسؤنى وابى شادى لتكوين مجموعة من 


البنوك العربيه والاوربيه ٠‏ والمشاركة فى اغتيال حركة اشم عطا واعادة نميزى 
الى السلطة والسياسة العربية التى توجت دعم العلاقات مع القوى الرجعيه 
الغوقية فلن حسان التلاقات مع شرعة القستن: الثورية العزينة واللقاء بين 
الرجعية العربية واليمين الوطنى على ارضية مشتركة فن العداء للحركات 


الات 


الشعبية والجماهيرية الكادحة . زف الداخل اتبعت سياسة انعاش القطاع: 
الخاص وتوفير ودعم الاتجاهات الابيتهلاكية للفئات الميسرة وارضائها بالمزيد 
من التيسيرات والامتيازات ( مما يتناقض مع فكرة اقتصاد الحرب ) وتخفيض 
الاستثمارات واتخاذ قرارات بتوزيع وتأجير الاراضى المستصلحة ٠‏ واشتداد 
قبضة الرقابة وتصاعد القهر والارهاب الفكرى والبدنى والتى بلغت ذروتها 
اخيراً فى اتهام كل من يعترض أو ينقد قرارات السلطة بالخيانة الوطنية ؛ وفى 
الاعداد لمجلس الشعب ليشرع قانوناً ينص على ان كل من يدعو الى أية تفرقة 
فى صقون الوطن خائن لمصر يجب اعدامه . 

وهكذا فإن قرار سحب المستشارين السوقيت مرتبط بخط سياسى 
متكامل: خط الانزلاق فى اتجاه يمينى . كما ان هذا الاجراء يعبر عن ازمة ' 
النظام الذى يتجنب الاعداد لحرب تحرير شعبية ويخشى حرب القوات المسلحة .. 
ولاتقبل بغير توقيع وثيقة الامنتسلام .. واكن هذا الأجراء لم يقدع حلا من اى +: 
نوع ومن ثم لم يخفف من حدة الازمه بل زادها احتداماً أى تفجيراً . 

ومن الناحية الموضوعية فقد اصبح الطريق الوحيد الذى يظل مفتوحاً أقام:. 
السلطة هو طريق المساومة مع الاستعمار من موقع اكثر ضعفاً . بغض النظر 
عن التهديدات والوعيد والهجوم على الولايات المتحدة والحديث عن الحرب. 
ويؤدى هذا الخط بالضرورة الى انتعاش قوى اليمين الرجعى واليمين الوطنى 
الشوفونية مما يهدد بالردة الكاملة ويشكل خطرأ على قوى الوسط الوطنى 
المعتدل والاكثر استنارة داخل السلطة . وهذا الخط يؤدى بانضرورة الى ازدياد 
حدة التناقض والاستقطاب داخل المجتمع واحتدام الصراع الطبقي الذى ظهرت 
بوادره خلال العام المأضى اثناء انتخابات الاتحاد الاشتراكى واللجان النقابية 


على التوغل فى هذا التأزيق مش حسكلي] بالفسوؤزة هه الى الاجرانات 
الاستثنائية وفرض حكم ارهابى بوليسى . 


-١74غ-‎ 


مسنوليات القوى الثورية فى المرحلة المقبله , 
''ان المنعطف الخظينز الذئ تواجهة بلادنا البوميلقى على ساق والقوى 
الؤرية قن مصير الستولناءة لسوتي “54 
١ل‏ الوقوف بحسم هسدداى محاولة انقلابية تقوم .يها الاجنحة العميلة من 
داخل السلطة أى خارجنها. مستتفلة التِلتلة التئ اخدثتها القرارات الأخيرة 
وازدياد.هوة اللاثقة بين الشعب والقيادة النسياسية لفرض يديل استسلامى , 
| - الوقوف بعستم ظند استغرار اتزلاق النظام فى طريق المواقف اليمينيه 
مستغلاً الشعارات الوطنية الضيقة أو متجراً بالدين أو مثيراً للثعرات الوطنية 
الاقليمية والشوفينيه ... .. . 00-0 25 
دشم فقت تكانسة اجا الحدلة المعانية الاشوومية لخبرب:وتفدفة 
كل القوى التقدمية فى البلان . :. ٠‏ , 0 ش 
دشي ركنن الجا رلك ل تنن ارا عرق لك الوا المطلق 
أى تشديد قبضة الاجهزة النوليسيه.واصدار التشريعات الجديدة التى تصادر 
حريات المواطنين باسم صيأنة الوحذة الوطنيه يه » فيجب شن خملة واسعة ضْد 9 
اتجاه اضدار هذه التشريْعات فى اجبتمناع مجلس الشعب الامبتثنائى ويمكن 
| تجدميع فئات بعريضة من القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها للتصدى لهذه 
المحاولة .: لأنها. لإتهدد الشيوعيين وحدهم بل يفت خطرها :الى كل شئ مخلض 
وتهيئ الارض 'المناسبة لليمين الرجعى ليضثوبضنربته الآخيرة المناسبة . 
طبيعة السلطة الناصرية 2/1 الشيوعيه ' (صورة فوتؤخزافية) ". 


1 


ان التطورات الشريمة المتلإمقة التي جوت فى البلا فى متتصف مايق 
٠‏ سنة ١97/١‏ قد أثارت اهتمنام العالم أجمع ٠‏ وقد ليع صل ]دا سراد 
هاما : مضر الى أين ؟ 1 
لضن البعض ما حدث.فى ١4‏ مايى'سنة 191/7 ري مظهن من 
ماهر مسرا الشلل فى السلطه . احبر البخض الآخر الأمثر ثورة ل 


.-١#"ه-‎ 


الثورة أى حركة تصحيح تيشر بانفراجة ديمقراطية وياتجاه توسيع الحريات ٠‏ *: 
وثمة رأى ثالث يصف الاحداث بانها ثورة مضادة وضعت لتنفيذ مخطط 
اميرناك .غير انه من تيسيط الامؤناان تفعينتما حدت فى ماي سنة ١51/1‏ 
مجرد صراع شئل ذلك ان تلك الشلل وصراعاتها كان وليد مصالح طبقية 
متباينة لفئات اجتماعية مختلفة ‏ ولذلك دار الصراع بين هذه الاطراف حول 
مواقف سياسية محددة . 

والتغيير فى المناخ السياسى منذ ١4‏ ماي نحو كسر حدة الكبت 
والاساليب البوليسيه لايصح اعتباره تغييراً جذرياً قى موقف السلطة الحاكمه 
من تقنين الديمقراطيه ومن حريات الجماهير الشعبيه وهى ظاهرة لايمكن عزلها 
عن الضعف الذى طرأ على قبضة النظام فى اعقاب التصارع الدائر بين 
اجنحته وما حرى من حركات تطهير واعادة بناء فى اجهزه الامن المختلفة 
والانعطاف اليمينى المتزايد فى مسار الثورة وإن كان يخلق مناخاً ملائماً لتحرك 
القوى المعادية للثورة وانقضاضنها إلا انه لايمكن اعتباره انتقالاً للسلطة الى 
ايدى عناصر عميلة أو معادية للثورة الوطنيه والديمقراطيه . 

والواقع ان احداث مايى 1911١‏ تجسد الصراع الطبقى ونظامه فى المجتمع 
المصرى ولقد تفجر هذا الصراع فى البداية داخل صفوف التحالف الطبقى 
الحاكم بين فئات البرجوازية المختلفة ثم امتد الى الطبقات الاجتماعية الاخرى 
وتمثل فى سلسلة الاصطدامات والاحتكاكات التى وقعت فى المناطق العماليه 
وفى الريف خلال انتخابات الاتحاد الاشتراكى وخلال انتخابات النقابات وفى 
سلسلة من الاضرايات والاعتصامات . ش 

ولابد من تحليل احداث 14 مايو سنة 157١‏ تحليلاً طبقياً وعلمياً حتى . 
يمكن تفادى التردى فى أنحراف يمينى يسوق الى موقف ذيلى بين السلطة 
أى الانزلاق فى انحرافات يسارية تقخبى الى موقف مفامر من السلطة.. ولذلك. ٠‏ 
قمن واجب الشيوعيين المصريين ان يقدموا هذا التحثيل وان يجددوا على ضموبه - 


الموقف الطبقى والمبدئى من السلطة القائمة . 


ات 

الطيعة الطبقية للنظام الناضرى 
حتى يمكن التوصل الى تحليل صحيح لاحداث مايو ١لا9١‏ لابذ من '' 
الانطلاق من تحديد الطبيعة الطبقية للنظام التاضرى فى تطورة منذ فجن +؟ 
يوليو سنة 1687 مرورًاً بالتكسه سنة 19337 ثم يوفاة عبد الناضصر سبتمين سنة 

نر ْ 0 0 
ولقد تميز النظام الناصرى عبر مسيرته الطويلة بعذم التجانس وبطبيعته 
الطبقية المتغيرة من مرحلة الى اخرى , وقد تجسد عدم التجانس منذ اللحظة 
الاولن ف تركيب تنظيم الضباظ الاخرار الاداة التى قامت بقيادة ثورة 7 يوليى 
سنة 1907 . ففى ننشية ">7١‏ يوليى سنة ١507‏ كان هذا التنظيم يضم بين 1 
صفوفة بل وداخل قيادته عناصر ذات اتجاهات سياسيه متباينه ومتعارضه . 
كالم اناك حر با تدر كل ار الحالام مووي 1ل ش 
مخنئ الديين ) ؤكانت هناك عناصر منظمة فى جماغة الاخوان ن المسلمَيْن وله ١‏ 
اتضألات مُشبوعة بالدوائر البريظانية والامريكية ونشكل يمين التنظيم ( ناد ش 
مهنا وعبد المنعم عبد الرؤوف ويعبد المنعم أمين') , ثم كانت الكتلة الرئيسية'فى 
التنظيم بقيادة جمال عبد النامنئر والتى كانت تعبر عن مصالح البرجوازية 
الوطلتية يمفاظف فكاتهنا ( يكنا محي السية أثور الشادات', جمأل ستتالم 
.وصلاح.سالم.والبغدادى وحُسْن 25 وكمال الدين حسين وعلى صبرئ ") : 
وغبر مسيرة الثورة تخلص تنظيم الضباط الاحرار من جناحه اليسارى ثم 
مِنْ جنااحه اليميتي:وانفردت قوى الوسط بالتنظيم وقيادة الثورة . إلا انه سرعان 
نا فرهن التطلون الكورى ادب دعظادات جسيدة راحل من لكطهراتقيبة لقاع 
الناضرى من جديد. الى كفك تعر . والواقع ان نظام الحكم فى مصن مُنذْ 
ثورة 77-يوليو سنة ؟1901. يجسد ساسلة متعاقبة من الحلقات الطبقية التى 
تتسغ وتضيق حسب المراحل المختلفة التى اجتازتها الثورة منذ فجر ؟؟ يولي . 
ولفتزة قصيرة من الزمن مثل نظام الحكم:نوعاً من المشاركة بين السنلطة 


-11/ 


الرجعيه القديمة (تحالف الإقطاع ورأس المال والاحتكار والاستعمار ) وبين 
السلطة الثورية الجديدة (البرجوازية الوطنية بمختلف فئاتها) وسادت خلال 
هذه الفترة ظاهرة ازدواجية السلطة . وكانت لكل من السلطتين ركائْرها 
فالسلطة القديمة ترتكز الى مجلس الوصاية على العرش والمشكلة من الامير 
محمد عيد المنعم ويهى الدين بركات باشا وهو من كبار الملاك الزراعيين ورشاد 
مهنا احد الضباط الاحرار المرتيط بالاسر الإقطاعية ويجماعة الاخوان المسلمين, 
كما كانت هذه السلطة ترتكز الى مجلس الوزراء الذى يرأسه على ماهر احذ 
اقطاب السلطة القديمة وكان عضواً يمجالس ادارات عدة بنوك وشركات وكان 
من بين اعضاء هذه الوزارة القونس جريس وزير الزراعة وهى من كبار ملاكِ 
الاراضى والدكتور زهير جرانه وزير الشئون الاجتماعيه والعمل وهو محامى 
احمد عيود . 

اما السلطة الثورية الوليدة فكانت ترتكز الى مجلس قيادة الثورة الذى 
كان يرأسه اللواء محمد نجيب ويتولى زعامته الفعلية جمال عبد الناصر وترتكز 
الى تنظيم الضباط الاحرار . ٠‏ 

وقد يبدى غريباً ان تقوم هذه المشاركة فى السلطتين كل هذه القوى 
الاجتماعية المتنافرة ؛ غير ان تفسير هذه الظاهرة يكمن فى الظروف الذاتية 
والموضوعية السائدة فى المجتمع المصرى قبل 7" يوليى ”1507 , فمنذ اواخر 
١‏ والبلاد حبلى بالثورة واخذ المد الثورى العارم يضيق بهذا النظام الملكى 
الإقطاعى حتى الاعماق واندفع الكفاح المسلح عبر القناة واجتاحت شوارع 
القاهرة المظاهرات الشعبيه التى تهتف ضد الاستعمار والملك العميل . وكشف 
تعاقب الحكومات فى اعقاب اقالة الوفد فى 1507/١/7“‏ عن افلاس النظام 
الملكى وعجزه عن الاستمرار فى حكم البلاد بالطرق التقليدية . 

وقد ادرك الاستعمار البريطانى ان الملك فاروق بات ورقه محروقه وانه فقد 
الصلاحية والقدرة على ان يلعب دور الادارة التى تخدم مصالح ومخططات . 
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الاستعمار .واخذت ,دوائر الاختكازات والرأسمالية الكبيرة تضيق ذزعاً بالذور : 
الطفيلى المتزايد للملك فاروق الذى كان يفرض عليها الاتاوات فى ضورة رشاوى' 
واشتهع متجاضية فى الشركات ,وفكذ تطلعت كل القوى الاجتماعية يومها الى 
احداث تغئين ..” 7 السعاس : ا 
' > جماهير:العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيزة تنشد تغييراً جذرياً 
يطح بالنظاغ لملكئ الاقطاعى العميل ويقيم حكماً ثورياً وطفيً . ٠‏ 
- والبرجوازية الوطنية تتطلع الى تغييز يحقق للبلات استقلال سياسي . 
واقتصادى.يفسح.لها الطريق للنمى ويكفل لها حرية العمل والاستثمار. - 
- وتجالف الإقطاع والاحتكازات والاستعمار ب تشع لل تقجيرا عتكن دقر : 
فيه فاروق,كبش قدا ؤيقطع الطريق علئ الثورة الشعبيه ويتحفظ النظام الملكى' 
ويخرجه من أزمته الخائقة . 7 1 
.-' ؤلكنهذه القؤئ جميعها على اختلاف:اهدافها كانت تفثقر الى الاداة ش 
القادزة على تحقيق.ما. تنشدة . فجماهير العمال والفلاحين كانت تفتقد حزبها 
السياسى القادر على قيادة ثورة شعبية وكاتت الحركة الشيوعيه المصريه 
منقسمة ألن تنظيمات فتعددة ومعؤولة عن الجعافير وقد أسمقتها الضربات 
البوايّسيه المتاذحقة :والبُرجوازية الوطنية ايضناً لم يكن لها عخزيها السياشي: 
القادرعلن القيام بكورة وطنية ديمقراطييه حتى حزبُهذه الطيقة التقليودي 
(الوفد) كانت.قد سيطزت على قيادته: جماغة من كبار الرأسماليين (أسراج 
الدين) ذات المصنالح المتشابكة من الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة (عبتود , 
فرغلى » على يحيى . شبافى) :وحتي الطلية الزندية إلتن كانت تثال بسار 
الوفد كانت تياراً محدود التأثير على قيادة الحرْب وسياسته الرسمية ٠‏ »'” <. ' 
وقد ولّد هذا الصراع.الطبقى:داخل صفوف القوات المسلحة تنظيما أوطنياً" ' 
هى تنظيم الضبياط الاحراز الذى م عناصر من البرجوازيه (متوسطة 
وصغيرة) وكان هذا التنظيم قدٍ حدد لنفسه اهدافاً وطنية متواضعة تأتى فى 
مقدمتها الخلاص من الملك الفاسد وفى يوليى ١1407‏ تصدى تنظيم الضباط 
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الاحرار لمسئوليه القيام بالتغيير فى بون اهدافه المتواضعه وتحركت القوات. 
المسلحة فجر ؟7 يوليو وطرد قاروق خارج البلاد في 7" يوليى 19805 ؛ 

وقد رحبت الجماهير من العمال والفلاحين بحاستها الثورية بحركة الجيش 
منذ اللحظة الاولى واعلنت تأييدها لها , اما المنظمات الشيوعية فقد اتخذت' 
مواقف متباينة انتهت الى موقف معارض لثورة 7؟ يوليو انطلاقاً من تحليل 
سطحى للدور الذى قام به الجيش وعجزت هذه التنظيمات عن تبين تعقيدات: 
الموقف وابعاده الحقيقية وكرد فعللموقف النظام الجديد من الشيوعيين . 
وحاولت الاحزاب البرجوازية وخاصة الوفد فى الايام الاولى احتواء ثورة 
الجيش. اما تحالف الإقطاع والاحتكار والاستعمار الذى كان يرقب:عن كتب 
تحرك تنظيم الضباط الاحرار من قبل 7١‏ يوليى سنة 19807 فإنه لم يستشعر 
يومها خطراً جدياً على مصالحه من اهداف التنظيم المحدوده ووقع هذا التحالف 
الرجعى فى خطأ قاتل عندما توهم ان فى استطاعته استغفلال تحرك تنظيم 
الضباط الاحرار فى تحقيق مآربه . ونظر التحالف الرجعى الى تنظيم الضباط.: 
الاحرار نظرة ستاتيكية متصوراً انهم مجرد حفنة من صغار الضباط يفتقدون 
وضوح الرؤية والفكر المتكامل والبرنامج السياسى التفصيلى والقواعد 
الجماهيرية واعتقد هذا التحالف ان فى استطاعته ان يطوع هذا التنظيم ؛ ولذلك 
لم يعترض هذا التحالف الرجعى طريق حركة الجيش فى ؟؟ يوليى 1997 
وارتضى اشراك تنظيم الضباط الاحرار فى السلطة بنصيب متواضع اعتباراً 
من 37" //ا/رلاه 19 . 1 

وكان طبيهياً آلا تطول هذه المشاركة الشاذة اذا نا تم تحقيق الهدف 
المشترك بطرد فاروق من البلاد . ويدأ يدب التناقض بين السلطة القديمة ٠‏ 
الهابطة والسلطة الوليدة المتصاعدة : وتفجر الصراع وكان محوره قضيتان 
اساسيتان هما قانون الإصلاح الزراعى ثم الغاء النظام الملكى وإعلان . 
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قانون الإمنا"الزراعى وحرض على .ماهر كبار الإقطاعيين على تنظيم المواكب 
والوفود للاعتراض على هذا .المشروع ؤغرقل مجلس الوصاية ومجلس الوزراء ‏ 
اصدار القانون . غير ان فجلس قيادة الثورة وتنظيمه ( الضباط الاحرار ) قد 
ءً 58 ل لين الضكراع لضالح السلطة الثورية الجديذة التى اخذت تدهم 
تدزيجياً مواقعها على حساب السلطة القديمة:, واقيلت وزارة على ماهز وصذر 
قانون الإصلاح الزراعى وتولى نجيب رئاسة الوزارة بنفسه وقام: مجلس الثورة 
بتطعيم الوزارات المتعاقبة بعناصر من اعضائه كما تم تعيين اعداد متزاندة من 
ضباط القوات المسلحة فى المواقع القيادية فى اجهزة الدولة واالشرْكات وخلت 
الاحزاب السياسيه لتجريد السلطة القديمة من تنظيماتها السياسية واعلنت 
الجمهوزية وتؤلى جمال عبد :الناصر رئاسة الجمهوزية واتجهت السلطة الجديدة 
الى محاولة اقامة تنظيمها السياسى الخاض فكانت تجربة هيئة التحرير ٠‏ ' 

* وكان ن طبيعياً ان:يلعب الاستعمار دوراً فى الصنراح الممتدم :ولقد وقفي 
. الاستعمار البريطانى بكل'قوة مع السلطة القديمة حفاية لركائزه الطبيفية 
التقليدية فعارض قانون الاضلاح الزراعئ واغلان النظام الجمهورى ,اما 
الاستعمار الامريكى الذى كان يسعى لكىزرث الاستعمار :البريطانى في منطقة 
الشرق الأاوسظ فقن نحاول اهكرا السلظة الكورية المندكة واندى عطفه وكفيفته 
للإصلاح الززاعى نظراً لأن هذا القانون من شأنه ان يصفى الركائز الاجتماعية 
للاستعمار :القديم فضلاً عن انه يوسع قاعدة لملكيّة فى الريف مما يعثل حاجزاً 
ضد انتشار الشيوعية . ه: 


وكان للصراع-الطبقى الدائرة فى المجتمع انعكاساته داخل صفوف تنظيم 
الضنباط الاحران فسعد.نجاح البرجوازية الوطنية.فى انتزاع السلطة بشكل 
كامل من تحالف الإقطاع والاحتكار والاستعمار والاستئثار بها دون سُنايْز 
الطبقات الثورية ( العمال والفلاجين ) قامت كتلة الوسط داخل التنظيم بتصفية- 
الجاع السارى للتخطيموالمخاع:التميكى والقردية بالقظي ١‏ ُ 
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غير انه من خلال مسيرة الثورة ومع تقدم ركب الثورة قى طريق التحولات 
الاجتماعية يعد تحقيق الاستقلال السياسى » اخذت تتصاعد التناقضات بين 
فئات البرجوازية الوطنية ذاتها وانسلخت البرجوازية الكبيرة من التحالف , ثم 
تصاعد التناقض بين البرجوازية المتوسطة والصغيرة . ولما كان النظام الناصرى 
تجسيداً لتحالف الفئات المختلفة من البرجوازية الوطنيه فقد تميز هذا النظام 
دوماً بتعدد المراكز التى تمثل المصالح الطبقية المتميزة لتلك الفئات » وفى داخل 
هذا التحالف الطبقى كانت البرجوازية الصغيرة هى الممثل الاساسى فى المجال 
الاقتصادى ., لذلك فإنه فى خلال المرحلة التاريخية من يوليو ١9731١‏ حتى 
١مايى 1917١‏ تمين النظام الناصرى يتعبيره ايديولوجياً - فى الاساس - عن 
فكرية البرجوازية الصغيرة بيئما كانت سياسته العملية تخدم فى الاساس 
مصالح القئات الوسطى من البرجوازية الوطئية . 

ولنا ان نتساطل ما مصدر هذا التناقض ؟ انه ينيع من واقع علاقات القوى 
فى مصر والطبيعة اللينة المتأرجحة للسلطة التى تعادى الاستعمار وكبار الملاك 
الزراعيين وال رأسماليين المتحالفين فى نفس الوقت الذى تتعارض فيه مصالجها 
جذرياً مع الطبقة العاملة . أى انها تقف موقف الحو]د مخ فطرى الخبرا و 
لذلك كان عليها ان تبحث عن قوى اجتماعية خارج اطار هاتين الطبقتين - قوة 
اجتماعية لها وزنها ولاتمثل خطراً مباشرءً على مصالحها ويمكن التحكم فى 
حركتها والاعتماد عليها والاستناد إليها فى الصراع المحتدم ضد قطبى 
الصراع ومن هنا كان عليها ان تكسب وتعبئ البرجوازية الصغيرة بتبنى فكرها 
وبالاستعانة ببعض ممثليها فى السلطة . ويحكم سيادة الانتاج السلعى الصغير 
فى مجتمعنا واتساع وانتشار تأثير هذه الطبقة ؛ كانت البرجوازية الصغيرة هى 
المخرة من المأزق الذى وجدت البرجوازية المتوسطة وفئاتها العليا نفسها اسيرة 
ال نالحد لذن كاق بيس ماهد با وان انينا تستطيع بواسطة هذه الفبئة 
العريضة غير المنظمة ان تضرب القوى التى تكمن الى يمين السلطة وان 
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تستوعب القوى التى تقف الى يسارها , ومن فنا كان تبنى فكر البرجوازية 
الصغيرة ورفع شعاراتها وتمثيلها داخل السلطة لتصيح:صمام الامن للنظام 
وعن طريقها تؤمن مكاسبها وتحمى كيانها . كما ان تأثير ونفون الفئات العليا 
والوسطى:واآخل: التتهالفروالمظة فى السلطة ميل باجها ف :السيابنة وقرية 
القزارات والاجراءات الثؤرية من محتواها ومضمونها فى التطبيق.. 

لقد مثل النظام: الناصرى خلال الفترة من عام ١504‏ حتى يوليى ١9571‏ 
تحالف البرجوازية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ٠‏ وفى اعقاب اجراءات يؤليو 
١451‏ الثى ريت البرجوازية الكبيرة وبحمن الفبرائح العايا من الترجوازية 
«المتوسطة , اتجه التوازن الداخلى فى مصلحة البرجوازية المتوسطة والضغيرة 
وان لم يقض على البرجوازية الكبيرة التى استعادت بعض نفوذها فى المرحلة 
التالية وخاصة بعد منتصف عام 1979 ومع قيام القطاع العام والتوسع فى 
اجراءات التأميم نشأت فى المجتمغ المصرى فئّة اجتماعية مميزه اصطلح على 
تسميتها بالطبقة الجديدة من خلال استغلالها لمواقعها القيادية فى اجهزة الدولة 
والمؤسسات السياسية والقطاع العام ونجحت عناصر هذه الفئة فى الاثراء على 
كعات التحؤل الاجتماعى والشعب مالك وسائل الانتاج ..والواقع ان تسمية 
هذه: الفئة الاجتماعية بالطبقة الجديدة تسمية غير علمية لأنها لا تشكل فيما بينها 
طبقة اجتماعية طبقاً التعريف العلمئ للطبقات . وتكون هذه العناصر فئة من 
البرجوازية الوطنية ذات طابع طفيلى تتميز بملامح وقسمات خاصة . وتنتمى 
'عناصر هذه الفئة الى اصول اجتماعية وطبقية مختلفه فمنها عناضر ذات 


اول برجوازية فشبعترة (حن الموظفين البمووكراطيين معان الفسباظ 
وقيادات التنظيم السياسي) ومتها:عناضسس ذات أصول عتاليه (بمقن الكولدو 
السياسية الصفراء) إلا ان غالبيتها ينتمى الى البرجوازيّة المتوسطة,القديمة 
والمغيار الذئ يحدد انتماء الفرد الى هذه .الفئة الاجتماعية ليس حجم دخله ولا 
موقغه أى منصبه وائما استخدامه لهذا الدخل ودوره فى عملية الانتاج وعلاقاته 
بادارة الانتاج . ظ : 


:ولقد كان للطبقة الجديدة.منذ نشوئها جتاحان : الجناح العسكرى وكان 
يتمثل فى البيروقراطية العسكرية التى تضم الكوادر العسكرية. العلا والمتوسطة 
فى القوات المسلحة والمخابرات واجهزة الامن الرهيبة التى بلغ يها الامز ان 
اصسبحت دوله داخل الدولة قبل نكسة يونيوى19717 . وجناح مدنى يضم 
التكنوقراطيين البيروقراطيين ويعض المثقفين والصحفيين الذين ارتبطوا بهذه 
الفئة الاجتماعية واصبحو! المعبرين عنها الناطقين بانسمها . وتلعب هذه الفئة 
بجناحيها دوزاً طفيلياً فى المجتمع اذ تستولى على قسم كبير من الفائض 
الاقتصادى بطريقة مشروعة (مرتبات كبيرة - بدلات - مميزات) أو غير مشروعه 
(صفقات - رشاوى - اختلاسات) وهذه الفئة وإن كانت لاتملك وسائل الانتاج 
إلا انها تملك بحكم موقعها امكانية الثحكم فى الانتاج ذاته . كما ان هذه الفئة 
الاجتماعية تنفق جانياً من دخولها الكبيرة فى.الاستهلاك (شراء الثيلات الفاخرة 
- شراء سيارات المرسيدس - التحف) بينما تلجأ الى توظيف الفائض من 
اموالها فى مشاريع رأسمالية مربحة (شراء الاراضى الزراعية - بناء العقارات 
- التجارة فى البضائع المستوردة استغلال سيارات الأجرة) وهكذا تجد هذه 
القيادات فى اجهزة الدولة والقطاع العام نفسها تقوم بتغذية القطاع الخاص 
شارك 

والعوامل الاساسية التى تساعد على افراز هذه الفئة الاجتماعية ونموها 
-١‏ الخلل فى نظام الاجور بما ينطوى على تفاوت ضخم بين الحدود العليا 


وبما يكفل من مرتبات عاليه للبيروقراطيين والتكنوقراطيين قد تصل في بعض 


الى ااي اح وو يه 0 


الاضافية اتات ار العملة الاجنبية 5 : 


-١غغ-‎ 


؟- استفلال الثفوذ وانتشار الرشوة واختلاس المال العام واستخدامه 
استخداماً غير مشروع والصفقات الخفية مع مقاولى الباطن واقتضاء السمسرة 

من الشركات الاجنبية والمحلية التى تتعامل مع القطاع العام مما اصبح قانوناً 
غافاً يحكم سلوك هذه الفئة الاجتماعية . 

"ا- تسخير القطاع العام لخدمة القطاع الخاص فى غيبة الرقابة الشعبية. 

والواقع ان المجال الذنى تستخدج فيه عناصر هذه الفئة رؤوس امؤالها 
يحدد موقعها على الخريطة الطبقية .فإذا استخدم عنصر من هذه العناصر 
رأسماله فى شراء الاراضبى الزراعيه اصبح من الرأسمياليه الريقيه , وإذا 
استخدمه فى التجارة اصبح جزءاً من البرجوازية التجارية وهكذ|. ... ويذلك 
تنسلخ هذه العناصر عن طيقاتها الاصلية وتكف عن تمثيل مصالحها ٠‏ 
الخريطة الطبقية للنظام الناصرى قبل نكسة 01951 . 

فى عشية نكسة 21 كانت مواة قع القوى الاجتماغية ذاخل التمالف الطبقى 
*الذى يجسدة النظام الناصرى على النحىالآتى : ْ 

-١‏ الوسط الناصرى : وهذا الجناح بول مضا الكروواره 
اللتووشئلة اف ا ةلم ش مال 

- الفثةالاجتماعية الجديدة والتى تسمى الطبقة الجديدة بجناحِيها 
التكشري والماس. 1 

ب- البرجوازية المتوسطة فى الريف والرأسمالية المتوسطة فى الصناعة 
'والتجازة والخدمات ( الزأسماليين المتوؤسطين من اصنحاب المصانع والمقاولين , 
تخارة الخرده , منتجى الافلام ؛ اضحاب شركات الثقل , اصحاب التاكسيات ) 
وهذه الفئات وإن ل كانت تبدو متعارضتّة المصالح باعتبار ان بَعضّها أيشكل جزءاً 
من القطاغ الخاص والبقض الآخن يضم بعض"القيادات للقطاع العام واجهزة ش 
النولة إلا انها فئ الحقيقة ذات مصالح متشابكة بحكم العلاقات والمعاملات الع 
'تربظا القطاع الخاص بجهانٌ آلدولة والقطاع العام والتى تجِْخت'فى غيبة الرقابية 


-١عغو-‎ 


الشعبية فى تسخير الملكية العامة لادوات الانتاج لخدمة ال رأسمالية الخاصة . 

ولقد كان افوسط الناصرى نور القيادة فى داخل التحالف خاصة وان 
الجناح العسكرى (الطبقة الجديدة) قد نجح فى ان يجمع بين يديه سلطات لاحد 
لها ؛ وللوسط الناصرى بشكل عام موقف وطنى معادى للاستعمار : 

ولقد تميز الجناح العسكرى من الطبقة الجديدة موقفاً متشدداً من 
الحريات وانكاراً لدور الشعب واعتماده على اساليب المخايرات والتجسس 
. والتعذيب » فى حين ان الجناح المدنى من هذه الفئة نى نزعة ليبيراليه تجعله 
يميل الى بعض اشكال الديمقراطية البرجوازية . 

ومن جهة اخرى فقد كان للجناح العسكرى خطته الخاصة يبخصوص 
الوحدة العريية ؛ اذ كان يسعى الى تحقيق الوحدة عن طريق القسر والقهر 
بالاعتماد على تشاط الجهوّة المفائرات وتكوين شيكات من العناضر الوصولية 
التابعة لجهاز المخابيرات ومن احتضان بعض التنظيمات والاحزاب اليمينيه (جبهة 
تحرير اليمن المحتل - حركة الثوريين العرب قبل انعطافها نحو اليسار ) . 
الامن والمخابرات والقوات المسلحة . كما ان اغلبية كوادر الاتحاد الاشتراكى 
فى الريف تتتمى إليه وجانب كبير من اعضاء مجلس الأمة , كما ان هذا الجناح 
يسيطر على المواقع القيادية فى الاقتصاد المصرى من خلال مواقعه فى القطاع 
العام . 1 

ويرمى الوسط الناصرى الى اتباع سياسة اقتصادية تستهدف اشباع 
المصالح الاستهلاكية الكمالية , ولذلك فاقت نتسبة الصناعة الاستهلاكية فى خطة 
التنمية الاولى الصصناعات الثقيلة والصناعات الاستثمارية التى تشكل القاعدة 


الاساسية لانطلاق ثورة صنذاعية ميزت الفترة من 5١‏ / 1976 بزيادة فى, 
استهلاك الكماليات على عكس السلع الضروريه والتى زادت زيادة محنودة 
للقابئه . ١‏ ش 
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7- اسار الناصرى ا 
يم يميد فى الاساس عن مصالح اليرجوا زية الصغيرة إلا .ان ن قيادة هذا 
الجناح تتميز عن قاعدته فقيادة اليسارٍ الناصرى وإن كانت من اصول برجؤازية 
صغيرة إلا ان عناصر متزايدة منها قد أثرت من خلال مواقعها القيادية واخذت. 
تنسلع عن طِبَقتها وتنتقل ألى موقع طبقئ آخر إلا انها حبريصة على الاحتقاظ 
بعلاقتها مع البرجواز ية الصغيرة والاعتماد عليها مما يفسر الثناقض القأئم بين 
سلوكها من جهة وقكرها المعان من جهة اخرى . ٠‏ 0 
اما قواعد اليسار الناصرى فتضم فى الإساس عناصبر من البرجوازية 
ا الثوريين كما تضم عناصر من العمال والفلاحين ومن الاتجاد 
شتراكن وكوادر منظمة الشباب وخاصة فى المدينة وجانب كبير من قاعدة 
اليسان الناصرى من العناصر الثورية أو الواعية من خريجي دراسات المعهد. 
'. الاشتر شتراكى ودورات متظمة الشباب . 0 ا 
وكان اليسان الناصرى معادى للامبرياقيه » كا كانت قواعده متاثرة بشكل 
متفاوت وإن.كان مضطرداً في متزايداً بالفكر الماركسبى . ش 
-وقيادة اليسار اناو بالرغم من مداتها للإنبزيالية إلوانه] تحفنيق 
بالتردد وتقبل الخلول الوسط والخوف من الحركة الأيديية لجاز لج ليق 
العآخلة فى تنظيم نفسها فى حزيها التلايعى المتقل .7 و 50 
بتك البيسار تامسر فى الما الى سواية نل تيان 
شتراكن ومنظبة الشنباب ودأخل التنظيم الطليعى : :كنا كبن يرتكن ان الدور" . 
القيادى الذى كان يلغبه الرئيين جمال عبد الناصر داخل إلتنظيم الطليعي. :كما 
كان يرتكز الى الدور القيادى الذى كان يلعبه الرئيسٍ جمال عبد الناصر داخل 
التحالف وفى اطار توازن ن القوى بين فئات البرجوازية ألوطنية المختلفة . 
؟- أليمين التاصرى . 
| وهو ينثل مصالح البرجوا, زية الكبيترة والكولاك . وقد تفتئ هذا الجتاح 
سلسلة من الضريات الاقتصادية منذ يوليى 157١‏ (اجراءات يؤليو 7١‏ - فرض 


3 ع 
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العزاسة كنا روميت الى الجناح شرواف شسياسية مك ف اللجمعا ءبع 
ممتليه فى القيادة السياسيه فى البلاد (جمال سالم - البقدادى - كمال الدين 
حسين - حسن ايراهيم - العمرى - القيسونى) وذلك على اثر اختلافهم مع 
خط الثورة حول قضمايا جوهرية (حرب اليمن - اجراءات يوليى - التحول 
الاجتماعى) ولكن كل هذه الضربات الاقتصادية والسياسية لم تضعف من نفوذ 
البرجوازية الكبيرة فى المجتمع أوقى اجهزة النظام الناصرى . فقد بقيت 
قطاعات هن الترجوازية الكبيرة بعيدة عن الاجزانات الاقتصنادية الثى اكخذتها 
السلطه (الملكية العقاريه . المقاولات . الرأسمالية التجارية) واستمر لبعض كبار 
الرأسماليين مكانتهم ونفوذهم (عثمان احمد عثمان) كما استمر للجناح اليميني 
ممه دأخل السلطه (زكريا محيى الدين - حسن عباس زكى - سيد مرعى) 
فبقيت كوادره داخل اجهزة الدولة وداخل القطاع العام (بعض اصحاب 
الشركات القدامى قبل التأميم استمروا رؤساء لمجلس ادارة شركاتهم بعد 
التاميم) وداخل مجلس الآمه (احمد سعيد - محمد حلمى الغتدور - علوى 
حافظ - عبد المنعم خزيك) وداخل الاتحاد الاشتراكى (الشرباصى - طعيمه 
الخرقك وفيت اللتجرن 2 جيه خلية) : 

ولهذا الجناح موقف مضاد من الثورة الاجتماعية والتحول الاجتماعى وهو 
من دعاة التفاهم مع الغرب والولايات المتحدة الامريكية بصورة خاصة وهو 
يعادى الاشتراكية العلمية واشتراكية البرجوازية الصغيرة على حد سواء كما 
يعادى التاميم والقطاع العام ويتعاطف مع الرجعيه العربية ويضمر العداء للقوى 


. الثوريه العربيه وللحركات العربية الثورية ( ثورة اليمن ) . 


النكسة وتفجير الصراع الطبقى 

كان من الطبيعى ان تفجر نكسة ١951‏ التناقضس والصرا ع داخل المجتمع 
المصرى بعد كشف الستار عن عجر البرجوازية الوطنية المتوسطه والبرجوازية 
الصغيرة عن الاستمرار فى قيادة عملية التحرير وأنجاز المهام الثورية الوطنيه 
الديمقراطية لنهايتها . 


بع 1- 
ا 


وتأهبت قوئ الثورة المضادة للانقضاض على السلطة من اجل تحقيق ‏ 
الهدفف الرئيسى للعدوا, ن الصبهيوني وهو الإطاحة بنظام الحكم التقدمئ فى 
مصر . وتحرك الجنا ح الهسكرى من الطبقة الجديدة فى محاولة للقيام بانقلاب 
عسكرى يطيع بجمال عبب الناصر ويتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة 
الامريكية بهدف التسستر على الإفلات بن مُسنوليته الرئيسيه عن ألهزيمة 
العسكريه وحاول هذا الجناح القا » الهزيمة على عاتق الاتحان السوقيتي 


' الشرع الشانى 00 
استجراب اين 1 م اوري 


له استجواب غريب نر الدين عبد المقصود : 
ظ امشحرب تريو لم الكل بقار 011 5 الشساعه ١‏ والدقيقه 40 
مساء بمعرفة الدكتور ابراهيم على صالح . هن 
.. سئل عن صلته بالمدعو محمد على عامر الزهار فقرر ان محمد على عآمر 
كا ن يعمل في مصنع ماتكس بالمطريه وكان غريب نصر الدين امين وحّدة 
الاتحاد الاء شتراكى بِالْصنع , وكان عامر لسه خارج من السجن فأوصى نبيل 
نجم أمين المكتي التنفيذى غبريب نصر الدين به وقال له ما يخرجش عن الخط | 
السياسى لأنه كان معروف عنه انه شيوعى وانه كان دائماً ماعن ذا ء على 
عي العام سياس لاود المت كانا يتزاوران . وأضاف غريب 
نمسر البين إن وحدة الاتجباد الاشتراكى انفكت واصبح عضو علي الذرق". 
5 مايى كان مشكوكاً فى آمره وقام بكسر المكتب التنفيذى . 
وسثل "عه 1ذ| كان عه على عاض الزهان قد طلب منه الانظتمام لحب 
الشيوعى فأجاب بالنقى , 


: وسثل عن القصيدة التى ضبطت لديه والمحرزه بمعزفة محمد على عامر 
واولها (طول*عمرك بتكدح) » فقال انا كنت مرشح نفسى لمجلس الشعب فى 
اكتويزْ 191/١‏ وطلبت من غامر ان يكتب حاجه فكتب هذه القصيدة . 
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ففاستفسرمنه المحقق عما إذا كان عامر قد طلب منه الدخول فى تنظيم ' 
من اى نوع كان ٠‏ فقرر انه لم يطلب منه ذلك اطلاقاً وانه يعرف إنه شيوعى 1 

فساله المحقق إن كان قد سمع منه رأيه فى احداث الطلاب ٠‏ فذكر انه 
كان يقول ان اسلوب الطلبه خطأ وان هذا النظام يجب حمايته من الرجعية التى 
ترند ان تقفيى على انون النناداك. 1 

فسئل عن المنشور الذى ضبط لديه المكتوب على الآلة الكاتبه يعنوان (ردة 
يمينيه على المستوى الفكرى والتنظيمى) فاجاب يأنه لايعلم عنه شيئاً واحتمال ان 
يكون احد قد وضعه فى بيته . 

كما سئل عن المذكرة بخط اليد والتى جاء بها تحت عنوان (القوات المواليه 
لاثورة) ان من يسمون انفسهم بالماركسيين اللينينين هم اخلص واشرف حليقف 
لنا نحن الناصريين فضلاً عن انهم يتميزون بالموضوعية والوعى والصلايه . 
فقرر ان هذه الذكرة كتبت بخطه وانه قدمها للمكتب التنفيذى.فى الزيتون ايام. 
ان كان اميناً عاماً للوحدة بالاتحاد الاشتراكي , وكان هذا الكلام فى هذه 
الفترة يرضى السلطات . وان معنى هذه العبارات هى است خدام هؤلاء 
الاشخاص لصالح الثورة . 1 

واكد انه لايعرف شيئاً عن النشاط الذى يبذله محمد على عامر الزهار فى 
المجال السياسى . 

واعيد سؤال غريب نصر الدين بتاريخ ؟/ه/1977 للمرة.الثانية عن 
النشرة المعنونه (ردة يمينية على المستوى الفكرى والتنظيمى) فقبرر انه لم ير 
هذه النشرة إلا عند مواجهته بها فى التحقيقات وانها مدسوسه.عليه ٠.‏ ' 

وكان المحقق قد اطلع على هذه النشرة بتاريخ 1977/١9‏ واثيت انها- '- 
عبارة عن صورة كريونيه من نشرة مكونه من خمس ورقات تضمنت ان البلاد: 
تشهد منذ مايو سنة 191/١‏ اتعطافه يمينيه حادة.تمكت فى سلسّلة من 
الاجراءات والمواقف السياسية والاقتصادية المتلاحقة وكان من الطبيعى ان تمتد .- 


هذه الردة اليمينيه الى المجالين الايديواوجى وااتنظيمى فتتجسد فى وثيقة 


-1١ةو.-‎ 


طرحتها القيادَةاليمينية الجديدة للاتحاد الاشتراكى باسم مشروع دليل العمل 
السياسى الفكرى والتنظيمى . وقبل التطرق.الى مناقشة مشروع الردة اليمينيه 
نود التاكيد على الحقبائق,التاليه : ان الفكر الناصرى لايشكل ايديواوجيه 


بترن مرمجنية نهو لانز عن كرك مجاولة لتتظاين دكن البرجوا لواحي 
المستنيرة فى ظروف الازمة الثى تعانى منها وتهدد كيانها وفى مواجهة المتفيرات ١‏ . 
فى الواقع الدولى مإ بعد الحرب العالميه الثانيه وتعمل على احتوا الحركة ‏ 
الثورية بهذف اجهياضها . وانتتقل الكاتب الى القول ان اليمين داخل السلطة . 


يحاول فرض سيطرته الكاملة فى المجالين الايديواوجى والتنظيمى وذلك عن 
طريق: 000 . 


م يحاول اليمين اخفائ بل املق دجوة صبريجة التخلى من المفاهيم لتاصرية . 


بدعوى المتغيرات... 5 ب 1 5 06 


5 


3 تقديم ارضية فكريه ال لإزكا. #سنياسة مادا الشيومية يهدف ش 


مواجهة الاتجاهات المرركبسية النامية فى ذلك داخل صفوف منظبة الشباب 
والاتحاد الاشتراكى . ١‏ 
؟تطهير صفوف التنظيم السيياسى من كوادر اسار الفاصصيق. 
والتتاضين الماركستة يدعوى خروحيا على الخط الفكرئ للاتحاد الاشتراكن + 
ش وانتهي إلكاتب الى الدعوةيشن حملة الكش ف وفضبج هذه الوثييقنة ٠‏ 
ان رن دك كه وريد ارين 
شتراكى , إلا ان هذه المهمة العاجلة لايجب ان تصرف انظارنا أى جهودنا فى | 
التصبدى للفكر الناصسرى ذاته بما فى ذلك اتجاهات اليسار النإصرى 


ل مع اليسار الناصرى وحرصنا عن دعواهة!... 


اكاكس السك ١‏ 00 5 د 00 
3 1 5 5 


.لد 


-5وو1- 


(؟) استجواب على أمين شريف 

أستجوب على أمين شريف بتاريخ 5١/ر191717/5‏ بمعرفة الدكتور ابراهيم 
على صالح المحامى العام بمكتب المدعى العام الاشتراكى ؛ وقد اثبت فى نهاية 
محضره ان التحقيق قد اجرى باشراق المدعى الاشتراكى مصطفى ابو زيد 
فهمى . 

وقد سمل على امين شريف الذى يعمل خراطاً بشركة النصر للملايس 
والمنسوجات عن علاقته محمد على عامر الزهار فقرر انه كان زميلاً له فى 
العمل ثم احيل الى المعاش وانه يقابله قى يعض الاحيان وانه يعرف انه سجن 
لأنه يبشتغل بالسياسة , وان آخر مرة قابله فيها كانت منذ خمسة ايام سابقة 
على سؤاله . وان مقابلاته له تكون صدفه مرة أو مرتين أو ثلاثه فى الشهر وفى 
بعض الاحيان يمر شهر دون ان يقابله . 

وسثل عن النسخ الثلاث التى ضبطت لديه من البحث المعتون (أسس 
التشريعات العماليه للاتحاد السوقيتى) فقرر انه حصل عليها من المركز الثقافى 
السوفيتى وكذلك بالنسبة لمعظم الكتب والنشرات التى وجدت لديه وان البعض 
منها اششتراه من سور الازيكية يمبالغ زهيدة . 

فسئل عما إذا كان يعلم أى يسمع ان محمد على عامر يقوم بتكوين خلايا 
جديدة لحزب شيوعى جديد يشترك فيه ٠‏ فنقى ذلك وانه لم يأت ذكر لهذا الآمر 
امامه ولو بالتلميح ٠‏ كما اثه لم يسمع ان له نشاط سياسى بالنسيه لحوادث 
الطلبه . 

وسثل عن مبلغ اله١؟‏ جنيه التى ضبطت يمنزله فاجاب بأتها تخص 
زوجته لانها كان مفقوك ليها على شحسن عرق فى هادف واخذت هذا الميلغ 

وفى يوم ه/151//4 الساعة الحادية عشر و-؛ دقيقه اعيد مناقشة على 


امين شريف للمرة الثانية . ولم يذكر المحقق فى صدر محضره أنه كان قد 


دلاولا - 


افرج عنه بتاريخ 0 طبقاً لما هو ثابت ينهاية التحقيق الذى اجرى مع" . 


0 
- 


وقبد اند سئل فى إلتحقبيق الثاني تمرك لاا فنصيو طى عاق الزقال: 
العددين.الصادرين من مجلة الشروق فى مايى 1517/5 واعفيطس ©1410 بعد 
اطلاعه عليهما فاجاب - ايوه انا شفتهم مع الزهار وانه متعود عند زيارته له ان 
يكون ممعه كتاب أومجلة وعندما .وجد معه هذين العددين القى نظره عليهما 
فوجد بهما اموراً لاتهمه فتركها. ب وائة لم يساله عن كيفية الحصول عليها ونفى . 
ان يكون محمد على عام ر_قيد اطلعه على البحث المعنون.(طبيعة السلطة : 
الناصرية ودور الشيوعية) . 0 ش ش 

كن ,وتقى أن يكين محمد 
علي عامر قد عرض عليه الانضمام للحزب الشيوعى الجديد . 5 

. وقد سيل محمد علي عام بتاريخ 1977/4/4 عن واقعة ة توجه الي متزل 
لعلي: امين شريف ومحه عددى الشروق فنفي ذلك . فقام اللحقق باجراء مواجهة , 
بينهما فإصر كل منهما على:اقواله ٠‏ .1 0 

ويتاريخ ”/ره/1977 ت تقدم على امين نش توف يخ داضل يحون اللي ة 
بعريضة ذكر فيه ان لديه اقوالاً جدئاة يركب فى الاد ليها : فاستدعاه 
500 السابعة مساء ذلك اليوم وساله عما يرغب فى ابداءه فقرر 

ن الاقوال.التى ادلى يها بخصوص رؤيته لمجلة الشروق كان نتيجة لضغط وقع 
لت ا ا 1 00 
وتهديده باعادته الى السسجن وانه وعد باخلاد سبيله بعد يومين من ادلاثه بهذه 
الاقتوال...واوضح انه بعد الإفراج عنه بعد التجقيق الاول الذى اجرى معه يقل 
الى مين المذاحت و جلو عنه بيانات وطلبوا جل السو اليوم الكااي: 


وعئدما ذهب,اليهم طلبوا مذه الاتصال بمحمد المتنشبإوى للحجصبول مته غلى 
معلومات فتردد فئن_ ال لهذا الامر ورشض بان يفل مر كد لنمباحث .مم 


كاملا 


علم بالقبض على.المنشآوى فى اليوم الثانى فايقن ان هذا الكلام كان كمين له . 
ولما كان رجال المباحث قد طلبوا منه الحضور بعد يومين فقد توجه إليهم. 
فاخبروه ان القبض عليه فى هذه القضية وصمة فى تأريخه وانها لن تزول إلا 
اذا ذهب الى المدعي العام وأخباره.ان لديه معلومات جديدة ونقول له على 
موضوع رؤية ورق معتون الشروق وانهم هددوه بالسجن والاعتقال وهذا هو 
سيب ترديده هذه الاقوال فى التحقيقات وهى اقوال كاذبه نتيجة للضغط عليه 
الذى تمثل ايضأ فى عدم صرف المبالغ المحرزة التى تخص زوجته ٠‏ واوضح 
انه ذهب الى وزارة الداخلية فى يوم 1977/4/14 عندما طلبوا منه الجضور 
لاستلام الميلغ المذكور وعندما ذهب تم التحقيق الشفوى معه بمعرفة اكثر من 
ضابط ثم هدد ورغب بصرف الفلوس اذا ادلى بهذه الاقوال , هذا بالاضافه 
الى ان زوجته طليت منه ان يطلقها لتسترد نقودها . 
(؟) استجواب جوده سعيد الديب 

استجوب جوده سحيد الديب فى يوم 1917/7/11 الساعة الحادية عشر 
صباحاً فسئل عن مقابلته لجميل اسماعيل حقى فقرر انه لايعرقه , قسئّل عما 
إذا كان قد كلف بايصال بعض الاوراق إليه فنفى ذلك . 

سئل عن تاريخ اعتقاله فذكر انه اعتقل ست مرات الاولى ليلة حريق 
القاهرة سنة 1507 وافرج عنه بعد قيام الثورة . والثانيه فى سبتمبر سنة 
وإفرج عته بعد أريعة اسابيع ثم اعتقل سنة 1907 واستمر معتقلاً جتى 
عام 1167 ثم اعتقل سنة 1905 وأفرج عنه فى سنة 1914 ثم اعتقل سنة 
7 واستمر معتقلاً لمدة شهرين ثم اعتقل سنة 1479 وافرج عنه فى مأرس 

. . 


تلن هته الاتشكر الدكن تكانه سيا سيق جد : >: 


-1١68- 


' كما سئل عما إذا كان احد من رفاق الماضى قد فاتحه عن عزمهم على 
احياء الحزب الشيوعى من جديد » فاجاب - بأن احداً لم يفاتحه فى هذا 
الموضوع صراحة . ونفى ان يكون محمد على عامر الزهاز , قد فاتحه أى طلب 
منه الاشتراك فى خلية لاحياء الحزب الشيوعى المصرى . 

وغتدف] سمل عن مكان لقناثة تحن على عام الى حيس هنة اريية؛ 
اسابيع , ذكر ان هذا اللقاء حم فى مدل يوم جمعه صباحاً . 

سئل إن كان قد سمع عن مجلة الشروق أى شاهدها , فقال انه سمع بها 
من صنادق المهدى الذى يعمل بمصنع شوشه للنسيج بالزيتون اذ اخيره ان 
هناك مَجلة سرية اسمها الشروق . وسثل عن احمد سالم. ققال انه عامل تسيج 
سبق اعتقال وسجنه وكذلك سبق اعتقال ضادق المهدى .. | ش 

واعيد اندكهوات هو تحضد الو فق نوم 6/7 , فسئل عن 
لقائه بمحمد: على الزهار بعد عودته من موسكو , فقال انه حضر إليه فى بدآر 
الثقافة الجديدة حيث يعمل , ثم قابله مرة ثانية يوم الجمعه عندما حضر إليه فى' 
بيته صباح يوم الجمعه الساعة العاشرة والنصف صباحاً وف البداية جاء . 
صنادق المهدئ ومفاة احمد ساقم ثم جاء امن وان هذا اللقاء اسَتمن حوالى 
ساعه وريع . ش ا 
ْ . سثل عن الحديث الذى سبق ان دار بينه وبين صادق المهدى بخصبوص 
مجلة الشروق ؛ فذكر ان المهدى قأل له ان فيه مجلة اسمها الشروق فقال له 
ش حجرو اته لانعلم هديا سينا ١‏ ورعف بموالى كفس ابام اهار مشهاك ش 
فواسكاب مكثويه بخظ اليد ومكتوب عليها الشروق عدد * ٠‏ وعثدما ساله عن 
مصدرها قال له اقرأها وقول لى حكمك عليها ٠‏ فقرأها وكان فيها موضوع عغن 
الطلبة وموضوع عن الوحدة الوطنيه , ويعد قراءتها حاول ردها الى المهدى 
فقال له مش عاوزها فقام بحرقها ,وان هذا الامر حدث قبل اللقاء الاخيرٌ ' 
بعشرين يوم اى فى حوالى منتصف يناير » وانه عندما سأله عن مصدرها قال 
ناس جابوها لى . ش ش 


-هواك- 


وسئل عن مجموعة .من حزب العمال والفلاحين كانوا يرفضون حل الحزب», 
وهل حكى له محمد على عامر عن لقاء تم بينه ويين هذه المجموعة . فاجاب بأن 
عامر قال أن فيه ناس كانوا راقضين حل الحزب التقى بهم ٠‏ فسثل إن كان قد 
فهم من ذلك ان عامر يعمل على اعادة تكتيل المنظمات القديمة واحيائها : فرد 
جود سعية الزين اله 'لاتطسين لها غير ذلك : 

فساله المحقق عما إذا كان عامر قال ان مجموعة العمال والفلاحين هذه 
كان لها اثناء الاجتما ع به بعض التحفظات على بنود الاستراتيجية وانه قال لهم 
ان فيه اساسيات للاستراتيجية وانه طالما اتهم متفقين فى الاساسيات فلا داأعى 
للتأجيل وانه يتم حالياً دراسة الاستراتيجية ؛ وانه سيتم تقريرها بعد ثلاثة ايام 
وسيتم توزيعها , فأجاب جوده سعيد الديب انه قال هذا الكلام إلا انه لم يكن 
موجهاً له بالتحديد وانما كان موجهاً لصادق المهدى . 

كما سئل ان كان عامر قد ذكر قى هذا الاجتماع ان عليهم ايتكار اساليب 
جديدة فى الامان بمعنى انه لا داعى بالنسبة للاشخاص المعروفين استلام 
مطبوعات » قاجاب - أيوه تقريباً . 

فسثل إن كان عامر قال فى هذا الاجتماع ان هذه المجموعة سالته عن 
الاجهزة التى سوف يعطيها لهم وانه وافق على ذلك طالما اتهم يريدون العمل 
بها . قاجاب - أيوه . واضاف انه طبيعى ان الاجهزة التى سوف يعطيها لهم 
هى اجهزة طباعة . 

ها سكل إذا كان عامر الزهار قد ذكر فى لقاء الجمعه 4 قبراير اتهم 


قرروا ان.تكون المناطق لها صفة الاستقلاليه وان المحترفين سوف يحصلوا على 
مرتباتهم من الاشتراكات التى يجمعوها , فأجاب - تقريباً قال حاجه زى كده , 
وتفى ان يكون عامر هى مسئول تتظيم . ٠‏ 
وكان المحقق قد سيق ان اطلع على مضبوطات جوده سعيد الديب فى ٠.‏ 
17 ومن بيتها ورقه كتب عليها بالقلم الرصاص العبارات التالية : 


١ ١ : -5واء‎ 


تمر مصصر الآن بمرحلة خظيرة وكأن هذه الأمه:قد كتب عليها إن تعأنى 
دائمأً إن لم يكن من الاستغلال الاجنبى فمن ابنائها الذين.يبيعوثها رخيصة 0 
سبيل الحفاظ على مكاسبهم وثرائهم الفاحش ذلك.الثراء الذى ازتبط بالجياة ٠‏ 
المبيئة لظبفات الشمناكايهة رمسترئ الحناء اللا اقتات الذى يحيوته فى 


حين تطبق تلك الفئه المقنعة باقئعة الاشتراكية والذيمقراطية على صدر شعينا . ل 


البائس بالخديعة والتزييف ليطول امر بقاؤها فوق مقاعد السلطة والاستفلأل , 
ولعل خوفهم وفزعهم من:الكلمة الحرة الرطننة الشتريفة الت اتيحكت من واخل” 
الجامعه خارجها هون الذنى دفْحِهم الى ان يسارغؤا ب يُفْنريَها بشتراسه سيد 
كاف عاد أما :النتسن ا اا ل 
دقف باب اتوي واراع اهدر لاون سريف بذاطلها بلذمتزر : 
٠‏ اللهم إلا وطنية تلك العناصر , ثم محاولة الخديعة بوجه صفيق من كل اجهزة 
الإعلام والتى تعد من اكبر ادوات التتزييف والخداع التى تستغلها السلطة 
بمهارة فائقة لخداع الجمناهير .كما اتضح اخيراً بادلة دامغه والتغليمنات 
الصريحه الى ادارات الجامعات ياستخدام سلاح مجالس التأديب لاسكات ‏ 
الصوت الوطنى:الصادق . كل ذلك لم يكن إلا خوفاً وفزعاً من ابزاك طبقات 
شعبنا:الكادح تحقائق الامر خوفاً من ذلك اليوم الذى تهب فيه فئات الشعب 
العامل.لكى تسترد كل ما:اغتصب منها وكل ما فناتها فى سنوات الاستغلال : 
والكبت . ان هؤلاء الذين يرفعون شعارات الخرية والديمقراطية هم اؤل من* . 
ضرب بها عرض المائط حيتنا رأوا انها تمس فى الصنميم كل المكاسب:الثى 
حققوها من عرق العامل والفلاخ . ان الطلاب هم حملة لواء الفكر والفكر' لم . 
ينفصل فى يوم من الايام عن الحق والحرية والصدق.ولذلك ليس من الغريب ان 
يكونوا هم اول من يرفع لواء المطالبة بالحق والحرية والديمقراطية . وابداً لن . 
ينهزم الشنعب مهما طال الامد ٠.‏ 000 


لاوط 


(58) استجواب محمد على عامر الزهار. 
' “بتازيخ 07١/لار191‏ الشناعة التأسعه منساء . ٠‏ 

سئل إن كان قد سمع عن مجلة تكتب وتطبع سراً اسمها مجلة الشروق ». 
فاجاب بانه ريما يكون قد سمع عنها وانما لم يطلع عليها وانه لى قابل اخد 
ومعه مجلة الشروق لاخذها وقرأها لأنه مستعد ان يقرا اى حاجة . ' 

كما سثل عن آخر مرة زار فيها جوده سعيد الديب بمنزله فقرر انه . 
لايتذكر التاريخ ٠‏ وإن كان يقر أنه زاره بعد عودته من الاتحاد السوقيتى وانهما 
تناقشا فى الاوضاع السياسيه الحاليه . 

ونتئل عن غلاتحة ياحمد سالم فقا أنه من العمال الذين يقابلهم كيرا إل 
انه نفى ان يكون قد ابلغ احمد سالم ان يقابله للاطلاع على بعض الوثائق ٠‏ 
أو الامراق ٠‏ 1 ' 

وسثل عن النشاط السياسى الذى قام به اثناء اضطرابات الطلبة الأخيرة 
فاجاب بأنه لم يكن موجوداً فى مصر عندما قامت حركة الطلبه لأنه كان فى 
موسكومن 86 توقفين ١319/9‏ حتى 16 يناين 19396 .: 

كما سثل عن علاقته باحمد طه احمد ؛ فقرر أنه زميله وصذيقه وقد 
اشترك معه فى تأسيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للعمال والذى قام على 
اساسها الاتحاد العام للنقابات الحالى وان احمد طه كان سكرتير هذه اللجنة 
وكأان هو احد اعضائها . 

واستجوب محمد على عامر للمرة الثانيه فى 1977/7/74 الساعة الثامنه 
مساء إن كان قد تواجد بكافيتريا عمال المسرح بشارع النيل بالبالون مساء يوم 
/اا/را//57١‏ فاجاب بأنه لايعرف التاريخ بالضبط وانما يذكر انه كان هناك 
مساء احد الايام واجتمع بكل من سيد ترك رئيس نقابة عمال المسرح وحضر 
احمد طه واتضم إليهما . ١‏ 


وسثل عما ورد بشريط التسجيل من انه التقى بكمال عبد الحليم فى 


1 وات" 


الاسكتدريه وائه وجده متزده وأنة اسة عند امل فيه »قتفى دون :هذا القول * 
منه . فعرض عليه.شريط التسجيل وادير الشريط يمعرفة احد ضباط المباحث 
المختصين » فنفى ما ورد به ونسب إليه . وقال ان الحممه لبلبه تقلد جميع 
الاصوات. , وانه لايعترف باسلوب التسجيلات . 

سئل عن صبادق المهدى فقال انه يعرفه وأنه عامل تسبيع كان مع فى ' 
المعتقل وانه اخبره أن هناك مجلة ماركسية اسمها الشروق تصدر سراً «قطلك 
منه ان يحضرها إليه فلم يحضرها » وانه قابله مرتين بعد ذلك إلا انه لم يحضبر 
له هذه المجلة فاعتبره كذاب . ١‏ . 
كما تل هن رايه فن 1قانةاللحزاب العشوضه ذى مشو فالجاب قا ين 
رأيه ان تعود الاحزاب ؤيعود الحزب الثسيوعى فى مبصر وتكون جبهة من ش 
الشيوعيين الماركسيين والاتحاد الاء؟ شتراكى على غرار الجبهة القائمة فى سوريا 
بين جزب البعث الحاكم وجميع.القوى الوطنية المعادية للاستعمار والتى صنمدت 
. للاستفزازات الاسرائيلية حتى الآن ٠‏ ش اا 

مص مل كان مرافقاً سارها كل الجر الشسزعن لحتو #:فقال' 
"انه كان يحنذ حل الحزب الشيوعى رداً على بوقف الرئيس الراحل جمال 
عبدالناضر عندما صفى المعتقلات والسجون ٠‏ واليوم يرى ويطلب من الرئيس 
اثور السادات ان يعيد الاحزاب يا كلها .واثه كت هذا الراى وازسلة الجتريدة 


الجمهورية اثناء المناقشات المفتوحة إلا انه لم ينشر ما ارسله , وان ذلك كان منٍ 
الك هام ش ' 
سل عن المذكرة المكونه من ١4‏ صفحه والمعنونه (القضايا الاساسيه لبثاء 
الجزب) والمضببوطه لديه , فقال هذه الوثيقة احضرها معة من قامْ بالتفتيش . 
فووجه بما ورد بالحديث المسجل فى "!5 قبراير والذى ورد به على لساتة (طبعاً 
هم ما يعرفوش عنى حاجه هم فاكرين انى انا معاهم وييتعاملوا معى على هذا 
الإساس ويقولوا لى انت يعنى ما نقدرش نقول انك مهياص انت طول عمرك 


واب . 


شغال وراجل مكافخ وادينا حبك فقت لهم إنا يكن مجزت) واضاف المحقق 
ان هذا الكلام يقطع بأن محاولات جرت معك للعودة الى التنظيمات الماركسيه 
فما قوإك ؟ فقال لم يحدث هذا وهذا الكلام لم يصدر عنى وليس الصوت 
صوتى . 

وسئل إن كان قد حكم عليه لانضمامه للحزب الشيوعى المصرى » قاجاب 
بنعم وانه حكم عليه سنة ١1014‏ بالسجن ثلاث سنوات وفى سنة 1977 بتسع 
سمنوات 

ستل إن كان يرى الآق أن قزان كل الحزي الشيوغى ليما ام خاطنا : 
فقال كان سليماً وانه لى لم يكن مقتنعاً به لما وقعه . 

فووجه بما ورد بالتسجيل من ان احمد طه سأله فى هذا اللقاء هى فين 
قيادة حدتو ٠‏ فرد عليه بقوله موجودة ؛ فنفى صدور هذا القول عنه . 

:. كما ووجه بما قاله بسي د كزكدقى اللقاء لايق انا عافلين. ترتيينا :انا 
.واحمد طه .ان احنا نمسك التنظيع:ما :نخليش وابد مقف يمسك التنظيم) وسئل 
ما هو التنظيم الذى اشار إليه سيذ ثرك ؛ فاجاب مر حملن حاجة من دى . ش 

كما ووجه بما ذكره احمد.طه فى هذا التِسجيل فى اللقا ء السابق (يس 
عايز اقولك حناجة يا عامزنانت ويد في هذه لطر المفخيطة من الممكن ان 
توقفن مرحلياً أو لبتعض الؤقجب!ق نهو مكشفة وقنه: جناب انا متِوقع ده 
ومستعد له) وساله المحقق هل يعرف ,احم طه إِِكِ تقوم بخهود مكثفة لاحياء 


0 25 التنظيمات الشيوضة: القديمة ؛ قاجاب بأن هذ لم ينبت . 


سئثل عن زيارته لجودة سعيد الديب بمنزله يوم 4 فبراير وانهما تحدثا عن 
زيارته لموسكو كما كان هناك شخص ثالث معهمًا., فقال انه لايتذكر هذه 
الواقعه . ش 1 


المضيوطين: من مجلة الشروق معه , فقال أن هذا لم يحدث مطلقاً وانه لم يسمع 


عا فاك متحت ا 


هذه الاقوال, وريعا يكون حد ضغط غليه علشان يقول هذا ألكلام ثمناً للافراج 
عنه وان أضحاب المصلحة فى ذلك هم ضباط المباحث المولمون بالتزقيات . وهو 
"كاذب فى كل ما قال . 

. ونوقش فى المذكره التى ضبطت لديه عن القضمايا الاساسية لبناء 55 
. وقد تناول كاتبها قرار حل الحزب الشيوعى المصرى من حيث المبدأ النظرى ومن . 

ني اسنتتاة» الى مصموعة من الآرا ٠‏ لأراجعه ومن حنية استقابه الى تحليل 
خاطئ للواقع المصرى , وسئل عن رأيه فى هذا ؟ ٠‏ ش 

فرد على ذلك بقوله ان هذه المذكرة مدسوسه وانه لم يرها قبل الان , اما 
مسالة حل الحزب الشيوعى المصرى فقد كان فى هذا الوقت عضواً باللجنة ' 


0 المركزية لقيادته وصوت على الحل باقتناع ذاتى ولم تطلب منهم الحكومة حل 


الحزب ولكنهم ارادوا الالتقاء بها والتعاون معها فى الاتحاد الا شتراكى على 
اسأس الميثاق وتقديراً منا'لموقف عبد أناصنٌ باضداره قرار العفئ عن الشيوعيين 
جميعاً المحكوم عليهم والمعتقلون وتضفية السجون والمُتقلات يدأيى الآن أن 
تقوم جبهة وطنية متحدة من كل العناصر المعآدية للاستعمار تحت قينادة 
الاتحأد ألا؟ شتراكى لفحرير الأرض المفخصبة وتحقيق شعار ما اخذ بالقوة 
لاينسترد إلا بالقوة حتى تقتنع الدولة بقيام الاحزاب ألوطنية ومن ضمنها'الحزبٌ ' 
الشيومى, بوإنا متاكد ان الرئيس السنادات سيقتنع ويسمح بوجود الاحزاب ٠‏ , 
الإطلاع على مضبوطات محمد على عامر الزهار 

وكا معنا الشاء الامتخان امي غليوة فو جر محغمرة المؤرخ 
7/١7‏ الذى اثيت فيه اطلاعه على مضيوطات محمد .على عامر الزهار 
ومن بينها التقرير المعنون (القضايا الاساسيه لبناء الحزب) وقد جاء بمقدمة 
التقرير ان الهزيمة القاسية التئ: اضابت بلادنا فى يونيه 1571 جاءت كاشفة 
عن تمدو التطام وجوه عق النقاع عن انتتقلال البلاد وؤيجدة ارَافنيها وقد 
إثيت مجرى الاحداث بعد ذلك مدى عجن النظام عن تصحيح اخطائه والالتقاء. 


0 
4 


52 


119 


مع مطالب الجماهير الوطنية والديمقراطية والاجتماعية بما يكقل صد العدوان 
وهزيمته وتصحيح الاوضاع الداخليه وتأمين طريق التطور الاشتراكى للبلاد . 
أن سلسلة الصدمات وخيبات الامل المتتالية منذ حل الحزب الشيوعى فى سنة 
6 اخذت تدفع بالتدريج اعداداً متزايدة من الشيوعيين المصريين الى اعادة 
التفكير فى مدى صحة قرار حل تنظيمهم والتخلى عن منيرهم المستقل . وتزايد 
هذا الاتجاه مع تزايد الاحساس بالفراغ السياسى وشدة احتياج القوى الثورية 
الى المنبر القيادى والى التنظيم القادر على حشد قواها للدفاع الفعال عن 
مصالحها الوطئية وذلك نتيجة لعجز السلطة وانقسامها وميل اجنحة متها 
للتهاون والمساومة وعجزها عموماً عن قيادة العمل الثورى فى مرحلته الراهنه . 

واستطرد الكاتب انه ادراكاً لهذه الضرورة بدأ عدد من العناصر الثورية 
يأخذ على عاتقه هذه المهمة برغم كل الصعوبات والعقبات . وكان على هذا 
العدد الصغير من العناصر ان نتلمس طريقها فى حذر وعلى مهل لاكتشاف 
موقف الاخرين من تلك القضية المحددة مدى اقتناعهم بأن الوجود التنظيمى قد 
اصبح الحلقة الرئيسية ومدى استعدادهم للعمل المباشر من اجل تحقيقه . وكان 
طبيعياً ان تنشنا فن الندانة حلفكات متعددة فى معزل عن يفنا اليفخن وان 
يتفاوت تطورها وحجم نشاطها . غير انه كان طبيعياً ايضاً أن تتصل هذه 
العلقات يفيه النعض جيذ نيا متاشفنات مول حكفف الفسانا الفكرية. 
والسياسبة والتنظيمية المتصلة بعملية بناء الحزب . ٠‏ 

ثم انتقل الكاتب الى التصور السليم لبناء الحزب فاورد انه يرغم ما كشفت 
عنه المناقشات بين الحلقات المختلفة من تفاوت فى الخبرة وفى استيعاب الواقع 
الموضوعى للحركة الثورية فقد توصلت الى تصور سليم لعملية بناء الحزب 
يمكن تلخيصه فى النقاط الآتيه : ِ 

اولاً : المهمة العاجلة والمباشرة فى مهمة جمع عناصر النواة الأورية من-” 


الشيوعيين القدامى والجدد تحت راية النضال من اجل بناء الحزب وربط هذه 


النواة بباشرةٍ ودون لبس بروابط التنظيم الحزبى اللينينى وتوجيه جهودها 
المنظمة على هذا النحى لمواجهة القضايا المخظفة ابناء الحزب.. . 1 
كانياً : ان عملية ميكانيكية يجب ان تصاحبها فى نفس الوقت عملية ذات 
طابع فكرى ساس هى تأكيد الفكر الثورى فى القِضايا الإساسيه الفكريه 
سدح ا سي »زات بكر بسو ماري بسكا" 
القأمن 00000 نا 26 
ش ثالفا : ثالثً: ان عملية تنظيم النواة الشورية وتاكيد الفكر الثورى ينبفى ان 
ترتبط منذ البداية بالاتجاه النضالى ... 5 
أبعاً رابعاً: ان هذه الواجبات الثلاث المتقدمة ذا الطبيعة التنظيميه والفكريه ؛ 
والنضاليه واجبات متلاخمه لا يمكن فصل احدهما .عن الآخر ,. ك3 
خسنا خامساً : ان التقدم فى طريق النضال على ضوء العناصر.السابقه هو 
بذاته معيار التقدم فى عملية تأسيس الحزب ٠‏ . 0 
سادساً. انس الداكى اللراجل الاولل العطليةاكاتحون الجز بشيض إتتائلة 
العمل بسياج من السرية والامن الكاملين والحذر من التسترع فى القيام بابعمال 
مكشوفة والابتعاد.عن كل تظاهر بالقوة اذ يحتاج العمل فى هذه المراحل الى . 
فترة يمكن تسميتها بفتّرة العمل الكامن . وليس معنى هذا الامتناع عن النشاط 
العلنى بل إن مثل هذا. النشاط عنصر ضرورى منذ البداية كل ما هناك ان يتخذ 
هذا النشاط الاشكال الملائمة وان يجرى باسم الافراد آى التنظيمات الجمافيرية . 
القانونية لاباسم الحزب + 7700000 ْ٠‏ 
ثم انتقل الكاتب الى القول بانه كان من سرورات تجميع النواة الثورية الإولى 
الاخزب اناتور قضية توحين «كتلف الحلقات التتافه «ويعد رد قضبية التوجيد .+ 
هذه دارت مناقشات كثيرة ؛ غير ان المناقشات انتهت الى رفضن كل من إلاتجاه 
الى المغالاه فى تعد الموضبوعات الفكرية التى يلزم الاتفاق عليه قبل الوحدة ٠‏ . 
والاتجاه الى التهويق من شأن الاتجاه الفكرى كشرط لازم لتوحيد الحلقات . 
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واقامة التنظيم على أزىى الادنى الضرورى من وحدة الفكر ووحدة الارادة 
والعمل , وذلك دون مغالاة يترتب عليها تعويق النضال فى سبيل تأسيس الحزب. 

وقد امكن الاتفاق بين عدد من الحلقات على خمسة موضوعات يلزم التوحد 
فيها فكرياً كشرط للوحدة ويكفى الاتفاق عليها لقيام التنظيم الحزبى » وهذه 
الموضوعات الخمسة هى : 

-١‏ ادانة قرار الحل وتحديد الاسباب الرئيسية التي ادت إليه 

#د كليل اسناسن ووه يولنى اق 

تحديد المرحلة الثوريه والمبادئ الاستراتيجية الاساسيه لهذه المرحلة : 

31 تقييم احداث مايى سنة ١91/١‏ وطييعة السلطة القائمة 

ه- تحديد الطبيعة الطبقية للحزب والسمات الفكرية والسياسية التى 
تميزه . 

ثم ناقش الكاتب هذه الموضوعات على ضوء ما اسفرت عنه المناقكشات 
بالنسية للبند اول - ان قرار حل الحزب الشيوعى من حيث المبدأ ومن حيث 
اسان الوجتهسوفة م الاراء الراجعة والمطقية ون حية اتتجنادوالن 
َيِل خاطن الزاقع الختر» 

كما ناقش البند ثانياً فى تحليله اشورة '؟ يوليى ١407‏ وخلص الى ان 
التحليل الصحيح فى اعتباره مختلف الجوانب الإيجابية والسلبيه فى موقف هذه 
السلطة والمبالغة فى تقدير اى من الجانبين على حساب الجانب الآخر تودى الى 
الوقوع فى الاخطاء والانحرافات اليمينيه أى اليسارية . فى حين ان التقدير 
الصحيح لكل من الجانبين هى وحده السبيل الى انتهاج موقف سليم يرمى الى 
تدعيم الإيجابيات فى موقف السلطة والنضال ضضصد الاتجاهات السلبيه بما يكفل 
فكو اناق الجطوو الخويق للبلاد ومقاومة اتجاهات الردة التى تنتهجها القوى 
المحافظة والمعادية . 

كما ناقش البند ثالثاً الخاص بتحديد المبادئ الاساسيه لاستراتيجية المرحلة 
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وخلمي الي ان هذه الاهداف التى اوردها تفترض بطبييعة الحال قيام الحزب 
الثورى القأئد وقدرته على,حشد جبهة شعبية قوية تستطيع : تأمين مصبالح 
النضيال إلوطنى فى مستواها الحالى وفى نفس الوقت النضال فى سببيل التغيير. 
الإهزى المتللوب . وبدون هذا فليس لنا ان نتوقع اى تغيير فى الوضع الراهأن . 
قش البند خامساً غن الطبيعة الطبقية للحزب وانه حبزب الطبقة 
العاملة المصرية وعن الدون الوطنى له وانه كتيبة من جيش الطبقة العاملة 
العالمية ؤجزء لايتجزأ متها “ويؤمن الحزب ب بالماركسية اللينينية ويعتبرها وحدها 
هي نظرية الإشتر تراكية العلميه الصحيحة ويْتخْذ الحزب كافة مواقفه فى العمل 
البياسى وفى قواعذ تنظيمه الحَزِبي مسترشداً بالمباذئ الماركسية:الليننية : 
واخجتتم الكاتب القول بأن هذا التقدير يستّهِدف تحديد اهم المسائل 
والمؤاقف التى نتصل بقَضبية بناء ء الحزب وانه دعوة الى كل الفتاصر الشيوعية 
اللخلمبة لقضية الحزب والثورة من القدامى والجدد والى مختلف الحلقات 
. التنظيمية القائمة لكى تأخذ موقفاً ايجابياً وفعالاً من قضنية الوحدة التنظيميه | 
كسبيل يسهل مهمة جمع النواة الثورية وتوحيذها قى النضال في ستجيل بناء " 
١‏ الحزب :وهى مدعوة مناقشة هذا التقرير وتحديد موقفها منه ومن قضية 
الوخبذة على اساسٍ ما جاء به من افكاز ومواقف وبهذه الطريقة وحدها ات 


الشيوعيين انهم قد وعوا حقاً دروس التجرية ‏ . 


ل امه 


3 0 
اوامر التحفظ الصادرة من المدعى العام الاشتراكى 


فى القضية رقم ١19‏ لسنة 191/7 حصر المدعى العام 


تنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم ١4‏ لسنة ١91/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على انه : 
( للمدعى العام ريام بالتشجفطا فى مكان امي ظلى الاشجخامن الشار 
اليهم فى المادة الثانية من هذا القانون ) . 
واستناداً الى هذه المادة فقد اصدر المدعى العام احدى عشر امراً 
بالتحفظ على أحد عشر شخصاً بمقولة اتهامهم بجريمة امن دولة فى جهة 
الداخل بجهة القاهرة بتاريخ 1917/7 وهم : 
5ت جدتل اسعاصل يدقن 
”مدو امو التففظ يتارت ةا 
؟- عيد المعطى المديولى 
صدر امر التحفظ بتاريخ 19177/5//٠١‏ 
5- محمد على بسيونى الخشن 
صدر امر التحفظ بتاريخ ١5177/7/5٠١‏ 
- غريب نصر الدين 
صدر امر التحفظ بتاريخ 1977/15/17 
0- جودهة سعيد الديب 
صدر امر التحفظ بتاريغ 191717/7/1١‏ 
كنا محفد غلن عامل 
صدر. امر التحفظ بتاريخ ١917/7/١١‏ 


اكاك 


لاتقبيل صيصي حتا 207 ا 
صدر امر التحفظ بتاريخ 000 
1- على امين الشريف 

ا صدر أمر التحفظ بتاريح ه/ 1508/4 1 

2 5 احمد تبيل الهلالى | 2-002 200 3 ل ان 
صبدق امر التحفظ بتاريخ 00005 1 00 
2 - اديب ديمترى 0 0 5 3 
عيدو لطر التحفظ بتاريخ /1517/5/0/1 0 ش 

-1١ 5 6‏ يوسف موسى درويش 1 


3 0 صد رامن التحفظ بتاريخ ار 


0 


البساب الخامسس 
محكمة الحراسة ؤتأمين سلامة الشعب 
الفصل الأول 
قضية احمد نيل الهلالى 


أوجبت المادة الشامنة من القانون رقم 4+" لسنة 191/١‏ بتنظيم فسرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب على المدعى العام فى حالة تحفظه على 
الاشخاص ان يعرض الامر على المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور 
أمر التحفظ وإلا اعتبر الامر كان لم يكن وزال اثره بقوة القانون . 
مذكرة المدعى العام الاشتر اذى 

ونا كان امر التحفظ على احمد نبيل الهلالى المحامى قد صدر بتاريخ 14؟ 
ابريل سنة ١91‏ فقد تقدم المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى أب زيد 
فهمى بمذكرة للعرض على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فى ١‏ ايونيه 
سنة 197/7 فى شأن استمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة سنة على احمد نيبيل 
الهلالى . 
وقد جاء فى هذه المذكرة : 

تبين من تحقيقات القضية رقم 59 لسنة 19175 حصر تحقيق مدع عام 
قيام دلائل جدية على ان احمد نبيل الهلالى أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن 
البلاد من الداخل وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية 
الخطر بأن انضم الى منظمة مناهضة باسم الحزب الشيوعى المصرى واشترك 
فيها مع علمه بالفرض الذى تدعى إليه وهى مناهضة المبادئ الاساسيه التى 
يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة والحض على كراهيتها والدعوة 
ضد تحالف قوى الشعب العاملة كما روج لمناهضة تلك المبادئ والحض على 
كراهيتها وحبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العامله بن انضم الى تلك" 
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المنظمة ؤوعا آخرين الى الانضمام إليها وشارك.فيما تعقده من اجتماعات سرية 
وفيما تصدره من مجلات أى تقارير وتندرج هذه الافغال تحت حكم المواد /1(4) 

. مكرراً من قانون العقويات والمادة ١/؟‏ من القاثون 74 لسئة 151/7 بشان " 
حماية الوحدة الوطنية وقامت الدلائل الجدية على ذلك : 

-١‏ ما اكدته معلومات مباحث امن الدولة بدائرة الغربيه من ان جميل 
اسماعيل حقى وهو ممن سبق الحكم عليْهم لاتضمامه الى احدى المنظمات' 
الشيوعيه يروج لتطبيق النظام الشيوعى فى البلاد بين اوساط العمال والطلبه 
بدائرة كفر الزيات ويحاول استقطابٍ البعض وانه كون مجموعة منه وعبد المعطى 
محمود المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن لممارسة هذا النشاط المنافض - 
الذى ازداد بمناشينة:احداث الطلبة الآخيرة وانه احضر آله كاتبه وادوات ت طباعة. " 
بصيدليته لاعداد منشورات وتم استئذان النياية حرام القيض والتفتيش وقد 
استبان من التحقيق ومن الإطلاع على المضبوطات ان الثلاثة المذكورين قد : ش 
كونوا فيما بينهم خلية شيوعية واتفقوا على ان يدفع كل منهم اشتراكاً شهرياً 
وكانوا يتدارسون الاوراق التى يحضرها جميل اسماعيل حقى وقد ضبط لدى 
عبد المعطى محمود المدبولى لائحة الجزب الشيوعى المصرى وأقر بأنه تسلمها 
من جميل اسماعيل حقى تمهيداً لدراستها معه ومن بين ما تضمنته هذه' 
اللائحة ان النظام السائد فى البلاد هو النظام اللاسعالى ومسكن مان 
الرطانة اللاشتراكية لمحاولة تضليل الشعب واسد الطريق امام التطون 
لاشتراكى الحقيقى وان الناصرية فى الاساس تيار رأسمالى قومى يعادى 
الأسبتجنان اكت يكشي الشعى ويكاد ىضمو الطيفقة الخزريه لطبقاته الكادحة 
ومن ثم فإنه ما ان يصطدم بالامبراليه حتى يسعى الى حل تناقضه مع 
الاستعماريين بالمساورمة ويبحث دائماً عن طريق لمهاذنتهم قبل ان يفلت الزمام : . | 
0 اللا 0 ب ير ا ا 


المصرى 00 الطبقة.الغاملة المصرية وانه الامل الحقيقى للجماهير فى.خلق 
القيادة الطيقية والسياسبية السليمه والنايع منها فى الاساس لتحقيق النصر , 
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والسير بالثورة الوطنية الديمقراطية ألى الامام الى منتهاها الذى يجب ان يكون 
الاشتراكية العلمية . 

كما تضمنت هذه اللائحة ايضاً شروط العضوية وواجبات الاعضاء 
وحقوقهم والهيكل التنظيمى للحزب فى ١7‏ مادة . 

كما ضبيظ لذى جمدل اسساعيل حفن ارراق مماق ةلاوزاق ذلك اللاتهة 
بعنوان حول الحزب الشيوعى من بين ما تضمنته ضرورة التغيير الطبقى وان 
الاكسئة الأيفشة هن نظرنة الحزن». ومن ملق عا فرظ الى تسل اسفاميل 
حقى ايضاً تقرير بعنوان اضمحلال سلطة البيروقراطية اليرجوازية وقد تضمن 
هجوماً على النظام القائم ومن بين ما جاء به انه لاغنى عن تصدى الطبقة 
العاملة لقيادة الحركة الثورية وانه يجب الاستفادة من كل الظروف المواتية لتثمية 
دور الطبقة العاملة وحزيها الشيوعى ولتنمية الحركة الوطنيه الديمقراطية 
وتجميع قواها فى جبهة وطتية عريضة . اما اصل هذا التقرير فقد ضبط لدى 
عبد الفطن المديوان الذئ قن ياتة تسلقة من حميق اسماغيل حقى لنراسته:. 

وقد دأر حديث بين جميل اسماعيل حقى وعبد المععلى المدبولى ومحمد على 
بسيونى الخشن حول احداث الطلبة الأخيرة واتفقوا على اعداد بيان لنشره 
يمناسبة هذه الاحداث ؛ وقام جميل اسماعيل حقى باعداد هذا البيان وحرره 
يخطه بعنوان بيان الى الشعب من اجل التحرير والاشتراكية تواصل القوى 
الوطنيية والديمقراطية نضالها . وذيله بتوقيع لجنة الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية .وقد تضمن هذا البيان هجوماً على النظام السياسى القائم 
وتعريضاً بالسلطة والدعوة الى خلق جبهة وطنية ديمقراطية وقد تم كتابته على 
الآلة الكاتبه كما تم طبع نسخ منه على آلة النسخ بصيدلية جميل اسماعيل 
حقى ؛ فضلاً عن تقارير تتضمن هجوماً على النظام القائم . | 

؟- من بين ما ضصبط لدى جميل اسماعيل حقى مسودة مجلة باسم 
الشروق عدد يناير 151/7 ومرفقاتها مصدرة بعنوان ( من اجل التحرير الوطنى 
والديمقراطية والاشتراكية وهزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين ويناء الحزب 
لسر ش 
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ووّنى صدر هذا العدد بالعبازات الآتيه : نداء الى شعب مصر - أاوقفوا 
قطن المساومة على اهن الوطق'. تددو التعدال عن اجل النسقراطلدة وقاع ' 
عن الوحدة الوطنيه - كونوا اللجان الوطنيه للتحرير الوطنى . ومن بين مرفقات 
هذا العدد صورة كريونيه لترجمة خطاب وإرد من رابطة الحقوقيين 
الديمقراطيين العالميه الى نقيب المحامين فى شأن القيض على احمن نبيل 
الهلالى وقد تاشر عليه بعبارة الاشراف على اعدام الإصول بعد ذلك . 

وقد أقر جميل اسماعيل حقى انه تسلم مسودة هذه المجلة بمرفقاتها من 
نبيل صبحى حذا وقام بتحرير هذا العدن متدظه تقد عن السوية ووذات الترسب. 

7- تبين أن جميل اسماعيل حقى كان على اتصال ينبيل صيحي حنا 
السنابق اعتقاله لانضمامه لاحدى المنظمات الشيوعية #وكان يتريد على متزلة 
عندما يحضر للقاهرة . وقد أقر نبيل صبحى حنا أنه فى منتصف العام الماضى 
زاره جميل اسماعيل حقى فى منزله وتواعدا على اللقاء فى مكان عام حيث 
تكانةا فى شأن الازضاع السياسية القائمة واتفقا على القيام بنشاط ايجابى 
سترَى وعلم من جميل اسماعيل حقى انه كون مجموعة في كفر الزيات تعتئق 
الماركسية ولها نشاطها وأنه وافق على الانضمام الى هذه المجموعة وعندئذ طلب 
منه جميلٌ اسماعيل حقى ان يقوم بالاتصال ببعض الشيوعيين القدامى وحدد له 
اسماءهم وهم احمد تبيل الهلالى واديب ديمترى بواس والسيد فتحى بسيونى ٠‏ 
سالم فاتصل بالاخير الذى لم يوافق على القيام بأى نشاط فتوجه الى مكتب , 
نبيل الهلالى حيث التقى به ثم غادر المكتب سوياً ونى الطريق تحادثا فى بعض , 
' الامور السياسيه وانه فهم منّ حديث نبيل الهلالى ان ن هناك تنظيم ماركسى تم 
اانه فى القاهرة وحدد له موعداً لمقابلته فى منزل اديب ديمترى وانته نوجه 

فى الموعد المحدد الى منزل الأخير حيث وجد اخطا ادل البلا ا 
وميشيل كاملواته فى هذا الاجتماع تم الاتفاق على دمج المجموعة التى كوثها 
جميل اس ماعيل حقى فى تنظيم القاهرة الذى يجتير ميشيل كامل واديب ديمترى 
واحتمد تبيل الهلالى من المسئولين القياديين فى هذا التنظيم السرى وذلك حتى 
لاتتعدد المنابر وانهم تحدثوا فى شأن دفع اشتراكات شهرياً وان هذا التنظيم 
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يصدر مجلة سرية باسم الشروق واتفق على طريقة استلامه لها لتسليمها 
لجميل اسماعيل حقى ؛ كما اتفق على طريقة طبعها بالآلة التى ضبطت لدى 
الأخير على ان يتم توزيعها بطريق البريد لبعض الشخصيات التى سيقومون 


بتحديدها له . واضاف انه تسلم مسودة مجلة الشروق ومرفقاتها وسلمها. 


لجميل اسماعيل حقى بمحطة سكة حديد القاهرة ليلاً عند سفره الى كفر 
الزيات وان الأخير عرض عليه مسودة بيان كان ينوى اصداره بمناسبة احداث 
الطلبة الأخيرة . 

كما اقر نبيل صبحى حذا ان تحديد اسماعيل حقى لاسماء بعض الرفاق 
ومنهم احمد نبيل الهلالى لم يكن اعتباطاً وانما لعلم جميل المسبق ان لاحمد 
نبيل الهلالى دور فى تنظيم القاهرة . كما علم ايضاً ان لهذا التنظيم تنظيم 
طلابى فى اوساط طلبة الجامعه ينفذ مخططه وذلك على التفصيل الوارد 
بالتحقيقات. 

لذلنك 

وللدلائل التى تكشفت عنها التحقيقات . 

نعرض الامر على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب ٠‏ للتقرير 
باستمرار امر التحفظ الصادر فى 4؟ ابريل سنة ١191/7‏ على احمد نبيل 
الهلائى المحامى وذلك لمدة سنه لدرد خطره على المجتمع اعمالاً لحكم المادة 
الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 191١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 


الشعب . 

وعند عرض هذه المذكرة على رئيس.محكمة الحراسة وتأمين نسلامة 
الشعب المستشار احمد حسن هيكل اشر عليها بعبارة (يعلن لجلسة 
6 بالحضور امام محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب بدار 
القضاء العالى بالقاهرة الساعة الثامنه صباحاً) . 

وفى يوم الاربعاء 1" يونيه سنة 19171 انتقل محضر محكمة الخليفه الى 
سجن القلعه لإاعلان احمد نبيل الهلالى المسجون بسحن القلعه بالمذكرة للعلم . 


١ن‏ وجوه وجموسم + 
1-8 


م١‎ 


لحب حال انلام الى لجان محكوه القر )0 
و انين سلامة الشنعب 


فبقاريع /الاراعر 16 د كيه العامة اووس فنا الاين 
وتأمين سلامة الشعب ذكر فيه ان المدعى العام قد اسند الافعال المستده الى 
الزميلٍ المتحفظ عليه تأسيساً على إقوال اسندت الى تبيل صيحى حنا المتجفظ 
عليه بسجن القلعه . ولأ كان يهمنا ا عتحق!الذكمة الطروق ال شيدرة فيه 
هذه الاقوال نظراً لأن: المذكور قد اودع مستشفى الامراض العقلية خلال المدة 
السابقة على ادلائه بهذه الاقوال وقد قامت نيابة جنوب القأهرة بالتحقيق فى 
هذا الامر بناء على بلاغ فقدم الى النايب.العام بتاريخ. 1977/4/99 وقيد برقم 
57 سنة 116 عايض المكتب الفنى والذى احبيللى رئيس نيابة جنوي 
القاهرة فى ذات التاريخ . 

ولا كانت نيابة جنوب القاهرة قد قامت بالتحقيق فى هذا ابلاغ وثيت ايداع 
اللذكون سقف الامراخن العطية ليق للخطاي الصادن عن مدير السحكفن 
الى نيابة جنوب القاهرة والمودع بملف التحقدق: الذى قيد برقه- 30 لسنة ١91/7‏ 
حصيو نيابة حِنوت القاهرة . 006 ا 0 

: . نرجى من سيادتكم. ٠‏ 6 إن 

اول : الامر بضم ملف التحقيق زقم 560 لسنة 1975 حصن نيابة جنوب 
القاهرة . ا 
ا كانيا لانتو يميم كلق العاه كيل عسيتفن هنا والدى ادل فية 
المذكور باقواله . 00 | 
' ثالثاً : التصريح باخذ صورة من هذه التحقيقات بفِير رسوم تطبيقاً 
للمادة )٠٠١(‏ دن القانون رقم ١‏ لسنة 1934 باصداز قانون المحاماه . 

هذا ونظراً لبسفرى باكر الى المغرب لمدة اسبوعين فقد انبت عنى السيد 


0 


الاستاذ عادل أمين المحامى.فى استلام الاوزاق المطلويه . 
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اشر عليه بالعبارة الاتيه : 2 7: 0 ! 
القاهرة وصرحنا بالاطلاع 9؟/رت/19117) 4 

ملف تحقيق القضية رقم 70 لسنة 1977 

حصر تحقيق نياية جنوب القاهرة 

اشتمل هذا الملف على الاوراق والبلاغات والتحقيقات التاليه : 

)١(‏ البلاغ المقدم من الاستاذ عادل أمين المحامى الموكل للدفا ع غن نبيل 
صبحى حنا الى النائب العام بتاريغ 1575/4/18 والذى ذكر فيه انه تم 
القبض على موكله بتاريخ ١"'/”/الا9١‏ واودع مبنى التحفظ بجهة القلعه وفى 
الأمزافن الفقلنة المفسيية والتقسسية بالعياسيه وقد تكن يعمن اقاريه من 
ويمشى بصعوية واصابع يديه ملتويه وقد ذكر لهم انه عذب وحاول من عذيوه 

ولا كان المذكور قد نقل من المستشفى الى مبنى التحفظ بجهة القلعه فى 
يوم الاحد "5" ابريل سنة 191/7 بعد ان ذكر انه تم علاجه . 1 
ضحته الخريمة التضوص عليه فى الماذة (1]5) من:قانون العقويات:.. 


لذلسك 
نلتمس الامر بتحقيق هذه الوقائع وسؤال الاطباء الذين اشرفوا على علاج 


موكنى فى الفترة من ه ابريل الى ؟؟ ابريل سنة 191 بمستشفى الامراض 
العصبية بالعباسيه عن الاسباب التى من اجلها اودع المستشفى والإطلاع على 


8 نم وح يسوج عد 


نوحمم جيني ووو داه 


0 
.: 
+ 
9 
0 
0 
1 
1 


-ع يا كل 


اوراق: المستشفى واوراقها والتقارير الخاصة بحالته وسنؤال موكتى شخصياً فى 
كل هذه الامور بعد التأكد من الاطباء مدى صلاحيته حالياً للادلاء بأى اقوال , 
مع رجاء التنبيه بحضورنا مراحل التحقيق المختلفه . 

وقد قام المحامى الغام مدير المكتب الفنى لمكتب التأئب العام الاستاذ 
مدحت سمراج الدين با رسال هذا البلاغ الى رئيس نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 
6 ,. وفى ذات التاريخ قام الاستان حسن جمعه رئيس نيابة جنون * 
القاهرة باحالة البلاغ الى الاستاذ حاتم الشربينى للتحقيق.. 

(1) وفى يوم 1917/4/55 افتتح الاستاذ خاعم الكدربيشن وكيل/لندايه 
محضره حيث اثبت مضمون البلاغ المقدم الى النائب العام والإحالة وقرر 

اول - يرسل استعلام لمستشقئ الامراض العصبيه بالعباسيه غن ايداع 
فيل ميس بجنا بتاريخ 06 من عدمه والمرض الذى لودع من اخله إن 
5 علاجه وتاريخ خروجه من عدمه . 

ثانياً - تطلبٍ معلومات ادارة خباحث امن الذولة عن الوأقعة بكتاب 
سرى. 300 1 ١‏ 1 

وقييقم ة/رو/ 051 اكت الحقق فن مدكيرةاورون كنا دار الاسقطاء 
والعيكة الشعية بالتضين ا قبل ضيح ادخل المستضفى فى را 
ا لابداعة تحت الملاحظة الطبية كطلب المدعى العام 

شتراكى وقد تأيد ذلك بكتتاب المدغى العام الا شتراكى بتاريخ ///1177/4 

ري ار ا خصين اتحفتق : 
وان لويتيدبة | مباناه عق ايجالة سكف بأرسل الحهم للمتدعى فى 
"1977/4 بتقرير بالنتيجة انتهى الى أنه هادئ ومستقز ومتعاون وذهبت غنه: 
الاعراض التى ادخل بها وهى عدم الكلام شرب اللبن فقط وانها لم تكن 
اعراة شرهيوة ستل وان كلها الات المتدر عويش لكان اميت 
عليه وهى فئ كامل وعيه . 

وفى يوم ا أثبت االحقق يمحضرزه وبود ؟ كان ادر العامة 


-هول/اات* 


القضية رقم 14 سنة 17 حص تحقيق زانه بعرض خطابنا على شيادته أشر 
بأن المتهم المذكور تمتع ويتمتع وسوف يتمتع باقصى درجة من ضصمانات التحقيق 
والرعاية والصحية النقسية وانه لاصحة اطلاقاً لما زعمه السيد المحامى . 
(؟) ارسل مدير عام دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعياسيه الدكتور 
جمال ماضى ابو العزايم يتاريخ 1575/0/4 الى رئيس نيابة جنوب القاهرة : 
خطابه بشأن الشكوى المقدمة من الاستان عادل امين المحامى بصفته وكيلاً عن ْ 
نبيل صيحى حذا » اورد فيه أن تبيل صبحى حنا ادخل مستشافا فى يوم 
0 عن طريق مباحث امن الدولة لايداعه تحت الملاحظة الطبية كطلب 
المدعى العام الاشتراكى ولم يثبت به اصابات عند ادخاله المستشقفئ وارسل 
المتهم للمدعى العام الاشتراكى فى يوم 1417/4/7 ومعه التقرير الطبى الذى : 
! انتهى بالنتيجة بأن المتهم المذكور هادئ ومستقر ومتعاون وذهبت عنه الاعراض 0 
إلتى ادخل بها وهى عدم الكلام وشرب اللين فقط وان هذه الاعراض جميعها لم. 2 ' 
1 تكن اران مَرضية عقلية وان كل ما اغطى له بالمستشفن فو عبارة عن عملية 
ْ أقناع اثرت عليه وهى فى كامل وعيه . 
1 (1) مذكرة نيابة جنوب القاهرة فى الاوراق المقيدة تحت رقم 70 سنة 7٠7‏ 
ظ حصر تحقيق جنوب القامرة جاء بهذه المذكرة : 
ظ حيف ان الؤاقكة تلص يجا نان الإاشعاق غادل آنة الكامن زالقى 
1 أورد به أنه بصفته وكيلاً عن ثبيل صبحى حنا المحاسب بالمؤسسة المصرية 
العامة للصناعات الكيماويه والمقبوض عليه بمبنى التحفظ بجهة القلعة بتاريخ 


ووارء 


1 0 ققد تم ادخاله يمعرفة مياحث امن الدولة فى 1917/4 : 
1 مستشفى الامراض العصبيه والنفسية بالعياسية وحال قيام بعض اقارية-  "‏ 5 


ظ بزيارته بالممستشفى بتاريخ ١٠/ئ//191‏ تبين لهم عدم استطاعته السير' : 

1 واصابع يديه ملتويه واسند لهم ما به الى تعذيب وقع عليه منذ ١9175/4/7‏ - 

5 ْ . ويطلب تحقيق تلك الواقعة‎ ١ 
وأذ ورد استعلام الادارة العامة لمباحث امن الدولة والمتضمن انه:قد تم.‎ 
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0, 0 .-ا١اياح‎ 


6 3027ظ عل ذمة القضية رقم 14 سنن 150 , 
حصر تحقيق المدعى وان اليد المدعى العام الاشتراكى قد افباد بأن' امتهم - 
المذكور بت يتمتع بكافة ضمإنات التجقيق والرعاية الصبحنه والنفسيه ولا صحة لما. 
سد بالبادم ٠١‏ 0 مر ا 5 


إواذ ورد كتاب دار الاستشفا للد نس اس اللي إن 
المتهم قل ادخل المستشفى فى “1 بمعرفة مباحث امن الدولة بناء على 
طلب السيد الدعي العام الاشتراكى ولوضع تقرير عن حالته وان التقرير قد ٠‏ 
انتهى الى ان امتهم اللذكور هادئ ومستقن.وغين:مصاب بثى امراض عقليهوان 
كل ما تعرض له من وسائل طبيه هى اقناعه بالكلام اليذى كان ممتتغاً عنه.. 

وحيث ينتج من.العرض السابق ان المبلغ قد ساق فى“بلاغه'ان مؤكله قد ' 
تعرض لجريمتى القبض بدون وجه حق وتعذيب متهم :- 1 

وحيث ان الاورآق قدٍ قطغت بانتفاء حدوثه وآية هذا لاود كل روفاني: 
ادارة مباحث امن الدولة ودار الاستفشاء للصحة العقليه والتى اوردت, ان المتهم 
تكبوهن عليه لاتوامة في دقوي عامة باجراءات قبض خاضعة لاشراف قانونئ 
فضلاً عن خلوه من إى اصابات أى مظاهر اجتداء تعرض لها , الامر الذى. تخلى 
معه الاوراق من اى جريمة ة يمكن استادها الشخص محدد بالذات ويجق بالتالى 
جعل مستقرها الطبيعى دفتر الشكاوى الادارية وحقظها لهذا السيب: 
الاجراءات امام محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 2 


1 
فى يوم ١4‏ ولو ندلة لفن اتيس مكف البرابة 25006 

الشعب برئاسة المستشار امد حسبن هيكل نائب رئيس مخكمة النقض وثلاثة 
من المستشارين هم محفدٍ رفعت لطفى ومحمد. رشدى.حمادئ وعيد الستار ابيى 
ناعم وثلاثة من المحامين هم احمد فؤاد وكمال بون عطا الله وغاطف الجوهرى ٠‏ 
لنظر طلب المدعى.العام الاشتراكى بطلب.التحقظ على اخمد نبيل الهلالي نلدة 


سنه وحضر مع المدعى عليه الإستاذ نقيب المحامين مصطفى البرادعئ: والاملقاق ١‏ 
عادل امين والاستاذ مضطفى. كامل مثيب <- ١ ٠ ٠‏ ا ل 


ااا - 


محضر الجلسه 

وقد سائت المحكمه الدفاع هل هناك اعتراض على تشكيل المحكمة فاجاب 
الاستاذ النقيب : لا . ثم تلى قرار الادعاء . ثم التمس الاستاذ مصطفى 
البرادعى التأجيل للاطلاع والاستعداد ولام يعترض الادعاء على طلب التأجيل , 
فقررت المحكمه التأجيل لجلسة 1977///١7‏ بناء على طلب الدقاع . 

ويجلسة 1917/0/١7‏ طلب الادعاء من المحكمة ان تعقد الجلسة بصفة 
سريه . والمحكمة قررت عقد الجلسة بصفة سرية واخليت القاعة من الجمهور . 
مرافعة الادعاء 

تولى تمثيل الادعاء الاستاذ امين عليوه المحامى العام يمكتب المدعى العام 
الاشتراكى الذى استهل مرافعته بقوله : 

فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد نرى لزاماً علينا ان تصان الجبهة 
الداخليه حتى تكون سنداً لقواتنا المسلحة وان تتحول البلاد الى الاشتراكية 
بغير دكناتورية الطبقة العاملة التى ترى التغيير بألقوة , بل بتحالف واسع يضم 
طبقات الشعب جميعاً الراغبة والساعية فى التغيير وهو الاتحاد الاشتراكى 
الذى يراقب السلطة التنفيذية ويتكون من مجموع الشعب العامل من عمال 
وفلاحين ومثقفين وجنود ورأسماليه وطنية . وان انشاء اى تنظيم خارج تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى أمر يحرمه القانون . لذلك فإن المدعى اصدر قراره فى 
7/5 بالتحفظ على احمد نبيل الهلالى لدرء خطره على المجتمع تطبيقاً 
للمادة الثامته من القانون رقم 4؟ لسنة 151/١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب إذ أنه أتى افعالاً من شأتها الاضرار بأمن البلاد من الداخل 
وافساد الحياة السياسيه وتعريض الوحدة الوطنية للخطر يأن انضم الى الحزب 
الشيوعى المصرى ٠.‏ وهذه الافعال التى أارتكبها تمّع تحت حكم المادة 1(34) 
مكرراً من قانون العقويات والمادة ” من القانون رقم 4 لسنة 191/١‏ , هذا 
والمادة الثامنه تطيق على من قامت ضده دلائل جدية من شاتها الاضرار يمن ٠‏ 
البلاد من الداخل والخارج من اشخاص بينتهم المادة الثانيه من القانون , 


لملا - 


المشرع لم يشترط توافر ارتكاب جريمة من الجرائم حتي تطبق المادة الثامنه 
المشار إليها بل يكفى ان تقوم دلائل جدية ضد الشخص الذى افسد الحياة 
السياسية أى عرض الوحدة الوطنية للخطر ولقد سبق لمحكمة قى حكمها 
الصادر بجلسة 0”/را/197 ان قالت ان حق المدعى العام المشار إليه فى 
المادة الثامنة بالتحقظ على الاشخاص هو اجراء مستقل عن دعوى طلب قرض 
الحراسة فله ان يلجأ إليه يمناسبة فرض الحراسة أو يلجا إليه استقلالاً 
ويالتالى فليس هناك تعارض بين احكام المادة الثامنه من قانون الحراسة رقم 
5 لسنة 1411١‏ ويين احكام الدستور . 

وبالنسبة للموضوع أكدت مباحث امن الدولة بالغربيه الع عق هن 
ممن سبق الحكم عليهم يزوج لتطبيق النظام الشيوعى فى البلاد بين اوساط 
العمال والطلبة وانه كون مجموعة منه وميد المفل المديوان ومكخمد عل 
بسيونى لممارسة هذا النشاط الذى أزداد بعد احبداث الطلبة الأخيرة , وانه 
احضر آله كاتبه وادوات طباعه يصيدايته لاعداد منشورات :وتم استكذان 
النيابة لاجراء القبض والتفتيش .وقد بط لدى المدبولى لائحة الحزب 
الشيوعى المصرى واقر بأته تسلمها من جميل حقى .... وتلا ما جاء بهذه 
اللائحة , ثم استطرد - ومن بين ما ضدبط لدى جميل حقى تقرير مصدر 
بعنوان (اضمحلال سلطة البيروقراطية) وقد تضمن هجوماً على النظام القائم , 
اما اصل التقرير ققد ضبيط لدى عبد المعطى المدبولى الذى إقر بأنه تسلمه من 
جميل حقى » وقام جميل ايضاً باعداد بيان حرره بخطه وقد اقر بذلك وتضمن 
هذا البيان هجوماً على النظام السياسى القايّم »وتم ضبط المنشورات والالة 
الكاتبة وادوات النسخ بصيدلية جميل حقى .. ومن بين ما ضنبط لديه منسؤدة 
باسم الشروق عدد يناير سنة 191/7 ومصدزة بعنوان (من اجل التحرر الوطنى 
والديمقراطية والاشتراكيه هزيمة السلطة والمرتدين ويناء الحزب الشيوعى) ومن 
بين مرفقات هذا العدد صورة كريونيه لترجمة خطاب وارد من رابطة الحقوقيين 


الديمقراطيين الى نقيب المحامين فى شأن القبض على احمد تبيل الهلالى .:وقد 


- !/8- 


أقر نبيل صبحى حنا انه فى منتصف العام الماضى زاره جميل وتواغدا على 
اللقاء وعلم من جميل انه كون مجموعة من كقر الزيات تعتنق الماركسية وانه 
انضم إلدها ثم طلب منه جميل ان يتصل ببعض الشيوعيين القدامى وحدد له 
اسماءهم وهم احمد نبيل الهلالى واديب ديمترى بولس والسيد. فتحى البسيونى 
سالم فاتصل بالأخير الذى لم يوافق على القيام بأى نشاط فتوجه الى مكتب 
نبيل الهلالى ثم غادرا المكتب سوياً وفى الطريق تحادثا فى بعض الامور 
السياسية وانه فهم من كلام نبيل الهلالى ان هناك تنظيماً ماركسياً تم انشاؤه 
قى القاهرة وحدد له موعدا لمقابلته فى منزل اديب ديمترى : وفى الموعد المحدد 
جه آلى تتزل:] نين لسسقرى فوجد ضيل الهلالن ممتكتيل عامل وانقق الجميع 
على دمج التنظيم الشيوعى بكفر الزيات للتنظيم الشيوعى بالقاهرة . هذه اقوال 
نبيل صبحى حنا وقد قيض عليه واستجوب فى ١؟‏ . “/7/27/ا5١‏ وصدر أمر 
بالتحفظ عليه وقد ذكر انه تسلم مسودة الشروق واستدعى فى اليوم التالى وقد 
اصيب بحالة مرضية فأمر المدعى العام بتشكيل لجنة لتوقيع الكشف الطبى 
وتقديم تقرير عن حالته » وانتهت اللجنة من وضع تقريرها ولقد ذكر كبير الاطباء 
الشرعيين انه لم يجد به اصابات وامر بنقله الى القصر العينى وان حالته 
. الصحية طبيعية وان الحالة العصبية التى اصيب بها يمكن ازالتها يجلسه 
كهريائيه بمستشفى المنيل الجامعى وفيها وضع تحت ال ملاحظة ثم حول الى 
مستشفى الامراض النفسية وفى 1577/1/14 ورد تقرير مدير مستشفى 
. الامراض العقليه جاء فيه انه عند الكشف على نيبيل صبحى حنا بأن المتهم 
الكو هادي وكسكة وز ومكفاوق ودفيت عند الاعراهن التى'ادخل نها : نيدل حنا 
وضع تحت الرعاية الطبية الكاملة ولثم تكن اقوال نيبيل صبحى حنا مجردة فقد 
ضبط لدى جميل حقى المضبوطات التى اشرت إليها فى المراقعة . 

من كل هذا تتضح دلائل جدية على ان نبيل الهلالى اتى افعالاً من شأنها 
الاضرار بأمن اليلاد من الداخل واقساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة 


الوطنية للخطر ولما كانت القضية رقم 74 لسنة ١91/7‏ حصر تحقيق مدع عام 
لم ينته التحقيق فيها . ش 
لذتك نطلب استمرار امر التحفظ على احمد نيبيل الهلالى . 


-ءههات 


ارافعة ثقيب المحامين الاستاذ فصطفى البرادعى ٠‏ :0 
' واستهل الاستاذ الثقيب مرافحته بقوله : 1 7 


: . 1 54 2 
الماك 37 ا ا 


0 السؤال الذى اود ان اطرجه ما دو لين ان .نذا التحفظ ؟‎ ٠ 

لا يكفى اغتناق الشخص,لمبدأ يعن مار كيس لتقن الى ف متلوكهع لابه 
ان يكو ن له نشساط »لايد ان يكون:هناك تضيرف معن مبلاز ما لابوا الرأى :, 
حرية الرأى مكفولة : كيف يطمئن الانسبان المصرى الاثننان العريى الذى ضاع؛٠‏ 
نتيجة هذا التيار » المسالة ليست.مسالة كلمه ..عدم كفالة الحرية.التى نطالب., 
بها هى التى انتهت بنا الى ما نفانيه, الى اسوأ.ما يُتصون ؛ ولا احخب ان. 
اسنترسل : اننا.ضينا علئ:الاتسان العربى الخز فكانت الهأزيفة ستة /ا195: 
كانت نتيجة كبث الحرياث ٠‏ ؤإذا كان السيد رئيس الجفهورية:فئ ١6‏ منايو اعلن 
سيادة القانون فقد كان رك فنه على أن يبدأ عهداً جديذا يستتطيغ 'كل 
انسان ان يعتنق مأ يرئ , لايصخ ان يكون.هناك الختلافة على هذا المبدأ » وقعنتة 
حوادث الطلبه فى ينأير سنة 1510/5 البلد يغلى ؛ مَثوره لما يجرى فئ 'بيؤتنا", 
لابد أن يتكلمو! الشنباب الحر من له مصلحة فى ضياع هذا للد" 
الصهيونيون وهم مندسَون فى كل بلد ٠‏ سال السيد المحقق نبيل ما هو موقفك 
بالنسبة لاحداث الطلبه , رد نبيل انا لم اعاضر أخداث الطلبه ؛ وكانت الحوادث 
الخاصه بالطلبه هى الباديه ' وكانت للهيئات رأئ فى هذه الاحداث ك » نبيل عض 
فى مجلس تقابة المحامين , اجتمع مجلس النقابه فى ١375/١/54‏ وقرر ارسال 
برقيه .الى السيد الرئيس للافراج دن الطلبة ».هم اولادنا. يغبرون عن ارائهم , 
قد ينزلق البعض منهم , ٠‏ طلب هذا من الرئيس وانتبدينا المحامين للذفاع عن 
الطلبه .وقد اجتمع مجلس الثقابة واصدر بياناً يعبر عن رأى.المحامين وقد 
اسبتجاب السيد الرئيس وافرج عن جميع الطلبه , ثم تتالت الإحداث بين حرب 
وسنلم واحسناس الناس ويهذا الاذلال من سنة 19717 ., واستمرار هذا الوضع 
فيه المهانه , هؤلاء الطلبه يريدون ان يعرفوا موقفنا من ولاة.الانور:, استمر 
حماس الطلبة والثبباب ابناؤنا الصغار يشعرؤن بالاحتلال والاذلال » وتنشط 
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المباحث وراء ابنائنا الطلبة فتجدهم اما من اليسار أو من اليمين فيقيض على 
مئات من الطلبه ويجرى التحقيق معهم , فكان لابد ان يجتمع المفكرون ليقرروا 

الامر .دعوا نقاباتهم , المهندس والطبيب والمحامى والعامل وسائر النقابات ' 
واجتمعنا فى يناير سنة 191/1 واصدرت النقابات العامه مجتمعه بياناً وهى تعبر 
عن احساسنا جميعاً وتلا ما جاء فى البيان . اصدر السيد النائب العام بياناً 
بعد يوم قال فيه انه فى خلال ايام سينتهى التحقيق » الواقع لم ينته ولم يتم 
التصرف فيه إلا منذ اسبوعين كما قدم للمحاكمه مائتان , انا لا اناقش تصرة 

النيابه لمصلحة من هذا الذى يحدث , لكل موأطن ان يبدى رأيه حراً ؛ اكبزهم 
سناً لايزيد عن 77 سنه , تغلى نفوسهم , اما كان الاجدر أن يقدم هؤلاء الى ' 
المحاكمة التأديبيه وقد يفصل الطالب الذى جاوز حدرده ؛ أياؤهم فى بيوتهم 
يندتو كسان كاش اضوسوا محل عطف الاش »حملت تسيات مقف » 
امهاتهم آباؤهم اقاربهم وذووهم . النقابة لم تقف موقفاً سلبياً , وائما فتحت 
ابوابها واصدرت بياناً ضمنته انها ستكفل الدفاع لهؤلاء الطليه , واجرت النياية: 
التحقيق مع نييل الهلالى وقالت انه ماركسى لأنه ذهب الى الجامعه ثلاث مرات 
ولأنه طلب من الطالي احمد عصام الدين ان يقف ليخطب عن الحرية 
والديمقراطيه ؛ هى يؤاخذ على ذهابه الى الجامعه لحضور مجالس تأديبيه , 
وطبقاً لقانون المحاماه حضرت معه التحقيق الذى استمر اكثر من 1 ساعات 
وكانت التهمه ذهايه ثلاث مرات الى الجامعه ليحضر مجالس التأديب وسئل عن 
المضبوطات وهى كتب فى الفكر السياسى واحداث سنة 19317 , احنا نطلع 
على جميع الكتب الاجنبيه التى نتعلق بالاحداث ؛ تقدمنا باعتراض وافرج عته 
لأنه ليس هناك دليل ولا أى شهود وتأنشر بالافراج فى ١977/7/19‏ وتنفذ 
الافراج فى 1975/6/9١‏ . : 


وكشاة العادقات ان تكنقن |النامده على تمل ستودى هنا ورسقتا طن 
فى نفس اليوم الذى اقرج فيه عن الهلالى , قى نفس اليوم بالذات » المباحث. 
التى لاتزال تعيش فى عهد العشرين عاماً الماضيه عملها الاستهانة بالانسان , - 
الاشكهانة بالحرنة ,بط ووانشب لانتطلدن هنها فى يؤم وليلة م اللسثواون 
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عن الهزيمة اللاحقه سنة 195717 موجودون ٠‏ خيانات متعبددة إين هم هؤلاء,, 
النفاع يسبمح لنفضه بان يقول هذا د تسسزاء البزالة لإتكريعناة الخو ب 
لتطبيق القانون اذا انحرف التفسير فيه ضعت العزف الباس متوزة فيل 
القلاتى صرورة ابن فى ككل تصدورما : لذ تسيل إلنا اموز هوا كن له كل 
تقدير وهو الزميل مبجمود ابووافنيه يتأثر وينفبعل ويدِلى بتتضريح فى 
١‏ على ان جوادث الطليه يحركها نييل الهلالى المْضِم للحزب , 
الشيوعى » تحدث الزميل ابو وافيبه ومعنه احمد يونس,عضنى مجلس. الشبعب, - 
ورئيس الاتحاد التعاوتي فى منؤتمر ببياسى بدمنهور ونشرت تفاصيله.مجلة. 
الاذاعه فى عيددها الضادر فى 1415/9/17 ولام عا ني )دمن 
الصورة ة التى رسمتها مباحث امن الدولة : لمصلحة من.اثارة هذه-الفتنه ؟ 
عر التحقيق مع نبيل صبجى خنا وجاء فى اقواله انه راح لمكتب نبيل الهلالى 
والتقِى به وسارا سبوياً وتحدثا فى بعض الامور السياسيه وانه فهم من كلام 
نبيل الهلالى ان هناك تنظيماً شيوعياً ماركسياً ... الخ هذا :كل ما جاء فى اقوال 
دول مشر هنا اه الاقوال,وحدها لاتسبتحق وحدها إى.شئ , وإنما قيل 
فى بيان حالته الميحيه والتناقض فئ اقواله ٠‏ جينما قدم نبيل صبحى 'حنا . 
للمحاكمة بجلسة 1915/1/11 ثابت فى محضر الجلسة ان المدجى عليه نبيل: :. 
صبحى حزا عدل عن .اقواله وقال:: تلاما جاء بمحضر الجلسه ' . والاستاذ 
اذل امين لاني اخبرق انه عيدو اما جا علي شان نيل صمل بحا انان 
المحكمة أنه " قال ان المباجث.كإنت تركز على نبيل الهلالى ” . ْ 
اثناء التحقبيق ظهرت على نبيل ضصيحى حنا ا 
الكشيف الطبى وشخصبت حالته هيستيريا , وتلاإما جاء بالتقرير الطبى , 
نبيل حنا لم يكن فى حالة عقليه سليمة , كان مصاباً بمرض عقلئ نفسبانى ,2 -- 
هذا التتعص لايعو على كلؤنه و دول عل بالانيمو لين اتير سباك : 
تبيل حنا ده مش شخص طبيعى عايز يقول كل.شئ اللى تطلبه.المباخث لأنة 
عايز يفقرج عنه ويشوف بنته , وقد سمع إهله ووكلوا.مخامياً غنه غيل ريدق : 
لمكتب المدعى العام قائلا لاتطلعوا المحجامى على التحقيق ؛ إذا كان نبيل ضبحى 
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حنا مضطرب العقل ٠‏ مثل هذا الشخص لايعول على كلامه ؛ سثل نيبيل 
صيحى فى 155/57/5١‏ وانكر انه على علاقة بنبيل الهلالى وانه ثم يلتق 
بجميل حقى » فى 191//1/77 طلب السيد المحامى العام احضاره ولم تنقذ 
التأشيرة » حضر فى 1517/4/57 وينتهى نبيل حنا فى اقواله: الى انه رأى من 
واجبه أن يفضى الى السلطة التى آل على نفسه إن يكون موالياً لها , أيا كانت 
هذه الاقوال . أيا كان الباعث ؛ ايا كانت الاهفداف التى كان يستهدفها » المهم 
قدم نبيل الهلالى على أنه خطر على المجتمع وانضم الى حزب شيوعى وطلب 
السيد المدعى العام محاكمته على اساس المادة 98 (1) مكرراً عقويات والمادة ؟ 
٠‏ من القاتون رقم 4" لسنة ١/ا19‏ اسمحوا لى ان المسالة ليست مسالة نبيل 
الهلالى ٠‏ ليس هناك اختصاص للمدعى العام ؛ المادة 54 أ مكرر عقويات 
(تلاها) جريمة ٠‏ مين اللى يحقق ؛ هل النيابه اخذت علماً بهذه التهمة هل المدعى 
العام مع كل التقدير له . هل له أجراء هذا التحقيق ؛ هل يحرم هذا المتهم من 
الضماتات القضائيه ؛ المدعى العام سلطه قائمة ومنفصلة عن السلطه القضائيه, 
المسائل لازم تحدد هناك النيايه العامه قد تحقق وقد تبرئه » بكل اسف القوانين 
نعوالى وكل قانون له ظروفه كما ان رئيس الجمهوريه لايمكن ان يتحفظ على 
الشخص اكثر من ٠١‏ يوماً ويقدم للمحاكمه فى خلال ١5‏ يوماً الوضع القائم 
للمدعى العام سلطات اوسع ؛ يصدر امر التحفظ ويقدم الامر من المدعى العام 
الى المحكمة فى خلال ستين يوماً وتفصل المحكمه فيه فى خلال ٠١‏ يوماً من 
تقديمه إليها . هناك اسباب ثلاثه حتى يمكن تطبيق القانون رقم ١١4‏ لسنة 
954 . 

.١‏ ان يكون ممن سيق اعتقاله قبل 1931/7/95 . ”. ان يكون ممن طبق 
عليه قانون الاصلاح الزراعى . .٠‏ ممن سبق الحكم عليه فى جريمة مخّله يامن 
الدولة . هذا القانون يعحطى لرئيس الجمهورية حقّ الاعتقال وكان هذا القانون 
صراحة يهدر الآدميه » وإقد ضاعت الحريه يسبب تطبيق هذا القانون , كيف. 
يذهب التقسير الى ان حق المدعى العام الاشتراكى اوسع مدى:من سلطات 
رئيس الجمهورية . الدستور لايقبل هذا . حضراتكم الضمانه الأكيده لهذا' 
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الله عكتراتك بيتكو ترك فروهذا شعي البسدور ٠ن‏ الاشخاص . 
حي اختارا ازا حرا عر 101 العتتى الع ترارق نات طم ا 
ان تضعوا الضوابط وتصونوا حرية هذا الوطن . 
خسارة هذا البلد ثلائة لاف مليون جنيه تسليح والفان مليون جنيه من ' 
واصالته لانهار كل شئ ؛ الشعب يقفٍ موقفاً لبا لأنه ورث الحضبارة 
الفرعونية والحضارة العربية... 4 

٠‏ انتقل الى نقطة اخرجى وهى الغرض من المنظمة مناهضة المبادئ الاساسيه 
للاتحاد الاشتراكى والتحريض على مقاومة السلطات ٠‏ نبيل الهلالى المحامى 
كان يكتب , نبيل الهلالى ليس فى حاجة الى الانضمام ألى منظمه سريه »'غاش 
واضحاً صريحاً لينينى ماركسى ٠‏ لاتملك ولايرث » ابوه تعرفوه جميعاً ترك تركة 
لم يقبل منها مليماً واحداً وعاش معتمداً على عملهِ مكتفياً بقوته الضرورى » يقيم 
فى منزل متواضعع مع عائلة زوجته على 'ايسط ما تكون المعيشة » له رأى ؛: أيا " 
كان هذا الرأى » انه غير منافق وهى من غنى عن التنظيم السرى ٠‏ اسمحوا لى 
ان اقرأ ما كتب نبيل الهلالى من المستندات التى اقدمها وتلا ما جاء فيها . آراء 
نبيل الهلالى فيها من الصراحة والوضوح ما يغنيه عن التنظيم السرى 
اندم قضيه,هذا الجتمع ادي ا : اي تداز بتاع 
انعا هذا الظلم م مو أجل هذه اليلد . 

الاستاذ ا ا يكرا بجطاريه كد 
0 الثامنة .احالت على الاشخاص 
المشار إايهم فى المادة الثامنه من.القانون رقم 4 لسنة 1917/١‏ ؛ ولقد قضد 
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المشروع بالإحالة الى المادة ؟ كل من فرضت الحراسة ل اله لوانتا فلن 
ذلك اننا فى مجال تفسير قانون تنظيم فقرض الحراسة , ولايغير من الامر شيئاً 
ان عدل أسم القانون من قاتون فرضى الحراسة الى قانون فرض الحراسة , 
وتأمين سلامة الشعب , فرغم تغيير التسميه فما زلنا فى نطاق تطبيق الحراسه 
على المال , وما ينتج عن ذلك من التحفظ على الاشخاص ليس إلا كاجراء تيعى 
لفرض الحراسة على المال ولايمكن ان يمارس المدعى العام هذا الحق استقلالاًء 
المادة 1١‏ من مسكور سيتعبر سنة 151/١‏ وهى النستور اللاحق على قانون 
الحراسة قررت هذه المادة ان امر القبض أو التفتيش انما يصدر من القاضى 
المختص , وهى مادة دستوريه تضع ضممانة اساسيه للحريات ثم تلا ما جاء 
بالمادة ١1/4‏ من الدستور ٠‏ وقال ان ممارسة المدعى العام لسلطات القبض 
والتحفظ استقلالاً عن المال.ما يمس النظام القضائى فى سلطة القبض 
والتفتيش وقد بينها قانون الاجراءات الجنائيه فى الحالات العاديه .وقانون 
الطوارئ فى الحالات الاستثنائيه , ولايتصور كما قال الاستاذ النقيب ان يعطى 
المدعى العام سلطات اوسع من سلطات رئيس الجمهوريه ‏ قانون الطوارئ 
يعطى لرئيس الجمهوريه الحق فى أن يأمر بالقبض على الاشخاص المشتيه فيهم 
فى حالة الطوارئ ٠‏ اما قى حالة الاشخاص المبينة فى المادة ١‏ من القانون رقم 
4 لسنة 191/١‏ فالنطاق يتسع كثيراً عن قانون الطوارئ . امر الاعتقال 
الصادر من رئيس الجمهوريه يجوز التظلم منه بعد ٠١‏ يوماً اما امر التحفظ 
لايعرض أمره على المحكمه إلا بعد ٠١‏ يوماً ‏ كما لايمكننا الاستناد الى ان 
رئيس الجمهوريه كان له ان يأمر بالتحفظ على الاشخاص فى مكان أمين طبقاً 
للقانون رقم ١١9‏ لسنة 15314 , لأن هذا القانون الأخير قد حدد هؤلاء 
الاشخاص على سبيل الحصر , اما القانون 75 لسنة ١917/١‏ قيمكن تطبيقه على 
كل من قامت ضده دلائل جديه على انه أتى افعالاً من شاتها الاضرار بأمن 
البلاد من الداخل ... الخ وهى مجال يتسع كثيراً عن نطاق تطبيق القانون 119 
لسنة 19784 .اما استشهاد مقرر الاجنة التشريعية بأن القانون رقم 115 
لسنة ١914‏ لايضع ضمانات عتد القبض ٠‏ هذا الاستشهاد تأكيد على ان حق 


اكه 


التحفظ على الاشخاص اجراء تبعى آلتمفيط على المال ٠واما‏ القول بأن المشرع 
نظم فى المادة .4 إجراءات مسنتقله عن اجراءات التحفظ على امال فهو قول 
مردود ذلك ان المشرع وضع ضسمانة اكثر فقرر انه يجوز التظلم من أمر 
التفقكا كك ره اشهن آنا الحراسة على المال فألتظلم فيها بعد سنه : من كل 
هذا يتبين ان سلطة المدعى العام قاصرة على الاشخاص الذين فرضت على 
امواليع الحراسة» وانه قك اصيرامرا بالتتحفظ فقن #كر رالا علي ييل 
الهلالى دون ان يجلد رمن لخر ككل ماله شيك فتن كجبارر حو 
اختصاصه طبقاً للقانون 74 لسنة اا ويكون بذاك مشوياً بالبطلان معدوماً 
من اساسة ‏ ولق اوضخ الاستتان التقيب بما'فيه الكفانه اللروف القباذة التى. 
مارستها مباحث امن الدولة ضد احمد نبيل الهلالى وهى محاولة يائسة لمن . - 
رجال اجهزة الامن ضد العناصر اليساريه . هذه العناصر التى كان قد صدر 
فم احكام وانتهت بالافراج عن كافة المحكوم عليهم والمستقلين منذ عام 
4 ,لقد امسبحت المشنكله الآن التى يحل لبعض الاجهزة اثارتها هى 
الخلاف بين الشيوغيه والإسنلام وليست المشكله هى الاحتلال الصهيونى لارض 
الوطن ؛ ان الحملة الموجهة ضد اليسار تصدر من عتاصر مشبوهة من اعداء ‏ 
الوطن عملاء الامبرياليين ' وذلك بقصد تفتيت الوحدة الوطنيه ؛ وواجبكم وانتم 
ما العدل أن كع وا دا لهذة المحاولة اليائسه التى تبذلها الجهزة المباحك:. 
ضد وطنى مثل نبيل الهلالى لكل ذلك اطلب صدور قراركم بالغاء ء امر التحفظ 
الصادر ضدهة . 1 
"ببح لاشو كال بن افساتى وخ كدعوا 
واشناقة فاكلا اثه لالتوعن مشكية عدر ممدكينة الحوادة على اقال واوكات 
المشزغ يريد انشاء محكمة اخرى لأنشأها . واعطى لها حقاً فى اصدار احكام 
بالقتمةطا والامتقال لذلكفان لامر التشفط اتمراء شف متوقطا يدعوى الحراسة 
على المال , الاستاذ نبيل الهلالى انكر كل الاذنعاءات ت اللى ذكرها نبيل صبحى 
حنا لا دليل فى الدعوى ضبد الهلالى ٠لا‏ يد على تقزير المباحث : الدجوى 
عاريه من الدليل . ش : ش 


-١81/- 


الشيد ممثل الادعاء قال أن وجهة النظر مبينه فى المذكره و ن امر“التحفظ 
اجراء مستقل عن دعوى الحراسة . 
مرافعة الاستاذ عادل امين المحامى 

الاستاذ عادل امين المحامى قال ليس لدى ما اضيفه الى ما ذكره الاستان 
النقيب سوى بعض الملاحظات على المادة المراد تطبيقها وهى المادة الثامنه من 
القانون ١4‏ لسنة 1591/١‏ واحب ان اوضح اننا ما زلنا عند رأينا ان حق المدعى 
العام الامر بالتحفظ على الاشخاص مقصور على هؤلاء الذين فرضت الحراسه 
على اموالهم وان هذه المادة الثامنه عندما منحت المدعى العام حق التحفظ على 
الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية لم يكن قصد المشرع بهذه الإحالة هو 
تحديد الشخص الذى يجوز التحفظ عليه بمعنى انه كل من قامت دلائل جديه 
على انه آتى فعلاً من الافعال الملنصوص عليها فى هذه المادة - وانما قصد 
المشرع الحقيقى بالإحالة الى هذه المادة هو كل من فرضت عليه الحراسة لأنه 
آتى افعالاً من الافعال المنصوص عليها فى هذه المادة - ويؤيدنا فى ذلك الحقيقه 
الله و لسع اننا فى مجال لبيق وتفسيوها يلممى يقانو كيم العزاسنه 
على الاموال - ولايغير من الامر شيمًاً ان اللجنه التشريعيه قد عدلت فى اسم 
القاتو الن عانون صطلنه كرصن الخراسة وكاس تدلوتة الععن بمعاكية احنافة 
المادة الثامنه المستحدثه يمعرفتها - لأننا رعم تغيير التسميه فما زلتا فى نطاق 
تطبيق وتفسير تنظيم الحراسه على المال - وما منح حق التحفظ على الاشخاص 
إلا كاجراء تمعى لفرمن الحراسه على اموال هؤلاء الاشخاص ولايمكن بأى 
حال من الاحوال أن يمارس المدعى العام هذا الحق استقلالا . ْ 

ان ما قررته المادة 4١‏ من الدستور الدائم من ان امر القبض أو الحبس 
أوقيية العزية اغا يصدن عن القافس الخقس لو التنانة العامه وفقاً لاحكام 
القانون - وهى مادة دسعورية لاحقه لقانون المراسه وهي من الضماتات 
اللسدووية الاساميية الت لأنمكئ انتكل بها اي تحن وسور إحن 2 بعد 
ان ما نصت عليه المادة ١16‏ من الدستور من انه يكون للمدعى العام 
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الاشتراكى مسئولاً عن.اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة 
المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكيه والتبزام السلؤك. 
شتراكى , كل هذه المسئوليات لايمكن ان تخل بضبمانه اساسنيه للحريه 
الشخصيه المنصوص عليها فى المادة 4١‏ من الدستور وان ممارسة المدعى , 
العام لهذه المسنوليات يجب ألا يتغارض مع ما وضعته هذه الماذة من حدود _ 
01-0 الحريه أى القبض:أو الحبس والتى أوجبت المادة 4١‏ أن تصدر, 
من القاعد امخض أو التناية النامة وفقا لاحكام القائو والقانون الذى ينظم ‏ 
هذه الأمور جميعاً هو قانون الاجراءات الجنائيه فى الاحوال العاديه وقانون 
الطوازئ فى الحالات الاستثنائية ولايتضور ان نمنح المدعي العام بخصوض: 
تطيق قانون الحراسه على الاموال سلطات ارّسع من تلك التى يعنحها الو 
الطوارئ لرئيس الجمهورية . كما لايمكن ان يَتتصور ان نضثفى من الضمانات 
على اجر ناته فش كما 'اوشع من تلك التى يضفيها فاثون الطوارة: خلن اوسن 
رئيس الجمهورية بخصوص تقبيدا الحريات والتظلم نمنها , اذ ان قانون الطوارئ 
قد اعطى لرئي الجمهورية متى اعلنت خالة الطوارئ ألحق فى أن يأمر بالقبض . 
على المشتبه فيهم ا الخطرين على الام والنظام العام أو اعتقالهم - فى حي 
ان الأشخاص المخصوص عليهمَ فى المادة الشامنة من القانون رقم #السلة 
71١‏ فم من قامت دلائل جدية عللى أنهم اتوأ افعالاً من شأتها الاضرار بأمن 
البلاد من الخارجَ أ الذاخلْ أو بالمضالح الاقتصاديه للمجتمع الاشتراكى أو 
با مكاسب الاشتراكية ألفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسيه فى البلأد" . 
أو تفريض الوحدة الوطنية الخطر , وهو نطاق يتسع كثيراً عن النطاق الذى 
حددته المادة الثالثه من قانؤن الطوارئ بخِصوْص سلطات رئيس .الجمهورية فى" 
الاعتقال هذا بالاضنافة الئ ان قائون الطوارئ هئ قانون مؤقت لايطبق إلا عند 
اعلان خالة الطوارئ وهى حالة استثنائيه طارن توق تياجية أن كأتين 1 
الخراسه هى قانون دائم فإذا اضفنا الى ذلك.ان امن الاعتقآل الصادرمن 
دلب الجنييزة تلبيقا ا 0 


-كهلات 


بعد مرور ثلاثين يوماً على صدور أمر الاعتقال: فئ خين.ان امر التحفظ:لايعرض 
طبقاً لقانون الحراسه إلا بعد مضى ستين يوماً . ولايتظلم منه إلا بغد مرور. 
سنة اشهر من تاريخ صدوره . ١‏ 

كما لانتكتنا الاستنان يقبا الى اتنهق التحفطظ على الاشسشخاض كان 
مخولاً لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم ١١9‏ لسنة ١574‏ بشأن التدابير 
الخاصه يأمن الدولة ؛ ذلك ان هذا القانون قد أجاز فعلاً هذا الحق لرئيس 
الجمهورية عند قيام حالة تنذر يتهديد سلامة النظام السياسى أو الاجتماعى 
للبلاد ؛ ولم يجزه اطلاقاً فى اى ظروف كما جاء فى المادة الثانيه من القانون 
“رالا كما ان القانون رقم ١19‏ لسنة ١5714‏ قد اجاز هذا الحق ارئيس 
الجمهورية بالنسية لثلاث مجموعات من الاشخاص : 

)١‏ الذين كانوا معتقلين قبل 51" يوليو 14701١‏ أى اعتقلوا اناكم 
من هذا التاريخ حتى تاريخ العمل بهذا القانون . 

؟) الذين طبقت عليهم قواعد تحديد الملكيه . 

') الذين سيق الحكم عليهم فى احدى جنانات امن الدولة أو سيق الحكم 
عليهم من احدى محاكم الثورة أ المجالس العسكريه . ١‏ 

اما القانون 5/الا فقد خول هذا الحق أكل من قامت هذه دلائل جديه 
على انه آتى افعالاً من شأتها الاضرار بأمن الدولة أو بالمصالح الاقتصاديه - 
أو بالمكاسب الاشتراكيه أو افساد الحياة السياسيه أو تعريض الوحدة الوطنية 
وهو مفجال يتسع كثيراً ولايمكن وضع ضابط محدد له وإذا بدء فى ممازسته 
فلن تنستطيع أن تضع له حدوداً . ْ 

' اما الاستشهاد بما جاء على لسان مقرر لجنة الشئون التشريعيه من-ان 

القانؤن:9١١54/1‏ لايضع ضمانات عند القبضن على مثل هذا الشخص وما 
اضضنافه من انه لايعقل ان يتنظم المال ونضع الضمانات الكافيه لحفظه ونترك 
صاحب امال دون ضمانات , فهى تأكيد لوجهة نظرنا من ان حق التحفظ على 


الاشخًاص لايمكن ممارسته إلا كاجراء تسعى للتحفظ على المال طالما ان ذ 
حصن ان ُ ١‏ تسعى 
الضمانات بالتحفظ على الاشخاص قد جاء تبعاً لضمانات :حفظ المال . 


شامؤلات 


اما القول أن المشرع قد نظم فى المادة الثامنه للتظلم من امر التحفظ 
العواناك خاصه مستت كله من اجبر اباك الثظلء من الحكم الجبادر يشيرهن ْ 
المرااشة لتسوس عليه قن الماد؟؟ من القائون #كيوامر لاديس من 
الطبيعه التبعيه لأمر التحفظ. على الاشخاص للحراسه على المال ؛ وذلك ان, 
التحفظ على الاشخاص كاجراء تبعى يكون تالياً لفرض الحراسه على المال من 
الناخيه الزمنيه - اذ يطبق على هؤلاء الاشخاص الذين لايحول فرض الحراسه.. . 
على أمزالهوسة الاختزار مسال الشفي وان هذا التففظ على الامتعاض 
كاجراه تالى لفرض الحراسه على ا مال : من الطبيعى ان يكون له اجراءات 
خاصه بالتظلم منه ولايمكن ان:يستدل من ذلكٍ انه حق يمكن ممارسيتبه 


استقلالاً ذلك ان المشرع اراد ان يعطى ضمانه اكبر عند تقييد حرية الشخص, 
. من تلك" التى منحها عند تقييد حريته فى التصرف في ماله . ش 


من كل .هذا نتبين | ن سلطة المدعى»العام فى التحفظ على الاشبخاص: 
قاصرة على هؤلاء الذين فرضت على اموالهم الحراسه . وعلى ذلك فإنه 
باصداره امر التحفظ على شبخص الزميل احمد نبيل الهلالى فى 4" /75/4/ 
دون ١‏ ونظلت قرفن العراسة على 'اغزاله يعون قد تجاوز حدود اختصاصه 
الذى كزرة له القانون رالا ويكون هذا الامر مشوياً بالنطلان لصدونه ففخ 
لايملكه وبالعالى يكن معدوساً لخدم متشتروضيخه وإذلك تاتسن عدم كيول طلب 
استمران تنقيذه . .. . ا 

الذنا يتعلق بالدلائل المسنده ألى الزميل المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
بالتسبه له - فقد اوضخ الاستاذ النقيب يما فيهالكفايه فسان هذه الدلائل 
روطالها ,ازوف شان الابيد لمتكرا ها وإسكاه ات «واحب إن 


ل يه 
منذ نهاية عام ١9604‏ وكان من احدى نتائجها تفتيت الوحدة الوطنية فى البلاد ؛ . 
ثم انتهت الى ما انتهيت إليه بالإفراج عن كافة-المعتقلين الشيوعيين ومن صدرت 
ضدهم احكام فى قضايا شيوعيه - ولا نستطيع ان:نعيد المأساة مرة لعوامل 
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تأتى من خارج مصر . إن مشكلة تعايش اليسار مع نظام الحكم قد حلت فى 
المجتمع المضرئ متذ اككنمن ٠١١‏ ستوات ولانستتطيع ان نميد الشاريع الى 
الوراء وان يتكرر ذات الامر نتيجة لعوامل من خارج الحدود وغريبه عن الارادة 
المصرية وتتمثل فى هذه الحملة التى يشنها بعض المسئولين فى ليبيا ضد 
الشيوعيه وضد البلاد الاشتراكيه واستقلال الدين فى هذا الخصوص كأن 
المشكلة التى يواجهها الشعب المصرى هى مشكلة الشيوعيه والإسلام لامشكلة 
الاحتلال الصهيونى لللاراضى المصريه والتدعيم الامبريالى الامريكى لهذا 
الاحتلال . ْ 

وتستطيع ان نقرر ان الحمله الموجهه ضصد اليسار فى مصر لايشتفيد متها 
إلا اعداء الوطن من الامبراليين وعملائهم الصهاينه وانها محاولة جديدة لتفتيت 
الوحدة الوطنيه فى البلاد وصرفا لاهتمام الشعب المصرى عن منشاكله 
الاساسيه الى مشاكل مفتعله تبعده عن تعبئة طاقاته البشريه والمادية من اجل 
عدردن الوان 

وفيما يتعلق بالدليل الوحيد أو شبهة الدليل المقدم ضد الاستاذ نبيل 
الهلالى قهى مستمد من اقرال تبيل صبحى حنا وقبل ان نناقش مدى , 
الاضطراب الذى ساد اقوال نبيل صبحى حنا تود ان نوضح الظروف التى 
تق وصاحيت ا دلائة يهذة الآقوال: ْ 

تبيل بحن حنا قبطن عليه عبياح يوم الازبعاء 1؟ عارئن */151 وسيل 
بمعرفة مكتب المدعى الاشتراكى لاول مرة ظهر نفس اليوم وانكر اى علاقة له 
مدو فكلة الشروق القن تكن نميل وى انه استكافهنا ميته راكد تسيل 
سيج هذا أنةالم ممع باشو هذه انط 1 

قى يوم الخميس 77 مارش 7 سثل نبيل حذا للمرة الثانيه فقرر ان الذى 
اعطاه مسودة هذه المجلة هو محمد حسن المنشاوى وانه قام يعد ذلك بتسليمها 
الى جعيل حقى بناء على طابه ولكنه اتكر ان جعيل حقى قد حادثه فى شان 
بعث الحزب الشيوعى من جديد . ظ 


لاوا 


فى بوم اَهَل ؟ ابريل 1 اثبت المحقق فى محضره (ص5١)‏ انتقاله 
ظهر ذلك اليوم الى فبنى التحفظ بجهة القلعه لاثبات الحاله الصبحيه لنبيل 
صبحى حنا ومناظرتها ووجده يسير بصعوبه وفى حالة ذهول رغم تأكيد طبيب 
السجن والطبيب الشرعى انة مدع وان كل ما يأتيه افتعال مقصود وقد اثبت 
المحقق فى ذات المحضر وبذات التاريخ (؟ ابريل) انه بعد عرض الاوراق على 
المدعى العام الاشتراكى يكتب لادارة مباحث امن الدولة لنقل المتهم نبيل صبحى 
جنا انتعشقي المتيل الحناسى لوحيية قدت ا للاشظلة والكاقي بالقسنة ال 
يشترحة طبين الشجن .وك :هد التاريخ ؟ابريل لميك ى كلية قن متحضين 
الفتعقيق الخاص تتبيل سينعى عقا . ساذا سر لنجرل مسريحئ جنا ثفن هذه 
الفتزة؟ الإجابة عن ذلك نستمدها من ملف الاؤراق الخاصه بتبيل ضيمى حنا. 
؟) دوسي وهو الملف الخاص با مرفقنات الغامنه الخاصة بثبيل صبحى حتا 
والمأغلاة دن رقم'١‏ الى'رقم 55 . 

اثايث نامدا طيخا فا جاءبالوقو ركم "تهون إليلن التعرمن 
المؤزخ +#ار# الا قد شخص حالتة تانها نعالة مستيريا: 0 

ثم ثيت'من المرفق رقم 4 نص خطاب المستشار الفنى لمكتب المدعئ العام 
المؤفرخ ”/رغ/؟/ الى مدير مباحث أمن الدولة.ينبه فيه بايدا ع نبيل صبحى .حنا 
بالقسم الذى يقترحه طبيب. سجن القلعه بمستشفى القصر العيتى للعلاج . ٠‏ 

ثابت ايضاً فى نهاية المرفق ١7‏ تأشسيرة السيد الطبيب المعسالج بقسم 
لامراض النفسيه بمستشفى المنيل الجامعى فى 1577/5/0 ان تشخيص 
حالة نبيل صبحى حنا وعلاجه يحتاج لوضعه تحت الملاحظه ولاتوجد حالياً 
اماكن لذلك وننصح بتحويله استشفى العباسيه . 

فى ذات التاريخ 1 اصدر السيد المستشار الفنى لمكتب المدعى 
العام خطابيه رقم ١71 , ١١5‏ سرى المكتب الفنى الواردين تحت رقمى ضق 
فن مرفقات هذا الملف احدهما الى مدير مباحث امن الدولة بالتنبيه بنقل نبيل 
مبمماعنا آلن مدني الفياسكة جسينا اشمارت بذاك منبتشقى المنيل 
الجامعى والآخر الى مدير مستشفى العباسيه يذكر فيه ان مباحث امن الدؤلة 


اوا- 


وى أخطرت المكتب الفنى ان مستشفى المنيل الجامعى قررت نقل نبيل ضبحى 
حنا الى مستشفى العياسيه لوضعه تحت الملاحظه ويلاحظ ان مستشفى المثيل 
الجامعى لم تقرر ذلك كما جاء فى خطاب المستشار الفنى وانما قررت عدم 
وجود اماكن بها لوضعه تحت الملاحظه ونصحت بتحويله لمستشفى العباسيه . 
فى //رة/؟7 ارسل المستشار ااننى لمكتب المدعى العام خطاباً ثانياً الى 
مدير مستشفى العياسيه مرفق بالملف يرقم ١5‏ سرى المكتب الفنى ١١+‏ ذكر 
فيه ان مكتب المدعى العام فوجئ اثناء التحقيق بأن نبيل صيحى حنا فى حالة 
غير طبيعية وانهم يبعثوا به لعلاجه راجين يذل اقصى درجات الرعاية والعنايه 


الطبيه حتى يجد الشفاء السريع راجين ان يجد اقصى ما فى الطب من عنايه 


ورعايه حتى يسترد وعيه كاملا , 

فى يوم 1975/4/16 (مرفق رقم 17) حرر مدير عام مستشسفى 
ثانياً "يوضع على علاج انسولين مخفف وعلاج كهربائى طرفى ويعرض" . ثم 
بعد العلاج ويإعادة التحدث مع المذكور بدأ يجاوب على الاسئله وكان متعاوناً 
هادئاً . ' وكل ما يطلبه انه عاوز يروح " . واضاف التقرير الطبى * ان الاعراض 
التى طرأت عليه هى اعراض هروب من وأقع الازمة التى كانت تحيط به وان كل 
ما اعطى له بالمستشفى هى عبارة عن عملية اقناع اثرت عليه ويرجع عن 
الاعراض الهروييه التى ظهرت عليه . 
“ةل وفى هذا اليوم رحل الى مكتب المدعى الاشتراكى مصحوياً بالتقرير 
السابق الذى انتهى الى انه فى كامل وعيه الآن . 


فى حالة غير طبيعية شخصها طبيب السجن القلعه والطبيب الشرعى انها حالة 
هستريا فى 4" "/ ”لا ٠وقرر‏ طبيب قسم الامراض النفسيه بمستشفى 


-1١9غ-‎ 


وعلاج كهربائى طرفى » وقد تعرضن“نبيل صبجى حنا لهذا العلاج الكهريائى 
الطرفى الذى يقرر كافة اطباء الامراض العصبيه ان مثل هذه الهيزات 
الكبريائيه الطزفيه تؤدئ فى بحص الأحيان الى تغريب الجهاز التطعبى 
الجرئض وقوها نؤكد انه حدث لنبيل صبحى حنا حتى اصبح متعاوناً طبقاً لما 
قرزه مدير مستشفى العياسيه فى تقريره . فهل اقوال مثل هذا الشخص الذى 
مر بكل هذه المراحل المرضيه والعلاجيه - هل اقوال مثل هذا الشخص الذى لا 
هم له إلا انه عاوز يروح كما ذكر مدير مستشفى العباسيه فى تقريرة - هل 
اقوال مثل هذا الشخص التئ جاءت بعد خروجه فن مستشفي العباشيه تصلح 
لأن تسبتخدم كدليل أو شبه دليل او دلائل على أن شخصاً آخر قد اتى افعالاً 
من شناتها الاضراز بافن البلاد أويا لضالح الاقتصادية للمجتمع الاسستزاكى 
أى افساد الجياة السياسيه فى البلاد اى تعزيض الوحدة الوطنية الخطر ؟ 

وإذا اضفنا الى الحالة المرضيه والاضطرابٍ العصبى الذى اصيب يه نبيل 
صبحى حنا فى الفترة السايقه على ادلائه باقواله المتعلقه يموقف المتظلم 
الاستاذ نبيل الهلالى » ما ذكره امام حضراتكم يجلسة ٠١//7/1ا‏ من انه يوم 
١/5‏ عومل يفظاظه وربط وضرب وعومل معاملة فظه وكان فيه حاجات 
حارقه وانه فقد الوعى حتى وجد نفسه فى مستشقى الامراض العقليه وانه بعد 
خروجه من المستشفى قابله المدعى الاشتراكى وقال له ان كلامك مضئل 
ويضيف ولم اجد بدا من الاستسلام وكان فيه تركين من رجال المباحث.على 
الاستادٌ الهلالى وانا اشعر انى قد انحدرت خلقياً ان تحولت الى شاهد زور 
وكان من الممكن ان اسكت ولكنى انسان شريف لا اقيل ان تكون براءتى علنى 
انقاض اخرين قد يكونوا ابرياء " هذا هو تص ما ذكره تبيل صبحى حنا امام 
7-0 : 

فهل يمكن ان يستمد من مثل هذه الاقوال اى دلائل جديه على ان نبيل 
الهلالى قد آتى اقعلاً مناهضه تتعلق بامن البلاد أو تعمل على افساد الحياه 


السياسيه أى تعريض الوحدة الوطنيه للخطر ؟ فإذا اضفنا الى ذلك ان اقوال 


-١9م-‎ 


ليله ان او اانا ا اه 

نبيل صبحى حنا ذكر يوم *؟//ر؟ قبل اصابته بحالة الاضطراب العصبى 
أنه استلم صورة مجلة الشروق من محمد حسن المنشاوى وانه سلمها لجميل 
حقى ونفى ان جميل حقى حادثه فى شأن بعِث الحزب الشيوعى من جديد . 

فى يوم 7/5/7 الساعه ١١‏ ظهراً وهو ذات اليوم الذى خرج منه من 
المستشفى بالعباسيه اعاد نبيل صبحى حنا هذه الروايه الخاصه بتسليمه 
مسودة مجلة الشروق لجميل حقى واقفل المحضر فى الساعة الثانيه والثلث بعد 
ان اثبت المجقق طلبه يبيل صبحى حنا ومحمد حسن المنشاوى فى السادسه من 
مساء ذات اليوم للمواجهة بينهما ولم تثبت هذه المواجهة بمحضر التحقيق 


والدقيقه ه: ذكر نبيل صبحى فى ن:بدايته ان الذى احضر له التقريرين هو 
صانق :الهدئ محمد ان كان كن تفن فى الفتمكيقات االسايقه ان علافة لضبادف 
ا مهدى بهذا الامر . ثم روى بعد ذلك اتفاقه مع جميل حقى على انشاء تنظيم 
مأ ركبئ د:وطقن كوافقته أفهمه جميل حفن ان الام لنن اتشاء نيم جد 
انما الانْضمام الى تتظيم قاكم فى الثلد وان :جِميلٌ كلقه الاتصبال ينبي ل الهلائن 
الذي حك مع متاققكة سناسية اتقق معه فمها على نفس الكرة الذي نتوين 
إليها مع جميل وانه اعطاه ميعاد بمنزل اديب ديمترى حيث قابلهما مع مبيشيل 
كامل وف هذه المقابلة عرف ان تنظيمهم اسمه تنظيم الشروق وتم الاتفاق على 
الوخ ةلاوج هذا" التكايع وستظيم جميل كقى :وان لمكيقا ل شيل الولالن بعد ذلك 

وكزدا ان فوح الحدالة العكمة الظووت الك ماصيوت دلا شيل سني 
عنا ييه الجوال الكدوى شق ذات :افيه لضن لسري مفه التحيق يزان 
الجرية بمضدر الجدينة - حت كان تتوالك مكب اكدغى الاشخراك ب فر هذا 
الشاريع استسدعيق اشر تل سيد حها إلى بهن التتعيق + ابتسدوو لدم 
يزوحتة زاشركة وسح لاوتقايلتهم وب التتعهم افناء ولاق ارقات التسفيق: 


3ك 


وقو ادر لونسيق أناتمقق لدامنق القيقن علب وام يتسهق تعتى هذا الداريم 
لأى من المتهمين فى هذه القضيه - ولعل هذا .كان من بين المؤثرات النفسنه التى 
استخدمت لاستخراج مثل هذه الأقوال الملفقه والمضطربه من المنهار نبيل 
صبحى حنا .. وثابت حدوث هذه المقابلة من خطاب نسيل صس حى حنا المرفق 
بخطاب مباحث امن الدولة (/ا بوسية) المؤرخ فى.9؟/7/4 والذى جاء فى 
بدايته على لسان نبيل صبحى والذى اورد فيه شكره للمدغى العام لما.يحيطه به 
من رعاية ولسماحه يرؤية ابنته ووالدته وزؤجته ووااخوته . 
٠‏ : ولا نزيد ان نطيل فئ مناقشة الثتغزات العديدة التى توجذ بَاقوال نبيل 
صبحى حنًا فقد انكرفا وثفاها جميعاً الاستاذ نبيل'الهلالى ٠‏ ولكننا نلاخظ انه 
حتى بافتراض صحة.هذه الاقؤال وضندورها.عن ارادة سليمه وحره وضتى 

بافتزاض قيام مثل هذا التنظيم الذى ابدع فى تثبيت اركانه السيد نبيل:تضبحى 
حنا فإن ما ذكزه عن اغراض واهداف هذا التنظيم لايمكن ان ترقى الى 
مرتبة التنظيم الضار بأمن الذولة أو بالمصالح الاقتضادية للمجتمع الاشتراكى 
أو بالمكاسب الاشتراكية كما 'لايمكن اغتبازها اه افساد الحياة.السياسيه 
فى البلاد أى تعريض الوحدة الوطنية للخطر . 

أفقد جاء ضمن اقوال ثبيل صبحى (ص7””" 37؟) من التحقيق الْحاص به 
أنه عندما قابل جميل حقى على انفراد فنى كازينو فى مصز الجديدة وتكلم منعه 
فى موضؤع عمل نماجه كانت الفكرة التى رسيت عليها المناقشة ! ن فيه خطر 
انقلاب على الحكومة الوطنيه فالفكرة السنياسيه اللى قدرنا نتفق عليه :انا 
وجميل انه فيه خطر انقلابٍ زجعى يطيح بالسلطه الوطنيه القائمه ويناء على 
'النفتطة النداشية التو قيلت ليان عه اتنا تمل تقناطظ معاسين , 

كما ذكر نبيل صبحى فى التحقيق ص١7 7١ ١‏ وللامانه فى مقابلاتئ مع" ! 
اديب ديمترى كان يتفق معايا اديب فى الانزعاج من شعارات ت العداء لرئيس 


الجمهورية . ' 1 ثح 
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كما ذكر نبيل صبحى فى:رده على سؤال المحقق ص” ١‏ ماذا قال نبيل 
الهلاتى فى الا.جتماع الذى تم فى متزل اديب ديمترى - مش فاكر انا كلام كل 
واحد على وجه التحديد وائما فاكر انه كان الرأى المتقارب فى ان الخوف من 
انقلاب يمينى رجعى على السلطه بس . 

وسئل نبيل صيحى ص0" - الم تتحدثوا فى الاجتماع الذى تم فى منزل 
اديب ديمترى عن الدور الذى لعبه تنظيم الشروق فى حركة الطليه حور فجلب - لا 
هو كانت المناقشه منصبه على الاحتمالات للخوف من انقلاب امريكانى . 

كنا تكن شيل مسبحى نهانة من6 7 + عن 7 انه ندم قارل قبيل الهلا 
اول هزة ونشى معةفئ الشارع وفتع متاقشة سياسية معاة * وغلت لة:غلى 
الكلام السياسى اللى تم بينى وبين جميل واللى هو احتمال انقلاب يمينى فاتفق 
معى نبيل الهلالى فى وجهة النظر دى وقال لى ايه العمل . 

وأشناق تبيل صنعى دن اله أقناء مقا بدك هم ام دنترم عا طلاخ 
خوف جامد قوى من انقلاب يمينى فى البلاد . 

واجاب نييل صيحى ص؟؛ على سؤال المحقق عن الاهداف التى اتفق 
عليها فى الوحدة الاندماجيه للتنظيمين يانهم كانوا متفقين فقط على المطالبه 
تنرية ككرين الأخدرّاب الوظنية وعم هلاه الاسوات الوطفىة فى الاتحاد 
الاشتراكى كجبهة وهو موضوع نوقش باستفاضه داخل الاتحاد الاشتراكى 
ذاته . كما اتفقوا على عزل الاجنحه الرجعيه المشبوهه المتجمعه فى لجنة النظام 
بالاتحاد الاشتراكى (وهى امر قام رئيس الجمهوريه بتنفيذه مؤخراً بحل لجنة 
النظام وتكوين لجنة نظام جديدة) كما اتفقوا على وقف تردد الحكومة بالنسبة 
للحرب واتخاذ موقف محايد بالنسية للخلافات بين روسيا والصين (وهى ذات 
السياسه التى سير عليها الحكومة المضوية حتى الآن) - والقاء بدلات التمثيل 
وجعل الحد الاقصى للمرتبات ما لا يزيد عن عشرة اضعاف الحد الادنى ورفع 
الحد الادنى للاجور (وهى مطالب اصلاحية اجتماعيه لاتتعارض مع اسس 
الهيكل الاجتماعى للنظام الاقتصادى القائم ومحاولة لزيادة المكاسب الاشتراكيه 


مولن 


للخمال والفلاخينلا الانتفاض:منها ) - واخيراً ذكر نبيل صبحى انهم اتفقوا 
عل المطالبه بالغاء شرط عجسوية الاتحاد:الاشتراكى للترشيع والانتخابات فى. . 
التقاناك زف آمو طالب يه العو فيح من رؤينا «التقايات العاليه كنا تمت 
به بعض النقابات مثل نقابة المهندسين التى لم يعدل قانونياً حتى الآن ؤلم 
يتضمن شرط غضنوية الاتحاد الاشتراكى للترشبيح لمجلس النقابه ) وعندما 
عتثل عل استجك من ما الى تتكيدفة هذا التنظيم الماركسي احراع 
السلطه ام تفييزها ام الاستيلاء غليها ؟ ٠‏ 00 

اجان > انه'يستهدف المشاركه فى السلطة بالوسائل السلميه.. 
... من كل هذا نتبين ان.مثل هذا التنظيم بافتراض قيامه لايمكن ان تستمد. 
منه قياج دلائل جديه على اتيان الافغال المنصوص عليها فى المادة ”:من القانون 
4 لسنة 191١‏ كما لا يكؤن اركان الجريمه المنصوص عليها فى المادة.158 
مكزراًمن.قانون.العقويات كما لايتعارض مع نصوص القانون ١4‏ .لسنة ١91/١‏ 
بشأن حماية الؤحمة الرطقة أى نفيه لتحالف قوى الشعب العامله أى قيام تنظيم 
الاتخاد. الاشتزاكى.كجبهة تمثل كافة الاتجاهات الوطنيه . 
٠‏ ؛ ونأمل :ان تضنعوا بقرراكم فى هذا الطلب خداً لهذه المحاوله اليائسه ل 
تبدذلها اجهزة الأمنْ لالقاء ظلال:مشبوهة على عنصر وطنى. شريف' منخلص 
صادق مثل نبيل الهلا '. 8 
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١‏ قرار محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 
باستمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر . 
ضد احمد نبيل الهلالى لدة سنه 
باسم الشعب 
محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب 


قخرار 


' بالجلسة المنعقدة علناً بمقر دار القضداء العالى بالقاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ 
يوليى 77 الموافق ١‏ جمادى الآخرة سنة 17917ه , 
برئاسة السيد المستشار/ احمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة 
ا : | 
وعضوية السادة المستشارين : محمد رفعت لطفى ومحمد رشدى حمادى 
وعبد الستار ابو ناعم والسادة المواطنين احمد محمد فؤاد المحامى ورئيس نقابة 
المحامين الفرعية بالقاهرة . وكما بولش عطا الله.المحامى وعاطف الجوفرى 


المحامى . 
ويحضور السيد / امين عليوه المحامى العام بمكتب المدعى العام 
الاشتراكى ش 
والسادة ٠‏ 
عبد المجيد حماد  0١ ٠‏ آامين عام محكية الغراسة 


محمد عبد الرحمن ابى عوف امين السر 


لس ولات 


فى القضية رقم 1 لسنة ١1115‏ حصر تحقيق مدع عام 
والمقيدة بجدول المحكمة 'تحت رقم 7 لشنة ؟ القضائية - تحفظ:. 

والمرفوعةمن: 

السيد / المدعى العام الاءه شتراكى | 

ا 

الاستاذ / احمد نبيل الهلالى. . ؛: 

وحضر معه الاستاذ مصطفى البرادعى ثقيب المحامين والاساتة ذة عادل 
اشن ودفطلقق كال فتن * ْ 

.وذسك 

لأنه آتى افعالاً من شأنها الاضرار يأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة 
السنياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطز وقأمت الدلائل الجدية على. 
ذلك . 1 -: ' 
ويجلسة 1971/7/١4‏ التنى حددت لنظر الطلب قزرت المحكسة التنأجيل 
لجلسة 1977/17/١7‏ بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد . 

وبجاسة اليوم سمغت المراقعة على ماهو عبن بمخكس العلسنة حي 
صدر القرار الآتى : 

55 الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . ٠‏ 

حيث ان الدفاع الحاضر مع المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ عليه دفع 
يعدم قيول الطلي لآن الدع العام الاعنتراكن لم يطلب فرحن :الحراسة طن 
امواله وان مفاد نص المادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 4" لسنة 1١91/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشبعب ان امر التحفظ اجراء تبعى 
لفرض الحراسة بحيث لايجوز للمدعى العام ان يتحفظ إلا على الاشخاص 
الذين يطلب فرض الحراسة على اموالهم .. 

بحيث ان هذا ابس مردود » ذلك انه لما ل 


عات 


أمين على الاشخاصن المشار إليهم ؤى المادة الثانية ْن هذا القانون ويتعين عليه 
فى هذه الحالة عرض الامر على المحكمة المشار إليها فى المادة العاشرة من 
هذا القانون خلال ستين يوم من تاريخ صدوره وإلا اعتبرالامر كأن لم يكن 
وزال اثره بقوة القاتون وعلى المحكمة خلال ستين يوماً من عرض الامر عليها 
ان تصدر قرارها اما بالفاء الامر أو ياستمرار تنفيذه لمدة لاتجاوز سنة من 
تاريخ صدور الامر وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة ان يطلب الى المحكمة 
ذاتها استمرار تنفيذ الامر مددأً اخرى لايجاوز مجموعها خمس سنوات ولايجوز 
للمحكمة ان تأمر ياستمرار تتنقيذ امر التحقظ إلا بعد سماع دقاع من مبدر 
عليه الامر ويسقط الامر بقوة القاتون بمضى خمس ستوات على صبدوره 
أو بانقضاء الحراسة ويجوز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم مته أى من اجراءات 
تنفيذه اذا انقضت سستة شهور من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه . وتقفصل 
المحكمة فى التظلم على وجه السرعة ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم يتظلم 
جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم وكان بيين من هذا 
النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه ورد عاماً ولم يجعل التحفظ 
مقصوراً على الاشخاص المطلوب فرض الحراسة على !موالهم بل اجازه ايضاً 
بالنسبة لغيرهم ممن أشارت اليهم المادة الثانية من القانون خاصة زانه قد يكون 
من هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسة , يؤيد هذا النظر ان المشرع 
نظم فى هذه المادة للتظلم من امر التحفظ اجراءات خاصة مستقلة عن أجراءات 
التظلم من الحكم الصادر يفرض الحراسة والمنصوص عليها فى المادة الثانية 
والعشرين من القاتون ٠‏ وان المشرع نص فى الققرة السادسة من الثامنة 
ستالقة الذكن على أن آمو التحقط سقط بقوة النانون تمعن شقن شتراتة 

على صدوره أو بانقضاء الحراسة مما يستفاد منه'ان المشرع واجه حالتين 
مستقلتين ووضع لكل منهما حكمها الخاص ؛ الاولى ان تكون اموال المتحفظ 
عليه موضوعة تحت الحراسة وفى هذه الحالة يسقط الامر بالتحفظ بانقضاء 
الحراسة , والثاتية ان يقتصر الامر على التحفظ ويسقط الامر فى هذه الحالة 
بمضى خمس سنوات على صدوره وكان حسب المشرع لى صح ان التحفظ 
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انالا 


أجراء تبعى افرض.الحراسة ان:ينض على ان يسقط امر التحفظ بإنقضماء 
الجراسة . ولا محل للقول بأن المقصود بالفقرة السادسة المشار إليها ان'امر. 
التحفظ يسقط بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة :.أى 
الاجلين 55 ذلك ان:الفقرة السابعة من المادة الثانية والعشرين من القانون 
وضعت حكماً خاصاً للحراسة على المال فنصت على ان تنقضى الحراسة فى 
الاحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها يضاف الى 
ما تقدم ما ذكره مقرر لجنة الشئون التشريعية آثناء نظر القانون امام مجلس 
الشعب رداً على اعتراض اجد الاعضاء باضسافة المادة الثامنة الى مشروع 
القانون الوارد من الحكومة بقولة " ومن ناحية أخرى فان هذا الحق بالتحفظ 
على الاشخاص كول ارئيس الجكمهوزية ينتقي القاتوئ رقم ١4‏ لبئئة 6 
بشأآن.بعض التدابير الخاصة بآمن الدولة قبل الغائة بالقانون رقم /ا؟ لسنة 
15 اذ تنص بمادته الآولى على أنه ' يجوز بقزان من رئيس الجهبمهورية 
القيض على الآشخياص الاتى ذكرهم وحفظهم: فى مكان أآمين".ثم ان هذا 
القانون .لا يضيع ضضممانات عند القيض.على مثل هذا الشخص ولا يعقل ان ننظم 
المالونضيع الضمانات الكافية لحفظة ونترك ضِباحب المال دون ضمانات » 
فالأجدر بنا ان.نبقى على هذه المادة حماية للافرادن يقِدر ما يكفل المشروع نفسه 
حماية الآموال' . هذا ومما.تجدر الإشارة إليه ان.المادة الاولى من القانون.رقم 
89 لسنة غ5 لم تقصر حق القيض المخول لرئيس الجمهورية على من فرضت 
الحراسة علئ اموالهم وممتلكاتهم بل اجازته إيضا بالنسبة لاخرين وكان لامحل 
للتحجدى يما تنص عليه.المادة الثامنة فى.صدرها:من .أن للمدعى العام ان.يامر 
بالتحفظ فى مكان امِين على االاشخاص المشنار إليْهم فى المادة الثانينة من 
القانون ذلك ان.المشرع قصد بالإحالة. الى المادة الثانية تحديد الشخص الذى 
يجوز التحفظ عليه وهو من قامت دلائل جدية علئ.انه أتئ فعلاً من الافعال 


المادة 4١‏ من الدستور من ان الامر بالقبض او التفتيش أو'تقييد الحزية:اثما 
يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ذلك ان المادة 


0 


من الدستور نصت على انه "يكون القع العا الإشطرو كن تون لين 
اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونطاقه 
السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والالتزام بالسلوك الاشتراكى 1 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب وذلك 
كله على الوجه المبين فى القانون ” . وبالتالى فلا تعارض بين نص المادة الثامنة 
من القانون وبين احكام الدستور , ل كان ذلك فإن'حق المدعى العام الاشتراكى 
بالتتحفظ على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثامنة من القانون رقم ١4‏ 
لسنة ١91/5‏ هو اجراء مستقل عن دعوى الحراسة قله ان يلجأ إليه بمناسبة 
فرض الحراسة أو ان يلجأ إليه استقلالاً ؛ ويكون الدفع بعدم قبول الطلب على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث انه يبين من التحقيقات انه قأمتٍ دلائل حجدية ضد احمد نبيل الهلالى 
على انه أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة 
الوطنية للخطر مما يتعين معه القضاء باستمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر 
ضده لدرء خطره على المجتمع وترى المحكمة ان يكون ذلك لمدة سنة تبدأ من 
تاريخ صدور الامر . 

فلهدذه الاسنيات 

قررت المحكمة رفض الدفع بعدم قبول الطلب وفى الموضوع باستمرار 
تنفيذ امر التحفظ الصسادر ضد احمد نبيل الهلالى لمدة سنة واحدة تبدأ من ' 
تاريخ حوره فى + ار راو .: 


رئيس المحكمة 


ع ولا 
. يسيم الله الرحمن الرحيم 


نفابية المحامين ‏ | 
جمعورية مصر العربية . 


الس السشقاد رئيس محكمة الفراسة وكانين سنانية: لعن 
بعد التحية . 1 


الموضوع ' 
بتاريخ ١977/4/74:‏ اصصدر السيد المدعى العام الاشتراكى امر التحفظ 
على شخص الاستاذ احمد نبيل الهلالى . 1 


وبتاريخ 1517/7/17 اصدرت محكمتكم الموقرة قرارها فى القضدية رقم 
5 لسنة 1917 . حصر تحقيق مدع.عام باستمرار تنفيذ امر التحفظ.الصادر 
ضده لمدة سئة تبدأ من تاريخ صدوره فى 77/4/54 . 1 
وما كانت الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 4؟ لسنة ١م‏ 
تجيز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم منه أى من اجراءات تنفيذه اذا انقضت ستة 
شبهور من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه . ان 
ولا كان لم يفرج عنه حتى الآن رغم مضى أكثر من ستة شهور . 
لسذلك 


| نرجى تحديد اقرب جلسه لكى تفصل المحكمة على وجه السرعه في 
التظلم من اشصيزان تنفيذأمن التحفظ الضادن ميد الأستاذ احم ثثيل الهاذلى 
المحامى فى 1918/5/55 . 
وتشكعلوا يقبول"ولشر ١‏ الاتترات. ا 
/ نقيب المحامين 
تحريراً فى : > ثوفمير سئة ١61/7‏ مصطقى محمد البرادعى 


دوهءلا- 


المدعى العاجم الاشتراكى 


مسذدرة 
فى شان التظلم المقدم من الاستاذ احمد نسيل الهلالى 


فى 74 ابريل سنة 151/7 اصدر المدعى الاشتراكى امراً بالتحفظ على 
احمد نبيل الهلالى لقيام دلائل جديه على انه أتى افعالاً من شأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة 
الوطنية الخطر وذلك استناداً الى المادتين الثانيه والثامنه من القانون 4 ؟ اسنة 
8 لظي فرض الحراسة وتافين سادمة الست 

وعرض الامر على المحكمة فأصرت فى 17 يوايو سنة */1519 باستصرار 
تنفيذ هذا الامر لمدة سنة واحدة - لدرء خطره على المجتمع . 

وفى 50> نوفمبر سنة 19177 تقدم الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى 
بتظلم من استمرار تنفيذ امر التحفظ قبل احمد نبيل الهلالى . 

وحيث ان المادة الثامنة من ذلك القانون خوات للمدعى العام ان يصدر 
أمراً بالتحفظ على الاشخاص فى احوال معينة ويتعين عرض الامر على محكمة 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب خلال ستين يوماً وإلا اعتبر الامر كأن لم يكن 
وزال اثره بقوة القانون وعلى المحكمه خلال ستين يوماً من عرض الامر عليها 
ان تصدر قرارها اما بالفاء الامر أى باستمرار تنفيذه لمدة لاتجاوز سنه من 
تاريخ صدرره وذلك بعد سماع دفاع المتحفظ عليه . - ١‏ 

وتقضى ذات المادة فى فقرتها الأخيرة "يجوز لمن صدر عليه الامر ان 
يتظلم منه أى من اجراءات تنفيذه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون 


ان يفرج عنه " : 
* وتفضل المحكمة فى التظلع على وجه السبرعة *: 


-1- 


ويجوز لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور 
من تاريخ التظلم ' . وهذه الفقرة ة الأخيرة تفسر الفقرة الاولى هنا . ١‏ 

ذلك ١‏ ن لزع ف اراد ان يعتلى للمتمفظا علية"فرطسة لأغادة لكر هئ 
امره كلما انقضت ستة شهور على الظروف التى حتمت التحفظ عليه لاحتمال 
ان يكون قد اصابها تغيير جوهرى يسمح بالافراج والغاء التحفظ وقدر المشرع 
ان مدة الستة شهور كافيه لإمكان تصور حدوث مل هذا التغيير الجوهرى فى 
الظروف - ومن هنا فإن الفقرة الاولى التى أوردناها آنفاً يجب ان بَفسْنْ على ان 
المقصود بالامر فيها هو:امر المحكمة باستمرارٍ فرض التحفظ ومدة الستة 
رس رت لاد والح لور 

1 ٌْ 1 0 

٠“‏ والقول بفير ذلك يتعارض م الحكمه التشريعيّه التى من اجلها ابيع 
لمحف تن أن يتلم قلاع الما له تو ون ته ليها التق بتكيل 


ستي ةين ١‏ راد لحكمة يمكن أن يصدر بعد اربعة اشهر من بدء التتفظ.- 


المحكمة وانها نز تسر لكان الور سدرد لز يروقرق قن القروى. 
فإعادة عرض الامر على المحكمة بغد هذه المدة القصيرة ة يصبح مضيعه للوقت 
وأمر لا طائل من ورائه ٠‏ وانما المنطقى والمعقول ان تحسب مدة الستّة شهور 
اتمتباراً سدور أن التكية فاتقمنا » مثل هذه المدة هو الذى يمكن معه 
تصور حدوث تفيير جوهرى فى الظروف ويصنيح اعمادة نظر الموضوع امام 
الشكتة امرا مكل : 

. هذا فو التفسير الصحيح للمادة الثامثة الذى يتفق مع الحكمة التشريعيه‎ ١ 
' . من اعادة عرض الموضوع على المحكمة الموقرة‎ 
وحيث أن امر التحفظ قد عرض على المحكمة فأمرت فى 17 يوليى سنة‎ ١ 
باستمراز فى تنفيْده فإن الحق فى التظلم من هذا الامر يبدأ بعد انقضاء‎ ١ راو‎ 
ستة اشهر من هذا التباريخ وليس من تاريخ صدور الامر من المدعى العام‎ 


ىلا 


الاشتراكى ويكون التظلم غير مقبول شكلاً لتقديمه قبل الميعاد .| . 

ومن باب الاحتياط بالنسبه لموضوع التظلم فقد سبق لهيئة الممكمة ان 
امرت بحق باستمرار تنقيذ امر التحفظ لمدة سنه لما ثبت فى حق المتظلم من قيام 
دلائل جدية على أنه اتى افعالاً من شاتها الاضرار يأمن البلاد من الداخل 
وأفساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريضى الوحدة الوطنية للخطر بأن انضم 
الى منظمه مناهضه واشترك فيها مع علمه بالغرض الذى يدعو إليه وهى 
مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة 
والحض على كراهيتها والدعوة ضد تحالف قوى الشعب العامله على النحى 
الشابت تفصيلاً فى مذكرة الدلائل المقدمه الامر الذى من اجله وضع تحت 
التحفظ لدره خطره على المجتمع ولم يتحذ هذا الاجراء لما وجه الى المتظلم من 
اتهامح فى احداث الطلبة الأخيرة على النحى الذى اورده فى الطلب المقدم منه 
وانما لوقائع اخرى خاصه بنشاطه فى التنظيم السرى المناهذن . وعلى ذلك 
فإن القرار الصادر بتأجيل قضايا الطلبه المتهمين فى تلك الاحداث لاجل غير 
مسمى تنفيذاً ما أمر به السيد رئيس الجمهورية ٠‏ لا يؤثر فى موقف المتظلم فى 
الدعوى الراهنة فضلاً عن انه لم تجد ظروف تدعو الى الافراج عنه إن ان 
خطورته على امن المجتمع التى تبينتها المحكمة مما وقع منه من افعال ما زالت 
قائمه . 


لسذ لحت 


نرى - عدم قبول التظلم شكلاً . ومن باب الاحتياط رفضه موضوعياً . 


المدعى العام الاشتراكى 
د. مصطفى ابو زيد فهمى 


م ا 


عادل امين 
المحامى 00 


خ سكا ل مطيرق 0000000 
مقدمه الى محكمة الحزاسة وتامين صلامة الشعب 
بدفاع الاسنّاذ احمد نبيل الهلالى المجامى (متظلم) 
فى القضية رقم / لسنة * قضائيه - تحفظ 
والمحدد لنظر التظلم فيها جلسه السبت 37 ديسمير سنة /آ19 ٠.‏ 


فعره 


الرد على الافج بعدم قبول التظلم شكاه 0 | ا 

بتاريخ 4؟ ابريل سنة ١91/7‏ اصدر السيد المدعى العام الاشتراكى امره . 
بالتحفظ على الاستاذ احمد نبيل الهلالى المحامى . وعرض الامر على المحكمة 
فأصدرت قرارها باشتكرا كفي أنتى الأحدظ ]نظ سين كيدا من تاريخ صددوره 
فى "رغ /ا9 ا .. 

وتتارمخ 6 توفميشتة #الذ] تظلم التدفظ طليه من امن التمقط الضادن 
ضده تطبيقاً لنص الفقرة السابعه من المادة الثامنه من القانون رقم 4؟ لسنة 
الاو . 

ورغم وضوح النص الذى يستند إليه المتظلم فى تقديمه لتظلمه والذى جاء 
قاطعاً بين بخصوص ميعاد تقديم التظلم فقد تقدم السيد المدعى العام 
الاشتراكى بمذكرة رأى فى نهايتها عدم قبول التظلم شكلاً على اساس تفسيره 
الخاص لنص الفقرة السابعه من المادة الثامنه من القانون رقم 4؟ لسنة /١‏ 
ويجمل هذا التفسير فى ان'مدة الستة أشهر التى يجوز للمتحفظ عليه ان 


0 


التحفظ لا من تاريخ صدور امر التحفظ ذاته . 


.لاه 


.ولوق ان هذا التفسير الذى توصل إليه السيد المدعى الاشستبراكى 


بالاضافه إلى مخالفته لصريح نص المادة الواضح البين فإنه يتجافى مع الفهم - 
القانونى السليم والاعتبارات التى من اجلها وضع المشرع الضمانات الدستورية 
والقاتونية لحماية الحرية الشخصية للمواطنين . ش 
فمبطالعة السادة الثامنه من القانون رقم 4 لسنة 191/١‏ نتبين ان الفقرة 
الاولى منها فم يخصيت السدعن الام ان بادر بلطف فى كان امين على 
الاشخاص المشار اليهم فى المادة الثاتيه من ذلك القانون ثم اوجبت الفقرة 
الثالثه صدور قرار المحكمة اما بالفاء الامر اى باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر واجازت الفقرة الرايعه للمذدعى العام ان يطلب 
استمرار تنفيذ الامر مدداً اخرى لايجاوز مجموعها خمس سنوات » واوجبت 
الققرة الخامسة سماع دفاع من صدر عليه الامر قبل ان تأمر باستمرار تنفيق 
امر التحفظ . وقررت الفقرة السادسه سقوط الامر بقوة القانون بمضى خمس 
سنوات على صدوره -- أى صدور الامر ؛ واجازت الفقرة السابعه لمن صدر 
ضده الامر أن يتظلم منه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره - أى 
مور ادر التحفظ: 00 
ومن هذه الفقرات التى اوردتها المادة الثامنه من القانون رقم ١4‏ لسنة 
نتبين ان المشرع قد اعتبر تاريخ صدور امر التحفظ هو التاريخ الذى 
تحسب على اس اسه كافة المواعيد التى تضمنتها المادة فالمدعى العام 'يتعين عليه 
عرض الامر على المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ اصداره امر التحفظ 
والمحكمة تصدر قراراها اما بالفاء امر التحفظ اى باستمرار تنفيذه لمدة لاتجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر وذلك خلال ستين يوماً من عرض الامر عليها 
واخيراً فقد قررت المادة في فقرتها السابعه حق المتحفظ عليه فى التظلم من امر 
التحفظ بعد انقضاء ستة اشهر منْ تاريخ صدوره بقولها 'ويجوز لمن صدر عليه 


الامر ان يتظلم منه أى من اجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ 


0 


صدوره دون ان يفرج عته " : 


3 
ااه 00 ل 0 - اق . .6 00 
أما قول المإعي الغام الأشت زاك بان هذه الفقرة لجان تسر على ان 
00 558 الخرق اع وا اه ا : 
القضوه بالأمرفيها اا التتفظ وان. مدة. السثة 
ثْ. ا 


الاشتراكي النشئ للتحفظ . ' فهئ قول:يخلط بينام للدي بابزا الا 
ألعام وقرار المحكمة باستموار تنقيده-: والذى جا واخئحاً فى 'الفقرة الثالثه من 
اكاذة الثامنة والتى ته تقل انا علق المحكمة ان ممه 0-6 تضَتدْن قرارها امثا بالغناء,الامز 
أى بَاستمزار تنفيذه لمدة حاون تسنه من تاريخ موز" الأمر'. “والمحكفة لا تأمر 
بامنتمرار فرض التتحفظ كما ثجاء بمذكزة لأ الغام اله 0 
قر اسثمرار تنفيذ امرّ التحفظ والفزق وأضتغ بين قرضن التخفظ وَاشتمّر 

تفيدٌ امن التمقّظ والمحَكئة وَالَخَال كذلك لاتصدرا أمراً باستتمرال 0 


> اع ده 


” 
30 طايه 


تصدر قزارأ ١‏ وفرق بيئأ لامر وار فالاترلم الذئينشلئ حالة التحفظا 
'وهى يدر من المدعى الفا والمحكمة أما أن تنهى هذه الحالة التى اتشأها:امر 
الدحفظ وذلك باصدار قرأزها بلغا“ الأمر واما ان:ثق ر:وتصضتادق عُليه:وذلك 
باصدار قرارفا باستمرار تتفيذة لدة لاتجٍأوز سئة من تازيخ:صدوز الأمره.. 

اما ماجا :“لفقو الخاممة من لماي القامنه عن القاقزدا رقع لسنثة 


1 
1 من أنه لايجون للمحكمة أن تأر بإاستمرا ل تنفاية ةامر التحفظا إلا بعد 
معلل مني؛ 
سما دفاع من صر عليه آلأمن فيل نستي لفظ تامزا على هدى أمنا جاء 
7 00 


. بالفقرة الثالثه من ذات المادة الث اوَضتحْت وتظمت أنحكاح ضندؤن القراز والتى 
ش جاءبهنا ان على المحكمة ان تضؤر قران 5 ؛ لآن ما يتمندر عن الأحكفة هو 
١‏ قزار واليس امرأ :ولا اذل غلى ذلك مما جاءً بْحكم المحكقة'فئ هذه الاعوئا إناذا. 

ا قيرت ألمجكمّة رض الاقع بعدم قبول الطلب وفى المْضوّْع باستترار 
' تنفيذ امن التتحفظ مدة سنة تبدا م تاريخ دور فى :11/5/46 أكفاان 

المدكمة قد استهلت حكّمها الْصاذن' فى ٠١‏ 1 الخااض انتم 
: اباسم الشُب محكمة الحراسه وبين سلامة الشعب “قرار” 


و 


! إ 
ظ اما بخصوص ما جاء بمذكرة ا العام الاشتراكى من ان احتساب 
ظ مدة الستة شهور التى يجوز التظلم بعد انقضائها من تاريخ صدور امر المدعى ٠‏ 
العام الاشتراكى يتعارض مع الحكمة التشريعنه التى من اجلها ابيح للمتحقظ: 
عليه أن يتظلم : فنود ان توضح انه لامجال للاجتهاد قيما جاء واضحاً بالتصض 
التشريعى وخاصة فيما يتعلق بالمواعيد وان البحث عن الحكمه التشريعيه وان 
جاز اللجزء إليه للاهتداء الى ما تهدف إليه النصوص الفامضه فى النطاق 
الموضوعى فإنه لا مجال للتمسح به فى مجال يتعلق بمواعيد اجرائيه نص 
القانون عليها وبين بدئها ونهايتها بصورة واضحه لا غموض ولا لبس فيها . 

واما قول المدعى العام الاشتراكى فى مذكرته ان الاخذ يظاهر النص 
يؤدى فى بعضر, الاحيان الى تظلم المتحفظ عليه بعد شهرين من قرار المحكمة 
اذا استكملت فترة الستين يوماً التى اوجبت الفقرة الثانيه من المادة الثامنه 
عرض الامر على المحكمة خلالها وفترة الستين يوماً الاخرى التى اوجبت الفقرة 
الثالثه من ذات المادة على المحكمة ان تصدر قرارها خلالها . فهى قول يفتقر 
الى المنطق والصواب ويتجرد من الفهم القانونى السليم لأنه لامجال للحديث عن 
ظاهر النص أو باطنه فى الامور الإجرائيه والمسائل المتعلقه بالمواعيد. 

وحتى اذا افخرضنا ان المدعى الاشتراكى.قد استكمل مدة الستين يوماً 
التى اوجبت الفقرة الثانيه من المادة الثامنه عليه مراعاتها ولم يعرض الامر على 
المحكمة إلا فى نهايتها وحتى إذا افترضنا ان المحكمة لم تصدر قرارها 
باستمرار تنفيذ هذا الامر إلا فى نهاية مدة الستين يومأ التى اوجبت الفقرة 
الثالثه عليها ان تصدر قرارها خلالها . فإن عرض الامر على المحكمة بعد 
شهرين بموجب تظلم يقدم من المتحفظ عليه لا يمكن أن يعتبر مضيعه للوقت أى 
امراً لا طائل من ورائه كما جاء فى هذه المذكرة , لأن مدة الشهرين لا تعتبر 
مدة جد قصيرة كما ذكر المدعى الغام الاشتراكى لاننا يصدد امر يتعلق بحرية 
المواطنين الشخصسية ويخصوص اجراءات استثنائية وغريبه على القواعد 


ميك عو “رةه ف ل م ا 


والضمانات التى ارستها التشر الأساسيه لحماية جرية المواطبنين من لى 
تعسفت يصٍدر عن السلطة التنفيذيه . 1 5 : 5 
فعندما نِظم قانون الاجنراءا ت الجنائيه فى الفصل السابع من الباب الثاثى 
منه.أوامر الحبس الاحتياطى وشبروطها وحالات جواز استخدامها ونقاذها ونص 
على انتهائها حتماً بمضى خمس عشر يوماً غلى حبس المتهم طبقاً لنص المادة 
١47‏ واوجب عرض الامر على قاضى التحقيق عند انتهائها » لم يجرئ احد على 
المشياو هذا الأمر يتفييدة الوقن كما يها المذكرة السنيد التق العام 
الاشتراكى. . ش ا 

. وعندميا قسررت المادة الشالشه مكرراً من قانون الطوارئ ؛- وهوقانون 
استثنائى - المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 191/7 - حق المعتقل بأمر من رئيس 
الجمهورية تطبيقاً للسلطات المخولة بمقتضى قانون الطوارئ - فى ان يتظلم . 

من امر الاعتقال بعد انقضماء ثلاثين يومأً من تاريخ صبدور امر الاعتقال » وحقه: 
فى أن يتظلم ثنيه فى حالة رفض تظلمه كلما أنقضى ثلاثون يوماً من تاريخ 
رفض التظلم ,لم يجرؤ احد أن يعتبر هذا مضيعه للوقت أو امراً لا طائل من 
ورائه : : 1 0 0 

3 قررت إادَة السرادسه من قاثون الطوارئ جق المقبوض عايهم فى 

ثم ,امن الدولة الذاخلى أن الخارجى ان يتظلموا من أمر حسبهم وان يتجدد 9 
هذا ل انقضى ثلاثون يوماً تن تازيع رادي الطئم لم يعجرا إحد واعلن 
بار هذا الامر مضيعه-للوقت ٠‏ إلا إذا 0 العام الاشتراكى من 


| أما ا احتجاج بطق هلبقو الى را السيد للدي العام ال شتراكى 
من صدور امر المحكمة لأن انقضاء مثل هذه المدة هو الذى يمكن معه تصور 


حدوث تغير جوهرى فى الظروف ويصبح اعادة نظر الموضوع امام المجكمة .. 


17لا 


امراً معقولاً . فهى قول يبعد عن المنطق والمعقولية , لأنه كما اوضسحنا يعتبر 
اجتهاداً فيما لا مجال للاجتهاد فيه حيث وضح النص وحدد فيه بدء الميعاد 
يصورة جليه لا لبس أى غموض فيها ,وإذ! سايرئا السيد المدعى العام 
الاشتراكى فإننا ندخل فى مجال اللامعقول ونسير قى الاتجاه المتعارض مع اى 
منطق سليم ؛ هذا بالاضافه الى ان تقدير تغير الظروف التى صدر الامر فى 
ظلها من المسائل الموضوعيه التى تخضع لتقدير المحكمة ولا اعتبار للزمان 
أو المدة فيها . ش 

اما محاولة السيد المدعى العام الاشتراكى تفسير الاحكام الواردة بالفقرة 
السابعه من المادة الشامنه من القانون رقم ١4‏ لسئة 1417/١‏ بما ورد بالفقرة 
التاسعه من ذات المادة والقياس عليها فهو نوع من الخلط فى الامور والقياس 
على ما لايجوز القياس فيه , وذلك لأن الفقرة السابعه تنظم اجراءات ومواعيد 
التظلم من امر التحفظ بعد صدور قرار المحكمة باستمرار تنفيذه فى حين ان 
الفقرة التاسعه تنظم اجراءات ومواعيد التظلم بعد صدور قرار المحكمة برفض 
التظلم الاول . 

والواقع ان الحالة التى نصت عليها الفقرة التاسعة من المادة الثامنه وهى 
جواز تقديم تظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم - 
هذه الحالة غير متصورة الوقوع لآن الرخصه التى قررتها الفقره الثالثه من 
المادة الثامنه هى صدور قرار المحكمة باستمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة لا تجاوز 
سنه من تاريخ صدور الامر ؛ وقد قررت الفقرة السابعه جواز التظلم من هذا 
الامر إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره ؛ وعلى ذلك يكون جواز التقدم 
بتظلم جديد بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ رفض التظلم يترتب وينشاً فى 
ميعاد تألى لانقضاء مدة التحفظ وهى طبقاً للفقرة الثالثه من المادة الثامنه لا 
تجاوز سنه , وقد حتمت الفقرة الرابعه من الماده الثامنه قبل نهاية هذه المدة - 
التى لا يجوز ان تجاوز عاماً ان يتقدم المدعى العام بطلب جديد الى المحكمة 


ذاتها يطلب فيه استمرار تنفيذ الامر مدداً اخرى لايجاوز مجصوعها خمس 


ا1١4-‎ 


سنوات . اى ان طلب إى : ,رار تنفيذ امر التحفظ سنه اخرى يكون بناء على 
طلب جديد يتقدم به المدعى العام الاشتراكى قبل نهاية المدة الاولى طالباً 
اتتمراركقية اس التسفط ستة أخرض بام انها فخ اليغاة الم نط ررق 
الفقرة التاسعة تكون قد بدأنا مدة ثانيه من مذد استمرا ن التنفيذ التى يجب الا 
يجاوز مجموعها خمس سنوات ا : 
ْ من هخ كال ار توك نزونة شق الل ف لان اي 
وهى حق المتحفظ عليه فى ان يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة شهور مَن 
تاريخ رفض التظلم - حالة غير متصورة الحدوث أو الوقوع , الامر الذى 
نشتطيع ان نقرر معه أن هذه الفقرة قد جاءت تزيّداً فى مجال لا مجال للتزيد 
فيه , ولا غبرة بالتالى للقياس على حالة اخطأ المشرع فى افتراضها كما لا 
مجالللاستاد فى التقسير الى خخالة مستحيلة الوقوع :فى امل يقطق بامواعيد 
الاجرائيه . 1 

من هذا كله نتبين غدم جدية الذفع بعدم قبول التظلم شكلاً وعدم استثاده 
ان آل اساس سليمْ فن القانون أى العداله : 0 ا 


. بناء عليه 


' . نلتمس صدور قراركم برفض الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً ويقبوله‎ ٠ 


وكيل المتظلم 
ا عادل اميسل 
0 


0 4 1 
-وااب 
مكتب 35 
مصطقى كامل مثيب 
الممامى ‏ بالتقمن 
محكمة الحراسة لث'مين سلامة الشعب 8 
مذسرة 


بدقاع : الاستاذ احمد تبيل الهلالى المحامي 
سس 
السيد المدعى العام الاشتراكى . 
والمقيدة بجدول المحكمة تحت رقم /ا لسنة ” القضائية تحفظ 
الطلسات 
00 ر المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعى العام 
شتراكى بعدم قبول التظلم شكلاً وبقبوله . 
الدفساع 


تقضبى المادة الثامنه من القانون رقم 4؟ لسنة ١91/١‏ الصادر بتنظيم 
:. فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بأنه يكون للمدعى العام الاشنتراكى.ان. 
يصدر امراً بالتتحفظ فى مكان امين على الاشخاص المشار إليهم فئ المادة. 
أ الثانية من القانون رقم 74 لسنة ١91١‏ وهم الاشخاص الذين يجوز فرضة ' ' ّْ 
!ل الحراسة على اموالهم كلها اى بعضها لدرء خطرهم على المجتمع بشلرط ان لكر 
1 تقوم دلائل جدية على انهم أتوا افعالاً من شأتها الاضرار بأمن البلا من 


. 00-5 


ااا 


الخارج أوالداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الا؛ شتراكى أو بالمكاسب 
الاشتراكية للفلاحين والعمال أى افساد الحياة السياسنية فى البلاد أى تغريض” 
الوحدة الوطنية للخطر . 

ويتعين على المدعى العام الاشتراكى ان يعرض امر التحفظ على محكمة 
الحراسة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور امر التحفظ وإلا اعتير امر التحفظ 
كأن لم يكن وزال اثره بقوة القانون . 

ويقع على عاتق محكمة الحراسة خلال ستين يوماً من تاريخ عرض امر 
التحفظ ان تصدر قرارها إما بالغا والامواوواسترار اديه اززة جاوز 
صدور امر التحقظ . " . *. ١ ١‏ ش 

8 0 0 
التحفظ الصادر من المدعى العام الاشتراكى خلال اربعة شهور من تاريخ 
صدور الامر بالتحفظ . ْ 1 

ويكون القرار إِمَا بالغاء امن التحفظ الصادر من المدعى العام الاشتراكى 
أى باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الامر . 

ويكون التظلم الاول للمتحفظ عليه إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ صدور 
الكو التسفظ يون الافراج هنة ولنسس من تازيج سور الشرار الأول المكية 
الحراسة . ا 

وتقضى بما تقدم المادة 4 فقرة ؛ من القانون رقم 4 لستة 161/1 وفيما 
يلى نصها : 


بعد انقضاء ستة شهور .من تاريخ.رفض التظلم الشابق 3 0 
وتقضى بما تقدم المادة 4.فقرة 9 من القانون رقم-4؟ لسنة 191١‏ وفيما 


, -]١ا/-‎ 


"ويجون كن رفض شل ان يتقدم.بتظلم جديد :كلما اتقضت ستة شهور 
من تاريخ رفض التظلم '.. ا 1 

وتخلص بذلك - واستنادة الى احكام المادة 8 من القانون رقم 4" أسنة , 
0 - الى ان التظلم الاول المقدم من المتحفظ عليه يكون بعد انقضاء ستة 
شهور من تاريخ صدور امن التحفظ من المدعى العام الاشتراكى (المادة /ر4 
فقرة )٠‏ يعكس التظلمات التالية للتظلم الإول والمقدمة من المتحفظ عليه:فإن كلا .. 
متهمَا مكوق تقديمه يعد اتقشماءسكة شهون هن تاريع صددون قرار مشكمة 
الحراسة برفض التظلم السايق (المادة 4 فقرة /9) . 

ويرى المدعى العام الاشترأكى ان التظلم الاول المقدم من المتحفظ عليه 
يكون ستة شهور ليس من تاريخ صدور امر التحفظ الصادر منه ولكن من 
تارية متوون اول كرا الحكية القاضس اران كس اجر الخسيط يد 
لاتجاوز سنة من تاريخ صدور الامر.. 1 00 

ويخالف رأى المدعى العام الاشتراكى احكام القانون للاسباب 
الاتدة : 

أؤلاً :تفن صراعة احكام الفاكون رقم #8 لسن 191لا بان معكية 
الحراسة الخراسة تصدر احكافاً فى ذغاوى فرش المراسة ٠‏ وتضدو قرارات 
فى شأن اوامر التحفظ على الاشخاصٍ ( المواد 5٠١ , ١1/‏ و 7323151١‏ ) . 2 / 

وتقضى ايضاً - وصراحة - احكام القائون رقم 5؟ لسنة 159١‏ بأن ما 


١‏ يصدر عن المدعى العام الاشتراكى هو اوامر , سواء كانت اوامر بمنع التصرف 


فى امنواق الأشعامن المطلزب فرعن الحراسة عن اعوالقم ام كاش اواسر 
بالتحفظ على المطلوب التحفظ عليهم فى مكان امين ( المادتان 8١1‏ ) . 
.والواقع ان القانون رقم 76 لسنة 1491 الصادر فى.شأن تنظيم الحراسة 
لم يأك بجديد فيما يتلق بتحديده بأن ما بصي عن محكمة الحراسة هى | 
الاحكام والقرارات وان ما يصدر عن المدعى العام الا5 شتراكى هى' 
الاوامر , فالثابت ان هذا التحديد على النحو المذكور هو ما كان قد اخذت به . 
التشريعات المصرية منذ صدورها فى عام ١474‏ وحتى الآن , اى لمدة قاربت 


3 5١48 


مائة عام تقريباً استقزت خلالها التشريعات المضرية على تحديد ما يضدر عن 
القضاء بالاحكام والقرارات ويأن ما يوري اللزارة العاج الات نمقي 
وغدرها من الجهات المفاوثة للقضاء هو الاوامر 

.قاإذا جات يعد ذلك المادة 4 فقرة //ا من يق 4 لسنة 151/١‏ قاضنة 
صراخة باحتسابٍ مدة الستة شهور: للتظلم الاول من التاريئخ الذى ضدر فيه 
الأمر علي المتطلم فإئه بلك جدال:يكون المقصوه احقسات هدة الستة شهون من 
تاريخ صدور امر التحفظ الذى اصدره المدعى العام الاشتراكى ولا يكون 
مقبولاً على اى وجه من الوجوه اجتهاد المدعئ العام الاشتراكى القائل بأن 
احتساب مدة التظلم يكون من تازيخ صدؤر قرار محكمة الحراسة . '- . 
ثانياً : تنص المادة 4 فقرة ا على أنه ' يخون لمن صدر عليه الأمر 


مم هنه أو من اهراءات 3 


وينصب التظلم على الامر الصادر من المدعئ العام الاشتراكى بالتحفظ 
على الاننسان ولا يتصل ابداً التظلم بالقرار الصادر من محكمة الخراسة , 
فهذا_القرا : القاني: +” لسنة ١‏ التذ 
كته اويكون راسم بذلك ان التظلم متصيت علن امسن الشحقط المسادر هن 
المدعى الاثستراكى ولا شأنْ للتظلم بقرار المحكمة الذى لم يقضى القانون 
رقم؛؟ لسنة 191/١‏ بجوان الطعن فيه أى التظلم"فيه . 

' ثالثاً : نصت المادة 3 فقرة لا على عبارة ' ويجوز لمن “صدر عليه 
الامز "ان تظلم منه ".الثنى لخقت بها متاشرة عبارة "أي من 'أجزاءات 
تنفيذه' وتتجْتل اجراءات التنفيذ نامر التحفظ الذى يصدره المدعى العام 
الاشتراكى وَلا شأن لقرار المحكمة باجراءات التنفيذ » ويكون لمحكمة الحراسة 
فقط الفصل يُقرارفى التظلم الذى يقدم إليها ويكون خاصاً بمخالفة أمر التحفظ 
العتابوي الماع العام ٠‏ شتراكى لبعض اجراءات التنفذ كنان يكؤن مثلاً 
ايكان التعاكرفي كرام ٍ 1 


#5١9 


الذى_يصدرة المدعى العام الاشتراكى ٠‏ اما المادة الثانية والعشرين من 
0 الوا ببجاسه يترود الم الحساتر برضي 
"الحراشة . 

ومفاد ما تقدم ان التظلم طيقاً للمادة 4 سالفة الذكر يكون فى جميع 
الاحوال منصباً على امر التحفظ الذى يصدره المدعى العام الاشتراكى ؛ اما 
قزار محكمة الحراسة الذى يصدر فى شأن امر التحفظ فلا يجوز قانوناً التظلم 
مئة . 


5 وترتيبأ م ل 0 


211110111111111 عنه' هو ان التظلم 
الاول المنصوص عليه قى المادة 4 فقزة /ا يكون احتساب مدته بستة شهور من 
تاريخ صدور امر التحفظ وعدم احتسساب المدة من تاريخ صدور قرار محكمة 
الحراسة ما دام ان القرار المذكور. لا يجوز قانوناً التظلم مته أى الطعن فيه . 

' (قرارات محكمة الحراسة الصادرة فى القضية رقم 79 لسنة 191/5 
حصر تحقيق مدع عام والصادرة.بجلسات ل ل 3 
ارت . | 

خامساً : ادراكاً من المدعى العام الاشتراكى يعدم استناد رأيه الى 
احكام القانون نراه قد اولى بظهره النصوص القانونية الصريحة الواضحة 
المحددة واتدقع الى خضمم من المتاهات والضياع ثم نراه يقول فى مذكرته : 

"ومن هنا إن الفقرة الاولى التى اوردناها آنقاً يجب ان 
تفسر على ان المقصود بالامر فيها هىامر المحكمة "و "القول بقير ذلك 
يتعارض مع الحكمة التشريفية ' وان "هذا هو الت ! 
المادة القافنة الذى كنويع المكية التشريتية من اعد عدن الموضوع على 
المحكفة الموقرة ١‏ | 

والواقغ ان المادة 4 فقرة:/ لاتحتاغ الى تفسير , فنص المادة-المذكورة 
واضبح وضريح فى الدلالة على مقصوده ولايكون التفسير بداهة إلا حيث يكؤن 


أو 
ا 

ا : ليو ل د 
النص القانوني افيا : بوانت تمرنا معنافد نباو ومن ثم كان تقتمين 
لمعن اما شما ردي موسو رقم القاعدة الاصولية بأته 

ا . .النص. ١‏ . ا 7 

3 ل زر اء بر الس لقا ا 
رفقزة !ا مع يدل مسجهورده فق البعث عن الحكية الجشريكية احكم البمن 
القانونى سالف الذكر انما هما محاولتان فاشلتان الهدف منهما اثارة الفبار 

“قصد اخفاء الحقيقة , والواقع ان نص المإدة 4 من القانون رقم + لسنة 1١117١‏ 
واضح في الدلالة على مقصوده , ومن ثم فلا حاجة هنا لتفسير المادبة / 
المذكورة. أى السعى من اجل الامتدا ه الى حكمتها التشبريعية ع و 

'سادسباً : ترك المدعى , العام الاشيتراكى ‏ نصوص القانون بسبب. وضوحها 
وصبراحتها وإعتمذٍ على ما اسماه بالمنطق والمعقول ٠...‏ , .. 

فنراه يقول فى مذكرته, 'وائما المنطق أ للشقول ان تجسب مدة ال الستة 
شهور اعتباراً من صدور_امر المحكمة (عفواً فمحكمة_الحراسة لا :تصدر 
اوامي ولكن. تصدر احكاماً مقزارات)" فانقيضاء مه اللدة هي الذى' 
يمكن معه تصور حدوث تغير جوهرى فى الظروف ويصيع اعادة نظر:الوضموع 
امام المحكمة امراً محقولاً "رح اا 0ن 00 25 س3 3 , 
.. والواقع ان المدعى العام الاشتراكى وقدٍ درك ان تعن انأو 1 مالفا ون 
رقم 74 لسنة ١91١‏ لاتسنده فى رأيه الوضيوح نص المادة 4 فى الدلالة على 
مقصودها افانئ انراه قد لان بالفاظ 'التفسير:.ى ١‏ لبحث عن الحكمة. 
.“المنطق” و “المعقول” 5-5 ٠‏ ان توصله هذه الالفاظ ,التى اسبتخدمت فى غير 
موضهها. الى الهدف الذي لم رتسعفه ' فيه بداهة.النص,الواضح للمادة 4 من 
القانون رقم 4" لسنة 1909 ,. 2000-0-0 ا 


0 5 
© فهاد يده 7 ا انون 


سابعاً : بالرجون الى قن المادة 4 من القانون 4 4" لسنة 151/1 نجد ان 


يصدره ب بالتحقط إلى الا الشتراكى وام كرو مرة واحدة لفطة لامر 


3 1 


سواء كانت دعاوى بطلب فرض الحراسة فهنا تضدر احكام , ام.اوأمدر , 
بالتحفظ وهنا تصدر قرارات ؛ ومفاد ما تقدم - ونزولاً على احكام المادة 8 .: 
من القانون رقم 54 لسننة 191/١‏ هئ وجوب تقديم التظلم الاول للمتجفظ عليه 
فور انقضاء مدة الستة شهور من تاريخ صدون امر التخفظ مخ المدعنى الفاخ. 
الاشتنراكى وليس - كما يذهب الى ذلك المدعى العام الاشتراكئ من تاريخ 
صدور القرار الاول لمحكمة الحراسة فى شان امر التحفظ . م 

ثامناً : يقول المدعى العام الاشتراكى فى مذكرته "اذا الخذنا يظاهر 
تض اقان للمتحفقظ علئة ان انث ن من قراز المحكمة 


وانها لمدة جد قصيرة لإمكان تصور حدوث تغير جوهرى فى الظروف. . فإعادة 
عرض _الامر على المحكمة بعد هذه المدة القصيرة يصبح مضيعة 
للوقت_وامر لا طائل من ورائه '. 

وواضع مما قاله المدعى العام الاشتراكى انه معترف صراحة بأن نص 
المادة 4 من القانون ١4‏ لسنة ١51/١‏ يقضى بخلاف الرأى الذئ تبناه , ولا تعنى 
شيئاً غير ذلك عبارته " إذا اخذنا يظاهر النص فإن للمتحفظ عليه ان 
يتظلم بعد شهرين من قرار المحكمة ' واذن فنحن امام اعتراف صريح 
من المدعى العام الاشتراكى بعدم اختلافه مع نص المادة 4 سالفة الذكر ولكن 
رهم ذلك الامتراف بلورَعم الاستسلام من جاب المذعى العام الاشنتراكى امام 
وضوح نص المادة 4 فإننا كزاه عتصبر ا مل القتدستك يراق مكنال لامكا 
القانون » وكل حجته فى هذا المقام ان حرمان الانسان من حريته لمدة شهرين 
امر تافه يسير لا يؤيه له ..وفى عبارة المدعى العام الاشتراكى 'فالمدة جد 


قصيرة" والضجة الاشرى للفدعى العاغ الاشتراكق هن ان السعفى اهام 
القضاء من اجل اعادة حرية الانسان التى حرم منها هى مضيعة للوقت زامر لا 
طائل من ورائه وشغل للقضاء بما لا جدوى منه ! 

والواقع انه إذا كانت حقوق الإنسسان وحرياته فى رأى المدعى العام 


]لاا 


000 شْترأكَى تأتى فق المؤخرة بالنسبة لكافة مطالب الانسان فى الحياة ا»فهذا 
وشانه والمدعنى العام الاشتراكى ان يعتنق ما يشاء من الاراء وحن لا. ندعو 
ادا الى جنم هذا الراى :3ك أن حجيهمَا عن التاس ؛ ولكن كل ها 5206 
اننا نختلف فيسفة,وفكراً مع ذفن العام الاشتراكى في أرإئه ؛ فنحن بَؤمن بأن 
اثمن ما فى الجياة هو حقوق الإنسان وحرياته ٠‏ وَانْ انتصار الاوطان وتقدم 
شعويها لايكونان إلا بمقدار.كفالة وزيادة حقوق وحريات الناس جميعاً ويلا 
استثناء . ومن هنا كان عداؤنا لحرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم تحت 
مغبورات ل وتفسبيوات ويفض التظن عن الشتعل:الزى تنه ذه الافكان المعادية 


لحقوق الإنسان وحرياتة ٠‏ . . 
سناء عليه | . 
نرجى الحكم بالطلبات سالفة الذكر ٠.‏ 64» 1 5 
وكيل المتحفظ عليه 
3 6 مصطفى كامل ميب 
7 5 
رف - 3 0-0 


7]ااات 


محكنة"الحراسة ونا مين سلامة الشعب . 1ه فييك 


0 00 3 ِ اا 


تحط جل" 5 
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر دار القضاء ا 
امن ديسمير سة 61/7لم دا اتا نيبي "1 40 رك !' 
برئاسة السيد المستشار احمد حسسن.فيكل , ' نائب رئيس محكمة النقض . 
'',؟وعضوية السادة ا رشذى حمادئ! 


. 


وغيد'الستار اب ناغم كن عق ست نيا للا لم نه ف اي يق 
والناتة اكواكتين»' حمل عند قوان: العاف ند ,. اي 4 
لا وكمال يولس عط الله 1 حاف لد كه 
١ 00000600 250‏ وعاطف الجوهرى . المحامى دمل ربايه 
* 'ؤيحضؤر السند / أمين عليوه ٠‏ المحامئ العام بمكتب المدعى العام الاشتراكن. :'. 
والشادة / عبد المجيد حماد 2 .. أمين عامالمحكمة © '. .1 :: . 
ومحمد عبد الرحمن أبى عوف واحمد الدسوقئ ابراهيم وحفتى شإلم: 
0 يا 4د مويه ل ا 
في التلم اليد بجدول اللحكمة برقم لسنة ؟ توفع وموم عن 

احج قيال الهلالن المهافيس ١‏ اي ين رت عو سام ب عي 


المأقق الفا التاق" .فيو اا بن د جب 
حضر احمد ثبيل الهلالى ير ل اك ا 
0 وخاسر معه الأساتذة عادل اذين المحامي ومصطقى البرادعن تقيب 


الماح ولي 0 ا اسم او د . 00ظ 
جاء بِهًا بالنسبة للدفع الج وطلب عقد الجللشة شرية ينا عن الأمن 
العا 7ت ان يوبا ام ا ل اول عم وا لاما المي 


اا 


الاستاذ عادل أمين المحامى :.قالٌ ما الحكمة:من ؤزاء عقد 'الجّلشة . 
سرية بالنسبة للأمن . الدفاع يعارض فى عقدها سرية وطلب ان تعقد علناً 
ضماناً لتحقيق العدالة بيصورة-كاملة والمخكمة بعد المداولة قررت عقد الجلسة 

سرية وأخلت القاعة.مِن الجمهور . 

الاستان عادل امين المحامى : قال ان المدعى: الغاخ قدم مذكرة:؛طلب 
فيها علذم.قبول التظلم شكلاً ؛ أمر. التحفظ صدر فى 1171/17/14 وعرض 
الامر على المحكمة.وقررت اسنتمران تنفيذ أمر التحفظ على المتظلم لمدة سنة تبدأ 
من تاريخ صدوره » ورغم وضوح الفقرة السابعة من المادة 4 من القنانون 
.رقم4؟ لسبنة ١/1917-الذى‏ جاء قاطعاً فى ميعاد التظلم ؛ فقد تقدم ممثل المدعى 
يمذكرة يطلب فيها عدم قبول التظلم شكلاً على اساس تفسيره الخاص ان مدة 
اليكة شتهور يج أن ونين تار مسرن قران لحك لا من تاريخ امر 
التحفظ ١‏ هذا تفسير يتجافى مع الفهم القانونى السليم , ثم تلا نص المادة 48 
بكل فقراتها , المشزع اعتبر ان تاريخ صدور امر التحفظ هو الامر المعتبر أما. 
قول:المدعى العام.بأن المدة تحتسب من تاريخ صبدور قرار المحكمة وليس من 
تاريخ صدور امر المدعى العام فهى يخلط أمر التحفظ بقرار المحكمة فالمحكمة. 
تصدر قزارها باستمرار التنفيذ أو رفضه.. هناك فرق بين.الامر والقرار الامر 
يصددره المدعى العام وهى الذى ينشئ الحالة والمحكمة تقرر استمرار الابر 
أوترفضه ٍ- 

ش جاذف كر ة للش العام ان اعسات ذه اليه اشدهن يعكا رهن ع 
الحكمة التشريعية ما هى الحكمة ؟ لمجال للاجتهاد مع صراحة النص 
ووضوحه وخادمة فى الميعاد . ١‏ 


:. :.ذكر المدعى الغام ان الاخذ يظاهر النص 50 موقن 00006 
المحكمة بعد شهرين من صدور القرار عملاً بالمادة 4 وانها مدة قصيرة , هذا 
قول يفتقر الى المنطق ويتجرد من الفهم القانونى السليم فى امور اججرائيه 
ومؤاغيد , وعرض الامر على المحكمة بعد شهرين لايعتبر مضيعه للوقت لأنها تتصل 
بحزية المواطئين الشخصية والتى ارساها الدستور لحماية حرية الوطن والمواطن . 


1 
اسوكلات- 


05 
5 .م 


فقانون الاجراءات الجنائيه نض علئ أن'مدة الحس الاحتياطى لا تزيد:على ‏ 
خسن فشر يوم وإذا .ماهو ررقن هذا العيين طذلك الم ممتيو مغبيعة لوقك 

المعتقل له ان يتظلم من امن الاعتقال الصادر من السيد رئيس الجمهوزية فى. 
خلال علكن نوما مهدا لا يعتيق آنضاً تضيعة للوقت + :وكذلك فى قشنانا امن 
الدولة في حالة الطوارئ فله ان يتظلم من امر اعتقاله وان 'يتجدد التلم وام 
يقل احد ان هذا مضيعة للوقت ٠‏ 00 + / : 58 

والكهرا احتع السيو كدعن العام بالمنطق والمعقول أن تحتسب مدة 5 
ااشهر اعتباراً من أمر المحكمة , هذا القول يبعدنا عن المنطق والمعقول ويعتبر 
اجتهاداً لا مجال للاجتهاد فيه مع صراحته , ول سايرثا المدعى العاج فى هذه '. 
التفسيزات ؛ كتخل فى مجال اللامتقول ذلك لآن تخير الطزوف الت صدر فى : 
ظلها الأمر تخضع لتقدير المحكمة , ويناء عليه يكون الدفع المبدى من السيد ‏ 
الور الحا أ حور مدلا رياد لم راجيا الل 10 
ا 1 

الاستاز مصطفى البرادعى المحامى 000000 
ردأ على الدفع لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة النص فى مذكرة السيد ”' 
المدعئ العام اشار الى عبارة ان هذه المدة القصيزة تصبح مضيعة للوقت وفات ١‏ 
. السيد المدعى العام ان مثل هذا القول لايثار , من حق كل انسان تهدر حريته 
ان يرتفغ صوته فى كل وقت وقات السيد المدعى ان ظروفنا كلها تتغير , لم يعد 
الحال هو الحال حين صدر أمر التحفظ وحين أقررتم امره » بُعد ١‏ اكتوبر عام 
حسيدث وام عريدة ليشت الاشة المصردة وعدها وانها الامنة الفريية كلها + 
قوانين استثنائيه قبل حرب 5 اكتويز لم يعد لها مجال اطلاقاً فى قيامها ' | 
وتفسنيرها كل هذه الدوافع أملت على ان اتقندُمٍ ليد المدعى العام فيا . ا 
0 بطلب ذكرت فيه ما احشه ويخسه معئ كل مصرى ' وبلَى آم 
جاء بهذا ألخطابْ , السيد الرئيس قر سحب قضايا الطلبه :ما تم لم يعدا 
مان للاستمرار فيه وحرمان رمْيلى نبيل الهلالى: المحامى . من المشاركة بعد - 


اا 
حب رمؤبان فيه قببوة», ولكن:لا نزال نعيش,ونحيا فى.بلدناا بعقلية ما قل ١١‏ 
رمضان:زيتفكير ما قبل./ اكتوبر , مضت نسننوات طويلة كنا نعيش فى ضياع 
وحكم 'نظلق.ايا..كإن,القصد.,'حكم انتهن بنا الن قوة سنحيقه ما بين الشتفتج:" 
والخاكم : وحضبراتكم:اقدر علئ: تين الحقيقه م ظا ما ان هناك حكماً:مطلقاً فهناك - 
انحلال وانغدام للشقه نا بي ن'الحناكم والمكوم”.'سنة 4 هزيمة. للؤملة-' 
العربية» سنة 15601 0 ٠‏ سنة 1951 وقع هنا لع ؛ . يتصنوزه انسنان #ملد|!ة 
التاريخ "الحترق ته كني ملناعات نذا تاسيب تصنيج شورته سهزوده . 1 
ماو 0 اتا الممتزية يكس بكيانة. 39 لقان ا : ٠‏ 


ش الال امات :الحائكم يزيد أن يفك وفئ تيصورة أن ةلاجر انان ل 


لياه أ عي الحدنا مجمدون” على طول الجببهه مهاجرون , ,معتويات ضباعت _ 


ل ل 
منها ساء حال الناس وحبال الام 0 لاف الملابين من التقود تضيع هباءة 3 


ل يه] 


واموال تضيع ؛ ومرافق معط حتى شاءت ارادة آللع ان نهتدى للداء وتهرف 


٠ |]‏ يعوا ولتم 0 


الدوا. 3 فكانت * ؛ ثورة 5 5 مايووكان شعار سيادة القَائُون 0 الطريق السجيح ان : 


ا 2-6 5 


يشعر كل إنسان بخريتة وقد نادى بذاك السيد اأرئيس ويوآنا نسير . رفعت. 


1 0 4" وعابك . 
00 5 دن 2 3 35 


0 الحراسات ؛ وعار القضا ء شامخاً لحن كل وى انه ديش جقاً فى أ 


1 


00 7 حهى. 6 


والصهايتة 0 الحال له 


ع ع 


ومظاهراتٍ « شياب ابرياء متاثرون بهذه الاتفعالاتٍ الصادقه فشكتو الصورة . 


عت شا انعا 5 بورع كي المي 3 اسم ملا ع بيس قزم معارع 


03 الحقيقيه لهذأ المجتمع وهم ابتاؤنا وكان بكل آسف تجري ملاحقتهم كم لوكاتها. . ش 


ره أ يو سبيال- * 1 انعسية 


مجرمين ؛ويجرى اتهامهم بانهع يهددون الوجدة الوطنيه . .متهم اليساريون .. 


-_- 4 لها اه *هسا 


1 والبمينيون والأخوا ن اليسلمون ويجرئ التحقيق معهم ومع زميلى الاسنتاذ نبيل . ١‏ 


إن ا خصع ولك ريكوء - 


الهلاليً الثال. امام حضبراتكم ؛ وكان صوت نقابة المحامين يرتفع بالتجذير لهذا 
الواقع مِوْكْداً الخق فى الدفاع عن كل طالب ومؤكدً إإنهم ابرياء وتطإلب السيد * 


عع [ اعأف لها جره حا رماث 


7 


0 


-/19؟51- 


الزت ان يمقق وف يدرك 34ا الراقه فكانت استجابته بسحب التتحقيق الذى 
اجرته النيابه , ما الذى كان يدعى إليه هؤلاء الطلبه ‏ أنهاء الضياع 5 
دفاعنا قلنا ان الحرب هى غاية الجميع , والطلبه شباب لا يستطيع ان يحدد 
الوقت المناسب والمسئواون هم الذين يحددونه متى يبدأ , وقلنا اننا الشيؤخ 
مستفدون ان تخرج فى الشوارع لينتهى هذا الحال :.وكانت استجابة الله ويْدأ 
القتال يوم ”-أكتوبر , صورة هذا الشعب الذى انعدمت الثقة فيه وتوالت عليه 
التشريعات الاستثنائيه . تشريع الوحده الوطنيه نيه ونظام جديد مع تقديرى 
واحترامنى لكل الاشخاص ؛ المدعى الاشتراكى يحافظ على تامين حقوق الشعب 
ونظامه السياسى والتزام السلوك الاشتراكى . ومحكمة تنظم الحراسات , 
حقيقة ذهبنا الى ابعد الشوط , رفعت الحراسات , وانما بقيت.بعض الرواسب, 
لدينا مدع عام ونائب عام » لا يوجد فى أى بلد من بلاد الدنيا هذا الازدواج 
وهذه الامور حتماً ستتغير , لأثنا بدأنا القثال لم يكن يتصور مظله فى أئ شعب ' 
من شتهوي الاثياخ يطولة وسسانة وتتحميات بتقطعة النطين #رؤاسست ماضن 
كلها انديك من ذلة واس وكتوع'الى هزه وحرية وكراتة رئيس الدولة يناد 
بالقانون وسيادة القانون , دولة تقوم على العلم والايمان » فأحس كل مصرى 
اث قائم من اجل اولاده من اجل بلذه » كانت الصورة التى ستمعتاها عن المشمعه 
لن تحدث إلا فى عهد الرسول ؛ جندى يحزم نفسه بالديناميت لينفجر فى دبايه, 
طبار يقذف بنفسه ويظائرته ليحترق قوق هدقة ٠االصرى‏ البسيط الفلا سد 
المدفع بجسمه ؛ حين بدأ العبور كان اولادنا يتزاحمون عليه » الوحدة الوطنيه . 
التى خشيتم عليها واصدرتم هذه التشريعات من اجلها تجلت فى اروع فعانيها 
يوم ١‏ اكتوبر', ونحن هنا فى مصر قدوة العالم العربى . نسينا حضنارتنا , 
التهتارة التى قدت هم التازيع وتسينا شرافة هذا الشكب واضالكة وغل 
ضموء هذا النسيان للقيم الراسخة العفيقه فى اغوارها ” ستة آلاف سئنة نسينا 
كل هذا :. كل:يوم تشريع لهذا الشنعب:المسكين اليائس : كل يوم تضييق 
للجريات حتى كانت الصورة الواضحة التى تجلت للأمه العربيه ٠١‏ كنتم خير 


١0 
0 


50-5 


ْ أمة أخوجت. للناسن) قول بقى مع التاريخ ورد فى الكتاب » فقامت الوحدة 
العربيه كامله شاملة فى هذا اليوم وهى لايمكن أن تقوم إلا ان تكون هذه الامة 
كما قال الله ١‏ كنقم خير أمة !| أحس كل عربى بالعزة ..فشارك المصرى 
والعريى كلما يستطيع فى الباع من القيم . تبيل الهلالى فليجرى جيسه 
. عشرات السنين وهى صاحب رأى وعقيدة يستطيع.ان يتحمل لايشكو ولا يتذمر 
ْ انما نمنعه من واجبه !لقبس ٠‏ انه جزاء فيه قسوة ومرارة ؛ لأى سبب يتجفظ 


على نبيل الهلالى ؟ لأى سيب تهدر حرية نبيل الهلالى ؟ لأى سيب نسير على 
النهج السابق قى اهدار حريات الناس ؟ وليس هذا القول من صنع الدفاع 
وانما حقيقه وردت فى بيان الحكومة ؛ وهى احساس كل الناس فقد قال الدكتور 


| حاتم "كانت الحرية وسيادة القانون طريقن! الن الساسس هن اكقوير” اسحات 
8 التحفظ : قيام دلائل جديه على انه أتى افعالاً من شانها. .الاضرار بأمن البلاد 
ش دن الناخل والتينان لياو السراتيده ويريكن الويكدة لوازي 0 


0 ا ال ' 


هذا الاتهام كلام انشاء يعير عن لو التى كانت قائمة فى ذفن بعض 


ش المتكوايق تيل ١‏ اككوير : اذازها تعارشبت التمسوص والتشريمات مع الهم ” 
١ 8‏ فلابد ان تنتهى.هذه التشريعات ولو كان تفسيرها صحيحاً ثم تلا المادة 154 
فكرر وإلمادة 1 ُ | من القانون رقم ١4‏ لسنة ١‏ ,المدعى العام يتهمه بقيام 


هذه الجورفة ٠‏ ويتتفقظ علي » ٠‏ قل حل المدعى العام.محل الثائب العام .بهل , 


: اصيع من حقه ان,يستائر هو بالتجقيق فى التهمة وتقديم الدليل سلطتان 
| مزدوجتان ؛ مدغى اشتراكى ونائب عمومى , واختصاصات متداخله . نبيل 
7 الهلالى محبويس من ديسمير سنة 1511 حققت معه النيابه . وقد تعلمنا ونجن 
3 تلاميذ صغار المباذئ لا جريمة بغير نص ولا .عقوية يغين تحقيق ودفاع , ٠‏ ولد 
| يل نبيل صبخى حنا مضطرب التفكير مريض يروى قصبة فيؤاخذ بسييها بيل . 


5 


... ب. تشبريعات معان سيق ».كل يوم تشبريع جالة اضطراب فى. اليلد ٠»‏ 
٠‏ قَانون يعدل المادة 1/4 عقويات وقد أضيفت بالقانون 4" لسنة 37 5 
. القانون لم تصدره السلطة التشريعيه وانما صبدر استناداً الى تفويض ضدر - 
فى مايى سبنة ١9571/‏ قبل هزيمة سنة 195717 واستمر هذا الاضطراب التشريعى 
من سنة ١911‏ لغاية ١‏ أكتوبر . 1 5 
وقد تحدثت المادة 9/ا١‏ (تلاها) م من دستور مصز العربيه عن المدعى العام 
لاشتراكى ولم يصدر القانون الذى يحدد اختصاصه , ولايمكن أن يستمد 
. المدعى العام الاشتراكى اختصاصه من الدستور وانما لابد من صدور قانون . 
كما ان هناك تناقض بين سلطات المدعى العام والدستور ‏ ثم اضاف قائلاً ان. 
المادة ١؛‏ من الدستور (تلاها) وانا آسف ان اكرر الجدل الفقهى فحرية البّاس 
اسمى من هذا الجدل . المدعى العام له من السلطات ما هى اوسع من اى.جهة 
قضائيه ؛ أوسع من النيابه العامه ؛ اوسع من رئيس الجمهوريه فى الإاعتقال هذا 
نتيجة الخلل فى التشريع 5 5 
تجميت اللا الال الل ادي المدعى العام ايت ا ا 
الرئيس سحب قضايا اليه ران تيبل الواطلى دجقط لهو يسني خوادة 
الطلبه ؛ من المعروف ان نبيل الهلالى يعتنق الماركسيه , فالمحاكمة والتحفظ 
بسبب صلته بحوادث الطلبه واعتناق نبيل للماركسيه , والخوف كله من الطليه 
وعلى الوحدة الوطنيه , اقوال نبيل صبحى حنا هى اساس الدليل فى التحفظ 
المعروض . هل سمح لنبيل الهلالى ان يحضر مع نيبيل حنا , هل سمح له ان 
' يحضر شهوداً, القيم كلها راحت ؛ فين الضمانات , اى واحد مخبول يجى يقول 
كلام يؤاخذ به انسان برئ . كلام نبيل صيحى حنا لايصح الاعتمادٍ عليه لأنه 
مختل العقلومهفوف . انا اتكلم بوصفى نقيباً للمحامين وقد خرصت فى 
ش الجاسات ان اوضح اننى اعبر غن اكبر هيئه تدافع عن القانون وعن الحريات : 
. مطالباً بحريات الناس ٠‏ اهدار حرية نبيل الهلالى لا قوال لم يجر: فيها.تحجبقيق 


0 جه 5 


0 00 
ل 


ل 5 


كن نوس القانون زل ةمادن قينا الشانات وتحقرية لع عشقق فيا النيانه 
1 العامئه ' حرية المجتمع'تتمثل فى نبيل 'الهلالى ».نحن لم ندخل ١‏ اكتؤين إلا وقد 
<. تغير:الحال حقيقة لقنهامنا بالله وبالرسول فئ عقيدتنا لما شبه الكتاب الفزدهى ١‏ - 
. -المجتمع (من قتل نفسنا بغير ذْنبْ فكانا قتل الناس جميعا ومن احيالها  ١‏ 2 
فقد احيا الناس جميعا) : القرد فى اللجتمع هياته هئ نياة المجتمغ وخريته 
1 حرية المجتمع” المباحث تتع قب نبيل الهلاليٌ على اشاس ان الشَِويين كانوا 
ا الطلبه وحزكوا الطلبه والحقيقه ان:الضلياع الذى يخشه الطلبه جميقاً هو 
التستبب ونحن نخس به جمذينغاً عناطفه غامنه ,أعايزين تحنازب' المذعئ العام 
.١‏ “يتتصنور ان تبيل الهتلالى:والشيتوعيين وراء حوادث.الطلبنه"هذا فهم خاطئ , : 
الثقرير الطبى اثبث ان نبل صبحى خنا مريض ومثل هذا الشخض 'لايدول غلى 
كلانة الدفاع لايكفيه ان:تقرروا' الغاء التحفظ على تبيل الهلالى:بل من واجبكم ٠‏ 
المقدس ]ل تعرههوة ليه الفوانن الاسكتتافيه ولو نبا قن اتنيه تمرهيرا 
اضمانات المجتمع واسسه , تعرضوا لقانون المدعى العام , تعرضوا لما يجرى 
“ “عليه الفان دن التسرعياتابسابقيهًا أقداى دري لمم كله بنااهنهنا من 
: انخراج"القعضاة - كل هذا لازم يوضع له.حد » بيان الخكومة قال سنيادة 
القاثون هى الطريق الى ” اكتوير: ل لو 
0 حبس ه عشرات السنين ولكنهخريص على تأكيد حزية مضر : | 
'الاستاذن عادل افين "المحامى- : قال اننا" لسنا فى حاجة ان التدليل 
على التغيير الجتهرنى الذئ طزا على الهياة السياسية والاجنتماعيه وؤقوف ” . 
الشعب وطبقأته كجذار صل أخلف جيش يحارب من اجل الحرية 0 
0 *وكان الحتظلم ممنْ شتارك في هذا بتوجيه كتانب من منحبسه الى السيد " 
.. رئئيس.الجمهورته يؤيد هذه الخطوة بعند ١‏ أكتويز . والظروف الخاليه تلزقها 
: حالة من المضالحنة الوطنينة بين كافة الاتجاهات سواء كانت يفنا ام نسار ٠‏ 
. وقد تحقق الستيد ائيس خظوات خاشمه", فأصدر القرار رقم 1149 لسنة 7 


افى ١/11‏ كا نشر بالجزندة الرسميه عدد 606 كن اتوفمير والني 1 


0 


0 
06 


-7 
-111- 
5200 
قرر فيه العفى عن باقى الموْياك الس ليأ سيف الإسلام فى القضصية 
رقم 107٠١‏ لسنة»14:]5 أضْررولة ,نكما اطتدة فنيارثه القزاف 104 السنة 1و١‏ 


فى 1977/١١/١1‏ نشر بالجريدة'الرسميه.عدد /اغ فى 1977/١1/57‏ بالعفى 
عن باقى العقويات ل؟١‏ شخصاً منهم زميلنا الدكتور عصمت سيف الدولة 
المجسامئ:فئٌ؛القضيية رقم 77 لسنة 191/5 آم دول . ومن المضتسأدفنات | 
الرئيس كان قد صدق على هذه الاحكام فى وي مش ماي 1 
حتيْ صلا فى عنهم'نتيجة لتغير الظروف التئ تمز بها 'البلاد ا 
“الاتجاة العام السياسى هو تصفية التثائج المترتبة على هذا الِضاياً, ,وخلق 
حالة من المصالحة الوطنيه بين كافة طوائف الشعب وفى.هذا التحقيق السليم 
أجبهة وطنيه صلبه تقف ضد الاعداء “وكتاة علنة الكهنى كنول هذا التطلم يكلا 
والغاء امر التحفظ الصادرٍ ضد الاسبتاذ نبيل الهلالى المحامى ب. 1 
الاستاذ مصطفى كامل منيب المحامى انع مدعرة جاريها سبل الخ 


ممثل الادعاء صورة مِنها. ٠.‏ : 0 ل 25 538 م اهزع 
ا ل 9م 2 
يلا .+ 
5 4 
تفنث المزاقعه هم أصدرت المحكمه القزاز'القثى !! 0 
اي حاجن 3 4غ ممح 
ع و مسن عي امجسفف م وو لطي مان 
القرار يصدر بجلسة الثلائاء ا 2 سكل لاس ساس مل الثمم 
نمع سس خب - 
..اإفبنالسزَ رئيس المحكمة 
31 1 ا 0 0 
لعن . 64 2 * 
ا 
7 الت 
5 . - 5 3 ا 1 05 ك4 
0 ف اا علة 5 0 53 له م 
لع ريت 0 ا ال ال ل 2 


اغرقة 
نرب ”7 
1 الجراسة وتا'مين سيلامة الشعب 
5 1 00 قبسرار: 
١ 59 05-5 2‏ 0 9 ا اا 2 لقصل 
ا بالجلسه المنعقدة دة بلا بمقز دار القضاء العالن فى يوم اثلا ال ف . 
5 الخجة سنة 1581ه. . الموافق ”> تميق لكام 3 1 


ابرئاسة السيد المستشار احمد حسن هيكل بائب رئيس مجكمة النقض 
وعضوية السادة الممستشارين محمد رفعت لطفى ومجمد رشدى جبمادى 
وعبدالشتار أبو ناعم" 00 ١‏ 
4 -لالشاذةاواطتة ليد محمد فؤا كاسنا للءيمباطف 
الجُؤهزىالمحافين د 0 
ويحضور السين الأسكاذ امين أغليرة المحامن العامتِمكتٍ المدعى العام 
شتراكن.: « ا و يي لحن بجا 1 1 للش وحمي 
وااسالة ا د الدحمن ابو عوف راحم النسوقى ابزاهيم وَحقّن ' 
٠‏ سالتم قناسم. : لان مسد لي دل لذ افنناء التسسر 
فى التظلم امقيد يجدول الجحكم برقم ٠‏ لسئة اق : تحفظ المقدم من 


اعد نبيل الهلالى” 1 : 
. وُحضر معه بالجلسه الاساتذة فُضطفى البرادعى وعادل انين ومصطفى 
1 كامل منيب المحاخون م : مب ما ادر 1 
ش ا ل ( سبد 0 ْ ا ثم 
المع العام الاشتر شتراكى 0 
١‏ الوقائجع 


بتاريخ ١915/4/66‏ أصدر المدعى العام الا شتراكى أمراً بالتحفظ على ©: 
احمد نبيل الهلالى لأنه أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل ' 
وافساد الحياة السياسيه فى البلاد وتعريض رحد الومطنيه الشان وقاهت 7 
الدلائل الجديه على ذلك . 


.. . ويجلسبة 19179/7//17 اصدرت المحكمة قرازه! باسببتمرار تِتفِيبن أمن" 
التحفظ الصادر ضد احمد نبيل الهلالى لمدة سنة واحدة تيداً .من تاريخ صيوره. 
فى 1917/4/75 . ا 

وفى 1971/١١/70‏ تقدم الاستاذ مصطفى البرادعى المحامى بتظلم من 
امن التحفظ: ٠‏ | 4. 

< وفى 19115/1١1/9‏ قدم المدعى العام الاشتراكى مذكرة فى شبأن التظلم 
المذكور طلب فى ختامها عدم قبول التظلم شكلاً ومن باب الاحتياط رفضه 
ش موضوعاً . ْ 
وفى ١9/١/١5‏ اعلن امتظلم احمد نبيل الهلالى بالجلسه المحددة 
لنظر تظلمه . 

ويجلسة السبت :1977/17/7 التى حددت لنظر التظلم - قررت المحكمة 
عقد الجلسه بصفه سريه بناء على طلب ممثل الادعاة ؛ ثم سمعت الدعوى على 
ما 'هى مبين بمحضر الجلسه حيث قررت المحكمة اصدار قرارها بجلسة. الثلاثاء 
. : ْ 

ويجلسة اليوم انوع | لد انفد الآتى : 

المحكمه ع ِ 5 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه وبعد المداوله . ١‏ 

حيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان المدعئ العام" 
لاشتراكى اضدر بتاريخ 4؟/1977/4 أمراً بالتحفظ على احمد نبيل:الهلالى 
لقيام دلائل جديه على 'أنه أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل " 
وافساد-الحياة السياسية فى البلاد ٠‏ فتعريض الوحدة الوطنية للخطر '*وغرضن 
الامر على المحكمة فقررت بتاريخ 1617/7/17 استمرار تنفيذ امر'التخفظ لمدة 
سننة تبأ من تاريخ مندوره : ويتازيخ 190/91/06 قدم تفط غليه تظلماً 
من هذا الامر . ل 

3 “وخيث ان الادعاء دقع بعدم قبول التظئم شكلاً لتقديمه قبل الميعاد ؛ ا 
فى ذلك الى ان الستة شهون التى يجوز للمُتحفظ عليه ان يتظلم بعدها ألم ش 
تنقض يعد إذديجب: احتسابها من تاريخ صدؤر امر المحكمة باستمرار تنفين امر ' 


م * 


التذفهما لاط ن أتاريخ صلدؤرة 7 00 م 5 , 


هنذه.المدة؛من !تاريخ أصدق :افر 'االحكمة هؤ”الذى يكن 'معلة.تمة: تمتو احتؤاا تفتيرٍ 
جدهدى في اليك يسم بأناء ام لحف »يي المكد ل 3 
اعجان«االقسرع 'للمتاحفظ عليله “أن جتظلة” من الاملذ ٠‏ وخللب الأرنا' ,ين لني فض 
التظلم موضوعيا . 0 الصونا 


5-4 


و وهيك :أن «الدفع يعدم لول بول التظللم مرشؤة * ذلك انهلا كان اللأدة“الثامنه ‏ . ١‏ 


201001008 بتشلب ود كن المراسة وكلمين ملام الشعن 
تبص عل أن للمدعى العام إن يأمر بالتحفظ فخا فى مكان | أمين ؛ على لفان 
7 لخ أ 3 ' دردرة 


يسيع سبي 7 واه 
المشان إليهه فى المادة الثانيه من هذا الا د عليه فى هذه الحالةٌ عرض, 


م معله ب سمهء 


.لامر على الحكمة المشياد إليها فى المادة ؛ العإشرة. من هذا القانين .خلال ستين 


حر ؟ : مان م . ل لم الككر 0 له" 5 نيه آئعه با 


تا الا ا ١‏ 1 
او بز نايتا ميد «صنوره يالا إ- عتبر.الإمر, كان .لم يكن ذل ل 0 


درط ولي ,الى لمحكمة خلال ستين سبتين يومأ من عرش الامر عليها أ نبتصدر قرارها 1 
إما .بالغا ء الأمر أى ياستفرار تنفيذه لمدة لاتجاوز سننة من تاريخ ضبدور.الإمر 5 
ا ع ابن ذاتها ,اسنتمران تنفيذ 


تعر لسع لي 0 0-7 32 1 


145 نفيك 


بالقضياء العا ود 3 اينبم 2 بهن عراب 2 


-_- ب 


مساء 


ادية ذا اقضم ةا ببتة شهون:من .تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه., ني تتفضيلا, 


المي لمحكمة فى |الد ظلم على وجه السرعه :وي 5 5 أنه مك راق 2 0 م 
رن ويجرذيلن رفض تَظلِمه إن يتقدم يتلوج جريد كلبما بها إنقخيت ست شيين 


م رفن للظم" 1 مداه أمة يده 
مريكان يسع دمن من النمن! بالفقية ليان لجاز المدجى ايعاع ويام 


_- 


ا 0 


لفق لان على الى اليا واتدسف زمر ان الحا خلا يا 


0 د ١‏ 0م م 


-- لنيز ممقك “- 


عد ع > 


لوللا ' 


' من تاريخ ضندور أمزر التحفظ ثم اؤجبت الفقرة الثالثه غلئ المحكمة خلال تين 
- يوماً من عرض الامر عليها أن تصضدر قرارها إما بالفاء الامر أو باستمرار 
“تقذ ةلوة لاتناوق سلة من تاروع دون الامر بواجازف الققرة التتايعه ان 
: صدر عليه الامر ان يتظلم منه أو من اجراءات تنفيذه » إذا انقضت ستة شهور 
من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ؛ وهذه الفقزة صريحه.فى ان الامر الذى 
تحتسب منه الستة شهور التى يجوز للمتحفظ عليه ان يتظلم بعد انقضائها: هو 
امر المدعى العام بالتحفظ لا ' أمر المحكمة " كما يقول الادعاء » ذلك ان :التظلم 
الوارد بهذه الفقرةانما يكون من الامر الصادر من المدعى العام بالتخفقظ 
أى من اجراءات تنفيذه ولا يكون من قرار المحكمة باستمرار تنفيذ امر التحفظ , 
فيكون المقصود بالامر الوارد بعبارة * إذا اتنقضت ستة شهور من تاريغ 
صدوره” . هو امر ااتحفظ المتظلم منه . ولأن منا يصدر من المحكمئة خلال 
ستين يوماً من عرض الامر عليها ان تصدر قرارها ...” اما ما 'يصدر عن 
المدعنى العام فهى حسيما اوضحته عبارات المادة الثامنه فى اكثز من موضع» 
متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه 
لايجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث 
فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه , للا 
كان ذلك وكان امر المدعى العام المتظلم منه قد صدر بتاريخ ١91177/5/”4‏ 
وقدم المتحفظ عليه تظلماً من هذا الامر بتاريخ ه؟5/١1١1977/1‏ اى بعد اكثر من 
ستة شهور من تاريخ صدور الامر ..فإن التظلم يكون مقدماً فل المكان 
القانونى ويتعين رفض الدفع . ش 
وحيث أن التظلم استوفى اوضاعه الشكليه . 

. وحيث انهعما أثاره الدفاع عن المتظلم من الدفع بعدم دستورية المادة 54 
مكرراً من قانون العقوبات فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه لا جدوى 
من التمسك بهذا الدفع ذلك لأنه لايشترط فى التحفظ على الشخص طِبقا ألئص 

المادة الشامنه من القسانون رقم 8" لسنة الا9١ا‏ أن يرتكب جريمة محددة ش 
الاركات عق عنما فو سينتقان من هدر ثمن اناده اتسين القائوة 


-155 5 


.-المذكبور_قيام,دلائل جديه على انه أتى افعالاً,من شيإنها الاضرار بأمن اليلاد. 
وافسان الحياة السداستية ليها أ تعرس الوجدة الولتن للخطر »وهنا ننا: 
اوضحه:تقرير لجنة الشِبئُون التشريعيه للشروع القانون المذكور فئ قوله ' وقد 
.. رأت اللجنه إنه ليس شرطاً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم المضمرة بأمن 
.. :البلاد من الخبارج أو الذاخل حتتى ينهض المشبرع ليدرأ خطر هذا: الشخص 
انناب للمجتمع رامين بسلامة المواطنين., بل يكفى اتيانه افعالاً من شأتها 
...الاضرار بأمن البلاد: أ افساد الحياة السيابببية فيها.أى تعريض الوجدة الوطنية 
للخطر » ولذلك اعادت صبياغة المادة الثانية من المشرع على النحو الوارد فى 
«التقرير " '. وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع غير جدى ويتعين أطراحه .. 
وحيث إنه بالنبيببة لما.ثثاره الدفاع حول نسلطة المدعئ العام فهى مردود . 
. بما جرى عليه قضَناءٍ هذه المحكمة فى قرارها الصيادر يجلسة 1117/1/١‏ 
,فى القضبية رفم ٠١‏ سة #ق تجفظ من إن المادة 4١‏ من دستور سنة 191/١‏ 
. تتبجبدث عن التجقيق واجراءاته من تفتيش وحبس فى الجرائم العاديه اما 
. “الاجراءات اللإزمة لتؤمين بشلامة الشبعب فقي نظمها القاثون رقم 54 لسنة 
199١ -‏ فيما تضمنه من ااحكام وقد خول هذا القأنون للمدعى العام الاشتراكى: 
اختصاصات معينه لا مخالفة فيها إنصوص البستور ...ل 
1١‏ مضي انه عن الوضوع فإن المتظلم لم يعم مم يدود ينف ينا موري 
. . التخقيقات وما اسفر عنه التفتيش من قيام دلائل جديه على انه أتى افعالاً من 
' شيانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتجريض الوحدة الوطنيه للخطر الامر 
الذى يتعين معه رفض التظلم وتأييد امر التحفظ المتظلم منه . . ٠‏ , 
فلهذه الاسسات.. 
ش قرت اللحكمة رفض الدفع وقول التظلم شكلاً وقى الوضنوع برفضه 
وتأييد ام التحقظ المتظلمٌ منه . 1 


5 مين السنة ‏ 3 : 0-55 اوكنئس المحكفه: 
| د 0 ابو م دي 8 1 : 1 ٠.‏ أحمد 5 ان يكل 
ا ك1 إل لوت لصاوي “عن امد بهم بم + لالس 2 


5 ١ ا‎ 


٠‏ االقصل الشانى 
قضية جميل اسماعيل حقى ‏ 
المدعى العام الاشتراكى 
مذكسرة 
للعرض على محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب 
فى شان 
طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة سنه 
هلي كل من : جميل اسماعيل حقى - عبد المعطى محمود المديولى . 


محمد على بسيوئى 
فى القضية رقم واحد سنة " قضائية تحفظ 


تبين من تحقيقات القضية رقم 9؟ لسنة 19177 حصر تحقيق مدع غام ان 
جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى محمود المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن 
اتوا افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوهدة الوطنية 

وقامت الدلائل الجديه على ذلك مما ضيط لدى اليل واثاني ومن اقوالهم 
تحمفعا و إادحه عمطي اللتصبال الي 


شور أل فى التكليقات بق اعدو ويطونه بخطه ره ل ن بيان 
الى الشعس عن الخل التجردر والاع تراكية تواصل القوى الؤطنية والديمقراطية. 


تضممته الفقرات القاليه : ج: 


لخ 


لقد اندلعت الهبات الطلابية والعمالية فى الجامعات والمصانع وخاضت 
العناصر الوطنية الديمقراطية والتقدمية صراعاً مريراً فى النقابات المهنية 
وغيرها من مجالات التشاط الاجتماعى لتعبر عن سخطها على امعان حركة 
التصحيح فى احكام قبضتها واستمرائها اساليب الحكم المدائه وكبت للحريات 
الديمقراطية العامه وعجزها عن ايجاد أو حتى تقديم حل المشكلة الوطنية 
يمكن أن ترتضيه القوى الوطنية والشعبية بل على العكس فقد سارت شوطاً 
كبيراً فى طريق الاضمرار المتعمد بالعلاقات المصرية السوقيتيه ويقية البلاد 
الاشتراكية وممالاة القوى الرجعية العربية تحت ستار قومية المعركة وفرز 
العناصر الوطنية التقدمية وتطهيرها وتحت ستار من دخان القنابل النارية 
وشظايا النجاج تلجأ السلطة الحاكمة الى سراديب المساومات الجزئية 
الاإستسلاميّة مع القوى الاستغمارية ولاو لاقي ... أن السلطة الحاكمة 
ات'تثبت يوماً بعد يوم عجزها بل عداعها لابسط اشكال الديمقراطية فإنها 
ولاشك أعجز عن ما.تكون عن تحقيق النصر إن البناء الاشتراكى وتصبح هذه. 

تأريقياً موكوله الى القوى الثورية والوطنية التى تستطيع من خلال العمل 

المشترك خلق الجبهة الوطنية الديمقراطية لانجازها ... ميس 

. .- تسخ_عديده من هذا المنشور.مطبوعه بالرؤننى ركنت بل ليما 
: أخرى.من ذات المنشور غير كاملة الكتابة . 

آلة كاتبة ماركة رمنجتون تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى انها هُى 
نذانها المحدلة فى تعرين لك المتشورات يد 0 “كرب 

5 ادوات نسغ وهى الرولر واللوح الرْجِاجِى وانبوية مداد التسخ وقطعة 
القماش وقد جاء بذلك التقرير انه يمكن استخدامها في أغنواك ست مق انسل 
مخرر بأننتنسل وانها 'استخدمت فى اعداد النسع المشبوطة للمنشورات المشارٍ 
إلها آنفاً. ‏ * 5 


جل جك اسن لسر هود يناير 161 مصدره بالعيارات الآتية : 


ا إب 


الى 
2 


* من ال : التحارز الوطنيّ والتيمقتزاطية والاشتراكية - مزيعة مؤامرة 
الفناظة والزكنين ويناء الكرى الكصوض عداقر حمل اشفاق تن حقي انه تلع . 
مسئؤدة هذه المجلة بمرفقاتها - وقد ضبطت لذيه ايضاً. - من نبيل طبّحئْ حنا'” 
وقاح بتتحرير ذلك العدد بخطه ثقلاً عن المسؤدة التى تسلمئها ويذات اتوي 
ويلاحظ انه تأشر على احد. مرفقات تلك.المسودة بالاشراف على اغدام الاصون 

١3 0 


بعد وللنا.. 9 7 0 3 ل ا ا ال ل ل 


ال ل ات اا ا 
:. :اوراق خطيه بعنوان اليمين.يزحف على مراكز السلطة تتضمن هجوماً على . 
القيادة السياسية بعد حركة التصحيح فى ١١‏ مايق ١لا9١ ١ ..٠.‏ .ى, ,؟.. 


5 
هلبه 


صورة كربونيه لاوراق خطيه يعنوان - صراعات السيلطة بعد رحلة بجزيق . 
حت . ْ 50-6 و 
صورة كريوتية لابراق خطيه بعنوان ا سمجلا سلطة البيرية رإطية.. 
البرجوازية . : 0 ا ا ال 
ضح عرو ضاير ال البسويلة اللجرمية لابه فحني ا الي 
كل القوى الوطنية والديمقراطية فى محر منسوب صدرها لتجمع إِلطْلابٍ ' 
الوطنى الديمقراطى بجامعتي القاهرة وعين شمس . 1 
متنا ت بحضها خطى والآخر بُطيوع عن أحداث الطب الخيرة 1 
' دراسة فى النظرية العامة للدولة فى ظل الفكُر المأركسىّ . 00 
0 ثانياً 00 
تجح رن بسيونى الخشن ب يؤمنون ن بالنظرية ألاركسية نان جميل أسماعيل, 


ال ملل ل البرجوازر للقطلاع عليه ودزاسة مط” 


ع 2 


1 سنورا فق كوهرة را ممعي عن دوك لمكن مسر لجان أمنهذة 


2 


لي كه 0ق 
0 


2]4-- 


المناقشات وانهم اتتفقوا قوا على تكوين خلية شيوجية كنواة لتنسيس جزب شيوعى ' 
“جديد على ان يتولى جميل اسماعيل حقى جمع الإشتراكات الشهرية وكان يدفع 
ل قرعا ومحد على بسيوتي الكقين' ١١١‏ رسا «:رون جهيل اسباعيل 
حقى سلمه بعد ذلك لائحة الجزب الشيوعى المصرى التى.ضبطت لديه للاطلاع. 
عليها تمهيداً لمناقشتها وجذزه من حملها حتى لايتعرض للعقاب وأنهم ابان , 
: احداث الحركة الطلابية الآخيرة تناقشوا | فى شان اعداد بيان لنشره بمناسبة . 
١‏ هذه الاحداث واتفقوا على ان يقوم جميل اسماعيل خقى باعدادة فقنام بذلك 
وغرضه عليه فأقره وتم الاتفاق بينهما علج ننئَخه ثم توزيعه بطريق البريد ..وان 
:. جميل اسماعيل حقى احضر آلة كاتبة.واوراق الاستنسل الى الضيدلية ثم كلفه 1 
٠‏ بشراء رار وورق للطبع مُداد اسود فاشتراها منّ مطبعة السغادة فى طنطا ش 
.. وسلمها له بعد اقتضنا ء ثمنها وانه وجميل اسماعيل حقى قاما بطبع المنشور 
٠. !'‏ + بالصيدلية بالادوات ت القى ضبطت بها ولكن لم تظهر الكتابة كاملة وان جميل ‏ 
٠ ٠‏ استماعيل حقى أطلعه على العدد المضتوط من مجلة الشزؤق . 3 
ْ اج اياده لد القبرى سيره وى و اللاي لت" 
0 المدبولى فئ ختام القن مال :"أن لعاد: تنمس الحوب اليو عر ٠‏ 
ش الطبقة الغاملة وجماهير الفلاحين الققراء وبناء ونم تنظيم وجمأهيرية هذا 1 
0 الحزب الامل الحقيقى للجماهير فى خلق القيادة الطبقية والسياسية السليّمة ش 
والتابعة منها فى الاساس لتحقيق التضر والْسير بالثورة الوطنية الديمقراطية 1 
الى الامام الي محتواها الذى يجب ان يكون الاشترا تراكية العلميه" ومن بين ما ش 


تضمنته اللائحة تعريف,للحزب بأنه حزب الطبقة العاملة المصرية وهى الطبقة 


ا ان 


.. الجدير» بقيادة لام فوطريق تحير الوطنى والاشتر تراكية 0 2 


1 0 هذه ٠‏ اللائحة قى 3 مادة 
وف ا 5 5 اا ا و . : . ان 


. 


5 


ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
1 


ااا 


دلثا : أقر.محمد على بسيونى ان جميل اسماعيل حقى عرض عليه 


فكرة اصدار منشور لتأييد الحركة الطلابية الأخيرة ثم رؤى ارجاء ذلك لفترة : 


من الوقت:وقبل الضبط بعدة ايام -: وفى حضور عبد المعطى محمود المدبولى > 
كلقة ميل اننا عل حفن يكنابه فقون ظى لآل الكاقينة كارع كد عد كد ونه 
ترحة مزل احه اكوا طني لتتفنية ذلك التكليف وام يتم ذلك عدم كانه الاين 
كما اقر انه كان يلتقى وجميل اسماعيل حقى من وقت.الى آخر وكان الأخير 


يناقش النظرية الماركسية كعقيدة ويتعرض لتجارب الشعوب التى طبقتها وكيف. 


انها اسستظاعت حل مشاكلها كما كان يتناول بالشرح برنامج الجبهة الفيتنامية 
وكان يحبذ ضرورة تكوين تنظيمات مماثلة اكثر ديمقراطية فى مصر ٠‏ 
, لذلنسك” 
نعرض الأمر على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب قا لماك 
دن افون رق 6لاللبيئة:/9:10) لاحقرنونباسقمران دي امر التحفظ الصادر 


بتاريخ 9 ٠١ ١‏ مارس سنة 19171 قبل كل من جميل اسماعيل حقى وعبدالمعطى .. 
محمود المديولى ومحمد على بسيونى الخشن لمدة سنه من تاريخ صدوره إدرء. 5 


جطرس اي الود 


مايى 1617 5 المبعى العام الم > 


(ل. مصطفى ابق زيد فهمى) 
وردت فى /الره/ اا وتعرض على السيد المستشار رئيس محكمة 


الشرامةة 


:نحن رئيس المحكمه' 


ئْ 


-؟ ع لاسه 
1 


مع موافاتنا يالمهته أى الصناعه أو العمل الاساسى الذىٍ يعول عليه المطلوب 


التحفظ عليه . | | 
تحريراً فى 1977/0/4. ْ | 0 كس المحكمة 
> ”© لضفه كين مكل 
فى 7١ثره/ ١917‏ ا ش 


يحدد لنظر الطلب جلسة 07١/رك/!9١‏ 
ْ 9 وأعلان المتحفظ عليهم بقرار المدعى العام مع ملخص للدلائل التى قامتْ 
ا 1 5 
٠‏ رئيس لكي 
احيند حسن ميكل 
أنه فى يوم 2255 الساعة الكالثة وكيهنة واريعون دقرف عشناء 
ا ولي لنت لبه الوزير المدعى العام الاشتراكى قد انتقات انا محمد 
خفن ابى سيف محضر محكمة الخليفه فى تاريخه الى سجن القلعه لاعلان . 
جميل اسماعيل حقى مخاطباً مع السيد نامور التسجن بالقلعة وابلغته 
طبقاً للقانون بضنوره من هذه المذكرة فى القضيه ١‏ سنة "اق محكمة الحراسة ' 
وتأمين سلامة الشعب التى ستنعقد صباح يوم 1917/1/١1‏ الساعه الثامنه 
ظ . صباحاً بذَار القضاء العالى بالقافرة . 


اولك ركو ييه 


لاعلا 


عادلامسين - 

المخامى | ش 0 
مذكسرة ١‏ 

مغدمة الى محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب ش 
بدفاع الدكتور جميل اسماعيل حقى الصيدلى المتحفظ عليه 

سجن القلعه 2 
فى الفضية رقم واحد سنة " قضائية تحفظ 
فى شان طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ لمدة سنة 
المحدد لنظره جلسة الاحد ١7‏ يونيه سنة “1917/17 


” الدفح بعدم قبول طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ ” 
بتاريخ 4 مارس سنة 197/5 امر المدعى العام الاءة شتراكى بالتحفظ على 
جميل اسماعيل حقى المتهم بجريمة أمن دولة من جهة الداخل . 
ويتاريخ /ا منايو سنة 1917/5 عرض الامر على محكمة الحراسة وتأمين ' 
سلامة الشعب وفقاً للمادة 8 من القانون رقم ١:4‏ لسنة 191١‏ للتقرير 
باتمكسزاتن قنقية امن العسفظ لد شفة من كاري مكوره لبرع خطرة علي 
المجتمع , ْ ش 0 ْ ش 
ولا كانت المادة (8) من القانون رقم 4؟ لسنة 111/١‏ قد نصت فى فقرتها 
الاولى على انه : ْ ش كب اه 
"“للمدعى العام ان يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار 
إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون ' فإن تحديد ع 
الى المادة الثانيه من هذا القانون , | 
وقد نصت المادة الشائيه على انه الجوو رض لجراي طان. 


اموال الشخص كلها أى بعضمها لدرء خطره على المجتمع إذا قامت دلائل. جديه 


-عغ ]ا 
ولي م 5 


على انه أتى افعالاً من شأتها الاضرار بأمن البلاد من الخارج .أو الداخل 
أو بالمصالح الاقتصاديه للمجتمع الاشترأاكى أو بالمكاسب الاشة شتراكيه إلفلاحين 
والعمال أو اقساد الحيأة السنياسسيه فى البلاد أى تعريض الوحدة الوطتية 

ومقاد هذا إن فعاض الذي جور التدص خا ان تأمبرمالتحفظط 
عليهم فى مكان أمين هم الاشخاص الذين اجيز بمقتضى المادة,الثانيه من هذا ش 
القانون فرض الحراسة على اموالهم ؛ الأ الذي يعتين معه أمن التحقظ اجراء ١‏ 
تبعياً لفرض الحراسية وان ن هناك تلازماً.ببين طلب المدعى العام فرض الحراسة 
على المال والامر بالتجفظ على الاشخاص ٠‏ . 2 ل 00 © ' 
ان رع ل سسا الوب د الل ا ف 
امر يختلف فى طبيعته عن امن الحبس الاحتياطى الذى نظفه قانون الاجراءات 
الجنائيه وامر الاعتقال الذي نظمه قاتون الطوارئ ؛ ؛ ولذلك لايجوز إلتوميع في 
:مجال تطبيقه اذ ان هذا الحق قد منح بصوزة استثنائيه الامر ألذى يقينده 
بالخبالات التى شرع منن:اجلها:ويالهدف الذى توخاه بم دي 
السلطة المذعى العام بصفته متولياً لاجرانات التحقيق السابقة على تقد 
الدعوئ:إلئ.المتكمة المخدصه لفرض الخراسة طبقاً اللمادة السادسة" أمن هذا 
القاذين 0 اا ا 

.ونا ب ل 55 
اوامر القبض أو الحيس أو الاجراءات المقيدة للحرية سواء تلك المنصوص غليها . 
فى القانون الغام أفئ قنانون الأواروة فإنه يجب تظبييقها فى يق الحدو. 
ويمتنع التوسع قيها . © 0ه ش 
ؤمما يؤكد.ان ن:وآمر التحفظ على الاشخاص: التئ تُمندر من المدنمئ العام 
هى من الاجرانات التبعيه لفرض الحزاسة على الاموال ترتيظ بها وجوداً 1 
وعدماً | ن القانون اوجب عرض اوامر التحفظ علئ المنمكمه التى تِفْضْلُ قى 
دعاوئ فرص الحراسة وان هذه الاوامر سقط بقوة القانون بعضىخمس 
سنوات على صدورها أو يانقضنا الفراشة طبقاً لنص الذكترة الشادسه من 


عا 


المادة الثامنه من القانون رقم 74 لسنة ١ ١91/١‏ اى ان امر التحفظ يسبقط.بمضى 
حسمن ستثوات ت على صدوره أو بانقضاء ء الحراسة اى الاجلين اقزب ,,الامر 
الذى يتضح منه ان اوامر التحفظ على الاشخاص تعتير من الاجراءات التبعيه 
لفرض الحراسة ترتيط بها وجوداً وعدماً . 

كما ان تقرير لجنة الشئون التشريعيه الذى قدمه مقرر -اللجنة الى مجلس 
الشعب مع قانون تنظيم فرض الحراسة على الاموال والذى تلى بالمجلس 
بجلسة 5١‏ مايئسنة 191/١‏ يتضح منه بجلاء أن اوامر التحفظ على الاشخاص 
التى يصدرها المدعى العام يقصد بها الحد من نششاط الافراد الذين لايحول 
فرض الحراسة على اموالهم دون تكرارهم للاعمال التى من اجلها فرضت. 
الحراسة بسبب اقترافهم لها , فقد جاء بهذا التقرير : "هذا واذ يبين ان المادة 
لكات من امشنويع كلق واكال تحص علن:التجتى الذئ اجايت يه اماد 
الثالثه , بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص ذاته.. وكان المشنروع اذ 
يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً للاجراءات الواردة فيه , 
بحيث لا تفرض الحراسة إلا بحكم فإن هذا لا يحول دون تكرار الاعمال 
المخصوص عليها فى المادة الشانيه حتى لى صدر حكم بفرض الحراسة وكان 
اوجِب من ذلك ان يتاح للمدعى العام ان يتمذ من الآجراءات ما يحد به هذا 
النشاط بقرار يصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الافعال على ان يخضع 
قراره فى هذا الشأن لرقابة المحكمة المختصة بفرض الحراسة ". 

كما يتضح من المناقشات التى دارت فى مجلس الشغب بجلسته المنعقدة 
فى يوم ١‏ مايى سنة 17١‏ عند عرض مشروع قانون تنظيم فرض الحراسة 
بخصوص المادة الثامنه المستحدثه ٠ان‏ سلطة المدعى العام فى اصدار اوامر 


حفط علي الالمجاشر متتطدوره عاو مرو الدين كانت اتوك الخواي على 08 


اموالهم فقد اقترح احد الاعضاء حذف هذه المادة بقوله : 1 
لد لال ات ان ل اط 


-5غ؟!_- 


وقد زد عليه م دَزْر اللجنة بنقوله : “ان هذه المادةٌ التى صورت على لسان 
الزميل انها قد اقحمت غلى مشروع هذا القاثون لها حكمتها ولها اصلها 
التاريخئ والقانوني . وقد اعطانا السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب اثناء 
حضوره اجتماع اللجنة مثلاً لبعض الاشخاص اذين وضعت اموالهم تحت 
الفرامذة تزوجتا تيه فترة يميه اتهوينم انفسهم وينفس اسلويهم قد حازو! 
موالاً ترسبت وتراكمت لديهم . 

وانتى لاتسال هما يمك عملة ازا اسان ابيع الاتسراف طييعكة 
ليحارب الشعب بأسالييه هذه , هل نترك مثل هذا الشخص يعبث بمقدراتٍ 
الشتعب مكتهن يفركن الحرافنة على اعواله »دون :اق تكون الفيسن الماع 'العق 
فى اتخاذ لخ 0 الاضرار بمصالح الشعب 5.” ش 

فإذا اضفنا الى ذلك ان المادة (41) من الدستور الدائم الصادر فى ١١‏ 
سيتمير سسنة 191/١‏ قد نصت على أن : 

* الحرية الشخصبيه حق طبيغي وهى مصونه لا تمس ٠‏ وفيعا عدا حالة 
التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أى تقييد حريته بأى قيد أى منعه من 
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا 
الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لاخكام القانون * 

ولا كان قانون الاجراءات الجتائيه قد بين الاحوال التى يجوز فيها ااقبض 
على الاشخاص والامر بِحَبِسهم احتياطياً كنا نظم قواعد وشروط مد هذا 
الحنس . كفا ان قانون الطوارئ قد نظم الاحوال التى يجوز القبض فيها على 
الاشخاص واعتقالهم ونظم اجراءات التظلم من اوامر القبض والاعتقال .فإن ما 
تور لقاو الا ارد 0 


اق المشكان إليهم فى المادة الثانيه من هذا القانون يكون قد ورد 0 
سبدل الاستكتاء . 1 


5 


. 
3 ذالعه 


: ا لا ال لت . 
ونا كان القانون العام الذى يطبق فى حالات الحبس وتنظيمها هو قانون 
الاجراءات الجنائية فإن ما عداه من قوانين تتعلق بهذا الامر تعتبر من القوانين 
الاستثنائيه التى يجب تطبيقها وتفسيرها فى اضيق الحدود وبالشروط الواردة 
فى هذه القوانين , وذلك يرجع ألى الطبيعه الخاصه لهذه القوانين الاسكثناتيه 
والتى جاعت على خلاف ما ورد بالقانون العام والدستور والذى اوكل هذه 
الامور جميعاً الى القاضئ المختص أو النيابة العامه . ش 

ما كان الامر كذلك فإن المدعى العام باصداره امراً بالتحفظ على شنخضن 
لم يطلب فرض الحراسة على امواله » يكون قد تجاوز حدود اختصاصه'الذى 
قرره القانون 4؟ لسنة 151١‏ ,ويكون هذا الامر مشنوياً بالبطلان لعدم 
مشروسية + وجرن باتقاني النفم عدم فبيول المي القد هته الج السك 
باسنتمراز تنفيذه . 00 ش 

ولا كان المدعى العام فى مذكرته المقدمه الى رئيس المحكمه بتاريخ /ا مايى 
سنة 7 قد طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ دون ان يطلب فرض الحراسة على 


اموال المتحفظ عليه , 
نلتمس صدور قرار المحكمه بعدم قبول طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
لعدم مشروعيته . 1 : 
وكيل المتحفظ عليه 
عادل أمين 
المحامى 


ا 


-مغ8._- 


0١ 


محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب 


ا بالجلبيه التمقدة يصفة سبرية يمقر دار القضاء ء» العالى بالقاهرة فى يوم 
الاحد م جمادى الاولى سنة 1797ه الموافق ١/‏ يونيه سنة 1817م , 
درناسة اليو مدعنا را كمه حمق ميكل ناقي : ثرون محكجة | لفن 
وعضوية السادة المستشارين محمد رفعت لططفى ومجنمد.رشدئ حمادى 
وعبدا لستار ابو ناعم .. 1 / | : 
والسادة المواطنين 9 26 وكيل وؤاة المالية 
ونسفوة فور عبد المليع.. ...“دين عام هرات السفة بووازة اثالنه 
ومحمود سليمان نور الدين مراقب عام الحساب الختامئ بوزارة.الماليه 
اوعضو ليد 7 اميه اطايوة 7 االخامى ريقف للضي الخام | لاطلتر كن 


.. والسادة / عبد المجيد حماد افين عام محكمة الخراسة 
ومحمد عيد الرحمن ابى عوف امين السر 


. فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة تحت رقمى ١‏ سنة "اق ,تحفظ , 6 
. السيد / المدعى العام الاشتراكى 


0 5 صسسة 
.١‏ متحمد على بسيونى الخشن - محاسيب 
". نييل صبحى حنا ِ محاسب : ا اي 


وبالتنبداء: 
حضر المدعى عليهما وحضر مع الاول الاستاذ محمد 'فوزى بدر"المحامى . 
وحضر مع الثانى الاستاذان عادل امين ومصطفى كامل منيب المحاميان . 


3 


ا 
| 
ْ 
1 
0 
ا 
0 
0 


9غ 
١‏ 6 5 

والمحكمة سألت الدفا ع عن المدعى عليهما بالآتى : 1 

س. هل هناك أءتراجى على تشكيل المجكمة ؟ 

ل ' 

السيد اهين عام المحكمة تلا قرار الادعاء . 

السيد ممثل الادغاء . طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ على حسب ما هو 
وارد بمذكرة الدلائل والمذكرة المقدمة منه بجلسة اليوم وبخصوص نبيل صيحى 
حنا قال ؛ فتقديراً منا لموقفه من الاعترافات فى التحقيقات »نحن نفوض الرأى 
للمحكمه حيث انه لم يصبح خطراً على المجتمع لأننا لا نملك , بعد ان.عرضنا 
امْر التحفظ , التنازل ولا نملك إلا أن.نفوض الرأى للمحكمه . 

:“الأشكاد عع فووى ند الهاي قال كن مطمين طن القع 
الذى ابداه السادة الزملاء وانا منضم إليهم فى بخصوصه وادفع ببطلان:افر 
التحفظ لأنه صدر على غير مقتضى من القانون ؛ لأن حق السيد المدعى العام 
فى التحفظ حق تبعى بالنسبة لطلب فرض الحراسة . اذ تفرض على الشخص 
الحراسة ولا ثم إذا تكرر نشاطه يصدر امرأ بالتحفظ على شخصه , لذلك 
التكرار - والسيد المدعى العام لايملك فتح أى اجراء تحقيق إلا توصلاً لزفع 
دعوى فرض الحراسه على اموال الشخص فإذا ما تكرر منه ذلك فيصدر امراً 
بالتحفظ على شخصه . وقد أقن انه.لم يفتح تحقيقاً لفرض الحراسه وان نص : 
المادة الثافته فقرة خافسه دليل قاطع على تبعنة أمر التحفظ على دعوى فرض- 
الخراسه وحرصاً من المشرع على حق المواطن » إذا رفعت الحراسه قبل تخمس 
سنوات يسقط الامر بقوة القانون فيكون بذلك تابعاً لفرض الحراسبة على ماله 


'وإلا سقط بقوة القانون 'ت ثم: اضاف قائْلاً : ان المدعى العام سبحب الدعوى.من 


الجهه الامئليه وهى.نيابة.امن الدولة : بدون منبرر وختى الآن لم يفتح تحقيقاً 
لفرض.الحراسه وبالتالى فهو ساقط ٠ ١ .. . ٠.‏ 
:..- م واهنا. فن ناحية 'الموضوع فإن موكلى انكر انكاراً بات بخصوص:الاشتراك 


م 3 : 8 06 « 7 1 
0 ا 5 يه 0 


س.ولات 


فى اى تنظيم - ثم تسال : ما هى الاعتراف الخطير والخشن اقواله كلها انكار 
كامل وثبت ان منزله فتش ولم يضبط به شئ - ويناء عليه اصبمم على طلب 
رفض استمرار التحفظ . 1 0 
' وممثل الادعاء قال : بالنسبة لمحمد'بسيونى الخشن.. الدلائل قامت 
يده باقرار علد العطلى فى التحقتقا 
الاستاذ عادل امين المحامى 500 المدعى عليه نبيل صبحى حنا قال 
#التس من عدالة امكح شم التحفيق رقم 56 لستة: 15397 حصدز حنون 
القاهرة والذى يفيد ان المظلوب التبحفظ عليه قد.اودع مستشفى الامراض 
العقليه منذ.ه/191/7/4 حتى ؟”/؛/19717 وان اقواله التى تناوات شخصة 
وآخرين قد ادلى بها بعد خروجه من المستشفئ وبالنسبة'للدفع فنحن مصممين 
علئ ما.منيق ان ايديناه وقدم مذكرة بدفاعه . 1 
السيد ممثل الاذعاء قال : انه بالنسبه لطلب'خِبم التحقيق فثابت فى 
التحقيقات.كل ما حدث وسبق ان فوضت الرأى للمحكمه اذ انه ادلى.باقوال 
أفادت امن الدولة ومن ثم فنحن مفوضين الرأى للمحكمه.. 
والمدعى عليه نبيل صبحى قال : المسألة ليست بهذه السهولة وانا 
اطلب حماية المحكمة وحمباية المدعى :العام الاشستراكى ايضاً ولا انكر اننى 
.عنوملت معامله طيبه لكن يوم ؟؟/111/5/7 بغذ عودتى: سبحيبت منزة أخرى 
'. ظهراً ُطلعت بى غربه الى 'القلعه واتغيرت من هذه العزبه الى عريه الخرى وقذل 
للسائق الى القزافة ووهكيت انا 'استفل:العرمة وركت :ال حكان بار اتزياث 
. “وشدربت وبعدين. فيه حاجات خارقه وغوهلت'معاملة فظه.ولا اذرى انا'فين وقالوا 
الوزانك من تي عمف الأمراامن العقليه ثم إضاف قائلاً اناالم ا تخي ان 
تنظيمات منذ حل الحزب الششيوعى المصنرى سنة 1976 ثم استّدعيت يعد 
. دخولئ المستشفى وقال لى: السيد المدعى الجام الاشتراكى ان كلامك فضلل 
ولم اجد بدأ من الاستسلام لأن فيه انحدار خلقى اذ تحولت الى شناهد زور 


ؤولات 


وكان من الممكن ان اسكت واترك لعدالة المحكمة وانا اسان شريق ولا اقيل ان 
تكون براءعتى على انقاض آخرين قد يكونوا ابرياء . 

والاستاذ عادل امين المحامى قال : لا اناقش اقوال نبول على لسانه 
دون ان تحقق عدالة المحكمه طلباتنا وان تأمر بضم التحقِيق الذى اشرت إليه 
مع اخطار مدير مستشفى الامراض العقليه لمناقشة الحالة التى ادخل بها 
والعلاج والظروف التى دخل يها المستشفى ثم اضاف قائلاً : القانون نص على 
انه بعد اربعة ايام من دخوله المستشفى يخطر مجلس المراقبة التابع لوزارة 
الصحه وان يقدم تقارير فى خصوص ذلك . هذا كله لم يراع قائوناً ونصمم 
على ضم التحقيق المنوه عنه واسبتدعاء مدير مستشفى الامراض العقليه 
لسؤالة.: 

والمحكمة ارجات اصدار القرار الى آخر الجلسه وفى اخر الجلسة صدر 
القرار الآتئ : 

| لمحتس سه 
قررت المحكمه النطق بالقرار بجلسة الاثنين ه1575/5/5 . 


رئيس المحكمه 


وام 


050 ' بسم الله الرحمن الرحيم ” 
المدعى العام الاشتراكى 
مرائعة الادعساء 

دعو فى شإن 
اتتدرار تنفين ل التحفظ الصادر من المدعى العام 
شتراكى 
#لتفاسكة م ا 
عمل امساعل عقن 25 عند المسلن «متضدزن الديران: 
محمد على بسيونى الخشن - محمد على. عامر الزقار 


جودة سسعيد الديب - غريب نصر الدين عبد المقصود 
عن ام رذ يفا - تبيل صيحى حنا 


السيد الرئين . حضرات المستشارين . حضرات المواطنين 
القضاة . ١‏ 

انهنا لمرخلة مجيرية حاسمة يمر بها شعبنا ؛ تكاثرت المؤامرات علية : 
“.وحركبا الأغراءمن كل هدو رمن هنا قن لزيد الوبلية تعن ادير 9 
غنى نويع كلمن سللامة الممتمع ونظامه السياسى من الامؤر الى تحت ظ 
ان نتكاتف جميعاً على حسن القيام بها . ان العدى يسعى ليل نهار الى تمزيق 
الأمة من الداخل فيستهين بالشائعات يطلقها ويالفكر الضال يروج له ؛ فإذا 
وجدت محاولاته استجابة عمدية أى غير عمدية من فريق من المواطنين وجب علينا 
ا ل ا ا 
وتظل الصفوف سليمة وقادرة » ويكون الكفاح من اجل النصر قد تحقق 
أقوى الاسلحة ا 


لاولات 


سبيدئ الرئيس : ل 6 > 0 و وق 
ش اننا نعيش منذ ثورة التصميح الت قادها الرئيس محمد انور الشساذاك فى 
6 مايو فى مناخ ديمقراطى , اساسه احتكام الى القنانون واحننتكام:الى 
القضباء . فأما القانون فقد جاء فئ نصوص محدودة يعرف كل مواطن ستلفاً ما 
هو مطلوب منه ومبا يمكن ان يؤاخذ عليه , ثم احتكام الى القضاء فى تطبيق 
احكام هذه النصوص كضمان اساسى لبماية الحقوق والحريات . 
وإذا كان البعض يتصور - ولى للحظة واحدة - ان القانون ماج ن. 
أو قاصر فإنه جد واهم . 32 
فسنيادة القانون يقوم عليها فى محكمتكم الموقرة قضساة اشداء ومواطنون' 
ابل سو تي كن الا راق قورالرووم ركراوم وي جر يحاي 
نحن العدل روهت الوط 000 ا 
: ان سيادة اقانون لا تعن التسيب ول تفق مع الفوضى » ولتقيل التأمر 
ولا يسييفا على الاطلاق ان تلخد مكل مواطن 'نتصرف عن اسيل الغلوى *. 
فتمنعه من الاستمرار فى بغيه وغيه . 
وتطبيقاً لهذه الحقائق المستقرة فى وطننا ؛فإن المدعى العام الاشتراكى قد ١‏ 
اعدن قزازت ا بالتحفظ على كل بين :حمل اسساعيل:حقى ويد لحان محموة:: 
المدبولى ومحمد على بسيونى الخشن ومحمد على .الزهار وجودة سهيد الديب 00 
وغريب تصير الدين عبد المقضو وبيل مسعى هنا وعلى امين شتريت فى 3+ 
١13197156‏ مارسن سكة 151+ و ابريل يدح 4106 على التوالى” 
وذلك لدرء خطرهم على المجتمع استناداً الى المادة الثامنة من القانون 54 لسنة . 
0١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشهعب لما ثبت من التحقيقات 
المعروضة على حضضراتكم من قيام دلائل جدية على انهم اتوا افعالاً من شأتها 
الاضرار بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض: . 
ارجح اليا ؟ الخكارو كران انق ا ليوف عليه وستميها الى اللي . 
مناهضة باسم ' الحزب الشيوعى المصرى ' واشتركوا فيها مع عملهم بالغرض 
الذى تدعى إليه وهى مناهضة المبادئ الاسباسية التى يقوم عليها نظام الحكم 


غ0 


الاشتراكى فى الدولة والحض على كراهيتها والدعوة ضد تحالف قوئ الشعت 
العاملة , كما روخوا لمناهضة تلك المبادئ والحض علئ كراهيتها وزحبذوا الدعوة 
ضد تجالفقِوي الشعب العامل بتكوين الخلايا وتبادل النشرات . كما حان. 
المتخفظ عليه الاول منشورات اعدها للتوزيع:تضمنت بْث دعاياث مثيرة من شأنها 
تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة فضلاً عن حيازته وسيلة من 
و لا الخ بت مكررا وو كرا 


هرو الذعوق : 


.أولاً : بالنسية لجميل اسماعيل حقى وعيد المع 'محمول 
امدبولى ومحمد على الفشن وابيل صنيحى حتا . 1 
'فقد.بدأتٍ بما الخد ريد سباسك الى الرة عدا فلة كد قا 
التحريات والمراقبة قد دلث على ان جميل:اسماعيل حقئّ وهؤ ممن سبق الخكم 
عليه لانضمامه لاحدى المنظمات الشيوعية يروج لتطبيق النظام الشنوغى فى 
البلاد.بين اواط العمال , والظلبة بدائرة كفر الزيات ويحاول استقطاب البغفض 
وانه كون مجموعة منه وعبد المعطى محمود المدبولى ومخمد على بسيوتى 
الخشن لممارسة هذا النشاط الهدام الذى ازداد بمناسبة احداث الطلبة الأخيرة 
وانه اجضر آلة كاتبة وادوات طباعة فى ضيدليته لاعداد منشورات وتم استئذان 
النيابة لاجزا ٠.القبضن‏ والتفنيش وتبين من التحقيق وهن الاطلاع على المضيوظات 
التى وجدت لدى جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى محمؤه المدبولى شأ يأتى : 1 
ت*- ان جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى محمود المديولى وتلخمد على 
سيفن الششن كزوا يما بينم لية شيوميا وتو على انيطع امتهم 
اشتراكاً شهرياً - وكانوا يتدارسون الاوراق التىّ يحضرها جميل اسماعيل 
ا - وقدا شنبط لدى عبد المعطئ فنحمود المدبولى لائحة الحزبْ الشيوْعى ‏ 
واقز بأنه تسلمها من جميل اسماعيل حقى تمهيداً الذراستها معة - وُشتبط لدى ‏ 
جْميل اسنماعيل خقى اوراق مماثثة لاؤراق تلك أللائضة بعنوان فول المزن” 


. شووات 


ادوع وقد تضمنت انه ضرورة طبقية وتقدمية وان الماركسية الينينية هي 
نظرية الحزب ,٠.‏ 50 00 3 4 0 

- كمنا ضبظ لدى جميل اسماعيل حقى تقرير مصندز بعنوان " اضْفْخلال” 
سلطة البيروقراطية البرجوازية ' يتضمن هجوماً على النظام القائم اما اصلٌ ' 
هذا التقرير فوجد لدى عبد المعطى المدبولى الذى أقر بأنه تسلمه من جميّل: . 
التبفاعيل حفن ادر استقه و ارات :ؤااق تحديية ا تحمل الله اغيل حقن وشل المسدلن 
المدبولى ومحمد على بسيونئ الخشن فى شأن اعداد بيان لنشره بمناسبة هذه: 


3 
0 


الاحداث:؛ وقد قام جميل اسماعيل حقى باعداد هذا البيان وحرره بخطه وقد 


أقر. يذلك وصدره يعنوان 'بيان.الى الشعب من اجل التحرير والاشتراكية- 
تواصل القوى الوطنية والديمقراطية نضالها ' وذيله بتوقيع 'لجنة الدفاع عن : 
الحريات الديمقراطية ' وقد تضمن هذا البيان ديويا عدن النطام لاسي 
00 الي جاو جدبار و ار 0 1 
وامراق ايستنسل الى سعايه وكلف عبد المعطىي وي ل بشراء ناد 
ب لي و و كه من: 
- وقد تمت كتابة المنشورات على الآلة الكاتبة كما تم طبع نسغ منه - وقد تم . 
ضبط هذه المنشورات والآلة الكاتبة وادوات النسخ بالصيدلية . 

-وفى لقاءتم بين جميل اسماميل حقى ونبيل مسبحى حنا في العام ْ 


التقيمين وعلى طريقة استلام للك جل ليقومبتسليم لجميل إسماغيل . 


ااه 


احد قابة:التنظيم.بالقاهرة وسلمها لجميل انسماعيل حقى فى محطة سكة جديف 
القاهرة عند سفره الى كفر الزيات واتفق معه على طريقة طبعها على ان يتم 
توزيعها بطريق البريد لبعض الشخصيات التى سيقوم بتحديدها . وقد ضبطت 
لدئ جميل اسماعيل حقى مسودة مجلة. الشروق التى تسلمها من نبيل صبحى 
حا عدن يناي :1590 مصيدزة بعنوان “من أجل التحرير الوظتي والديتتراظية 
والاشتراكية فزيمة مؤامرة السلطة والمرتدين وبناء الحزب الشيوعئ: وبعد ان 
.تسلم جميل اسماعيل حقى مسودة تلك المجلة بمرفقاتها قام بتحرير ذلك العدد 
بخطه تقلا عن المستوةة ويذات القرتين وقد تدر هذا الحعه :العتارات الاقة :. 
أنداء الى شعب مصير - أوقفوا خطر المساومة على أرض:الوطن -«شددوا :+ 
النضبال من اجل الديمقراطية دفاعاً عن الوحدة الوطنية كونوا اللجان الوطنية 
للتحرير. الوطنى ” 

- واوحظ أنه مكتون على احد مرفقات مسنودة هذه المجلة مبارة تفيد 
الاشراف على اعدام الاصول بعد ذلك . 

| اجيس لمحتيو امنتكمال البلائل قبل بام بادا 3 العم 
. الشيوغى:. ْ 
فانية*: بالنسبة تمه علنى عامر الزهاز وجودة سعيد 
الذيب ؤغريب تصن الدين عبد المقصود وعلى امين شريقة  :‏ 

- فقد جاء ٠‏ باقوال العقيد فتحى قته بادازة مباحث امن الدولة انه بعد 
حركة التصحيع فى ١6‏ مايى 191١‏ تجمعت لدى الادارة معلومات تؤكد ان 5 
بعض الشيوعيين السابق اعتقالهم أو الحكم عليهم قاموا بتكوين تنظيم شيوعى 
سرى جديد مناهض لنظام الحكم القائم وبدء تحركهم فى شكل مجموعات., 
تنظيمنية تجمعهم وحدة الفكر الماركسى وبدأ نشاطهم فى كتابة وتداول بعض .. 
التبحلييلات التى تنم عن فكرهم واتجاهاتهم المناهضة وان محمد على عامر, | 
الزهار يرأس مجموعة مكونة من جودة سعيد الديب وغريب نصر الدين عبد 5 
لقصود وعلى امين شريف ويتمثل نشاطهم فى لقاءات تنظيجية وتباال الكتب. 


امات 


الماركسية للتثقيف وانه على اثر عودة محمد على عامر الزهار من الاتحاد 
السوقيتى وتبادل الكتب الماركسية للتثقيف وانه على اثر عودة محمد .على عافر 
الزهار من الاتحاد السوفيتى نشط فى الاتصال ببعض افراد التنظيم وبعض 
القائم . ش ١‏ 

- وقد تأيدت هذه الاقوال بما جاء فى الحديث الذى تم تسجيله فى 4” 
والذى يتضح من الاطلاع عليه اقراره بأنه يتابع احداث الطلبة الأخيرة ويشارك 
فى تحريكها وانه يتولى دوراً قيادياً فى تنظيم شيوعى جديد وانه يشارك فى 
ذلك بحذر طبقاً لقواعد الامان التى تعرفها مثل هذه التنظيمات ومن ذلك مثلاً 
انه لم يعد مسموحاً له بكتابة منشورات أو توزيعها كما كان يفعل فى الماضى 
وانه حدث تعديل فى اساليب الامان فلم يعد فى القاهرة جهاز فنى للطباعة بل 
نقل الى الريف وان التنظيم مكون من خلايا لها استقلالها الذاتى بحيث اذا 
انكشفت خلية فلا تأثير لذلك على باقى الخلايا وان انضمام اى فرد للتنظيم 
يخضع لضوابط عديدة وان المنظمات الشيوعية التى تعمل فى البلاد فى سبيلها 

- وقد ضبط ادى محمد على عامر الزهار تقرير مصدر يعنوان "القضايا 
الاساسية لبناء الحزب” ومن بين ما تضمنه هذا التقرير - انه بصدد قضية 
ار 00 معي له لم ع يه 
إليه . ش ش 


1- تحليل اساسى لثورة يوليى 19817 .- . 
7 تحديدل المرحلة الثورية والمبادئ الاستراتيجية الاساسية لهو المرحلة .: 
3 - تقييم احدا ث مايئ 151١‏ وطبيعة السلطة القائمة ' 


كشرولات . 


. ى تحديد الطبيعة الطبقية للحزب الشيوعى والسمات الفكرية والسنياسية 
التى تميزه.... فهى حزب الطبقة العاملة :.:.ويؤنئن الحزب الماركسية اللينينية 
ويعتبرها وحدها هى نظرية الاشتزاكية:العلمية المنحيحة ويتخذ: الحزب كافة 
لوقاف اذى الندل؟ لاسي ارقي قرا عا ريه وني حتت ريلد موادي 
الماركسية اللينينية . 

5 ل ا ل 
أمين شريف بلقاء اتهم ومحمد على عامن الزهان ... : 

د كما ]قن جووة فيد الل نه طلم عرى عزن دق 11ل بيلة القازاوق 
ثم حزقها وانه ذكر فى لقاء بينه ومحمد :على عامر الزهار ان الاتحاد 
'الاشتراكى لا:يغبر عن رأى الجماهير ويجب تكوين جبهة وطنية كمبا ذكر ان 
محمد على عامر الزهار تحدث إليْه فى هذا اللقاء عما يقدمه للطلبه الذين 
< شاركوا.فى الاحذاث الأخيْة بالجامعة:من مسناعدات فى تحركهم وانه يأويهم 
وعمنا قام به من اتصالات ببعض الشيوعيين لتوحيد نشاطهم وقد ضبط لذى 
اجودة سيد الديب منشور خطى بعنوان"”يا جماهير الطلاب يا جماهير مصر 
يتضمن يلعناً فى النظام القائم . ١‏ 

- كما ضبط لدى غريب نصر' الدين غبذ المقصود تقرير بعنوان ” ردة 
يفينية'على المنستوى الفكرى والتنظيمى * تتضيمن تحليلات مناهضة .. 
بر نك كن قن علق لمن تشتويك يعيلفة الركيعة يتمص علي عامن الضاة الى 
يعتنق الشيوعية ويروج لها وكان يقندم.له بمِض الكتب والمطبوعاث الماركسيّة 
لدراشتها:ويشترح لة ها يعجز عن.فهمه من عبازات -.وانه شناهد”معه عددين 


من مجلة الشروق . ' 8 م 5 1 : ء, 


.وقد عرضن.الامر على محكمتكم.الموقرة خلال ستين يونا باقثراح التقرير 
باستمرار تنفيذ اوامر التحفظ لمدة سنة من تاريخ صدورها للحد من نشاظهم 
الضنار ولدرء خطرهم على المجتمع فئ هذه المركيلة الهامئة.من مرائحل نضال 
العاف القن ضيح "الآن ويجهاً لوحه امام متتركة المصون با 10 برك * 

ان الامن يعنت ان تكتسرهن لتعبتوكى القنانون تزكر ) للق كا 


-5هات- 


بتنظيم:فرض الحراسة وتأفين سلامة الشعب حتن يكون صسضيع القانون 
- لقد خبولت المادة الشامنة من ذلك القسانون للفبدعى العام ان ينأمر 
بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخاصٍ المشار إليهم فى المادة الثانيه من هذا: 
القانون , وهم من قامت دلائل جدية على انهم اتوا افعالاً من شأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمص الح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى . 
أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افسادالحياة السياسية فى البلاد 
أن تتريكن الوحدة الطقة للخطري * 1 م 9 

وابادر الى القول ان المشرع لم يشترط ارتكاب الشخص جريمة من 
الجرائم المضرة بأمن البلاد من الخارج أو الداخل بأركانها القانونية وقيام ادلة. 
على ذلك حتى ينهض ليدرأ خطر هذا الشخص حماية المجتمع وتأميناً لسلامة. 
المواطنين بل تكفى الدلائل الجدية على اتيانافعال من شأتها الاضرار بأمن 
.البلاد أى افساد الحياة السياسية فيها أى تعريض الوحدة الوطنية للخطر ٠...‏ ' 

لقد سبق للمحكمتكم الموقرة بهيئة اخرى ان تعرضت لتفسير المادة الثانية 
من القانون رقم 4" لسنة ١/ا9١‏ ومن بين ما انتهت إليه ويحق : ٠0.‏ | - 

انها تتضمن تحديداً واضحاً للافعال التى ارتأى المشرع تأثيهمابحيث اذا . 
قامت دلائل جدية على ان شخصاً ما قد اتاها قد توافرت فى حقه عناصبر .. 
الفعل المؤثم الذى يترتب عليه الجزاء فأمن البلاد من الداخل تحدد تحديداً دقيقاً . 
فى الباب الثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وعنوانه "الجنايات والجنح 
المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل' . وعلى ذلك يمكن الاعتماد على ما ورد : . 
فى قانون العقوبات لتحديد ذلك - اما بالنسبة للفقرتين الخاصتين بافساد الحياة 
السياسية فى البلا وتعريض الوحدة الوطنية للخطر فقوامها ما ورد فى ا ميثاق. 
والدستور من ان الدولة نظامها ديمقراطى اشتراكى يقِوم على تحالف.قوى 
الشبعن الكاملة ون السيادة للْشفْب وحدووقى مضيدن السلطات يمارسهيا.: 
ويحميها ويصون رحدته الوطنية وان الاتجاد الاشتراكى العربي هى التنظيع 
السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمه على اساس مبدأ الديمقراطية - تحالف. 
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قوى الشعب-العافلة من الفلاحين والغمال والجنود.والمثقفين وال رأسمالية الوطنية 
وفى متابعة الممل الوطنى فى مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطنئ: الى 
اهدافه المرسونفة كما 'يؤكْد سلطة تحالف قؤئى 'الشغب العاملة عن ظَرَئق العمل 
السياسى الذئ تباشره تنظيماته بين الجماهيز وفنئ مخظف'"الاجتهزة التى 
تخنطلع بمسئوليات العفل الوطنى وما ورد فى المادة (:1) من الدستور من ان 
الحفاظ :على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب كل ماظن . * 
“كما. سبق" ان-انتهث مخكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعث-ألن ان القانون 
4" لسنة 191/١‏ هو من القوانين الجنائية العقابيّة“الذى حدد الافعئال المؤثفة 
وفرض لها.العقاب -:وان القائم على شئون الدعوئ الجنائية غين القائم على 
شئون دعوى-الحراسة وكل.يسلك سبيله فى نظاق القانون ولا تلازم بين سلوك 
كل منهنما ولا الدعويين: وقد لا تصلح إلا لرفع دعوى الخراسة ققط يسبب 
ات الاليل نون الدلاظ ورسدي قنع النشساظا عي اقسد ينعن فكابي 
الاضرار ...“دون تمام الجزيمة بأركانها القانونية . © - * ش 
“ات ركنن التسائل هما إذانكان الأمن بالمسوظ كن الأتتخاض :عقن د 
الاجراءات التحفظية:التى تتخذ تمهيداً لرفع دعؤئ الخبراسة شانه فنى ذلك شأن 
الامثر الضادر بمنع الشخص من التخنزت فى امواله أى ادارتها بحيث يستتبع 
اتخاذة بالضرؤرة رفع دعوى الخراسة على الشخص الذى تم التحفظ عليه - 
أ أن الدع العام ستتطن اق يباشين هذا الأخراء ابس فاؤلا عن عد 
الحخراسة؟ الواقع انه باسنتقراء نص المادة.الثامنة:فن القانون 54 لستنة 1910/١‏ * 
ومنزاجغة.الاغمال'التخضِيْرّية لهذا الأض ومقازتته بتمتوص التشزيعات السايقة. 
عليه والتى كانث:تشِيز الامر باعتقال الاشتخَاض أو التحّفظ عليهم يمكن القؤل' 
ان انض جنا اما ولم يتضعن قيذاً يستوحتٍ اران التحفظ على الاشخانس» 
بالتخفظ غلى اموالهم وفزَضنْ الحراسة عليها .“فقد أضيف هذا النص للحد من 
النشاط :الخطر للأشبخاص"المشار إليهّم فى الما الثانية ومواجهة هذا النشاط 
بالعرا طتتصدل كذاطا التتكتسن ملتكقن عق التحفط عل اعواله ذلك ان تدايكر: 
التراشة قد تفْضر معنن مواجهة قثل هذا النشاط ذلك ان القانوئ؟ائما يجعل أثر. ' 


-11؟- 


الحراسة مرتبطاً بالمال دون مالكه . ومن ناحية اخري فإنالشخص قد لا يكون 
له مال أى قد يكون ماله ضئيلاً على نحو لإ تتوافر معه شروط فرض الحراسة 
ورغم ذلك تتسع دائرة انشطته الضارة بالمصالح العليا للدولة التى اشارت إليها 
المادة الثانية أى قد يتجه اعتماداً على نشاطه الذاتى الى أفساد.الحياة السياسية 
قن :اقنادد: أو :تكرش !الوخد الرطننة الخطن وفى هدم الاعوال يكو عدن سيل 
للحد من هذا النشاط فى التحفظ على الشخص ذاته فى مكان أمين وقد اناط 
الشارع بالمدعى العام اصدا نامر بالتحفظ متى رأى مبررة لذلك إلا انه من 
ناحية أخرى لم يشأ ان يترك له الاستقلال بتقرير مبررات اصدار هذا الامر 
وذ كلابل يجعل كل تاك وعم تك وقابة كاي نقمي من مكب العراتة 
وتام مسلب اليس ا 1 
اما الإحالة الواردة فى المادة الثامنة علي المادة الثانية حين نصت على.ان 
الدع العام أن يام بالتسقط فى معان امن مل الاششاض الشان إلنهم فى 
المادة الثانية من هذا القانون - هذه الإحالة لا تعنى ان هذا التحفظ انما يتم 
بمتاسية شرن[ لحتراسة طروولاة الاككخا من راشا فد وه تسد 
سقس الذى كوه ان يطندى قار _ الت كط عانه وم ومن عامت ولاثل بجدية 
على انه أتى افعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل الى 
غير ذلك من الحالات التى اوردها النص . ش 
كما | و الزا عدن قري لجن |الشيفونالكدريسية يعدن الشعب الى 
استحدثت نص المادة الثامنة من القانون انها قصدت ان تجعل الامر بالتحفظ 
على الشتحمن الذى خول الماع العام بحق :اصيدارة من قبل التدابي الوكائية 
أواجراءات الامن يستقل تمام الاستقلال عن دعوى الحراسة حيث اوضحت 
اللجنة فى تقريرها ان صدور حكم بفرض الحراسة على اموال الشخص بسبب 
ا تقار إن تقداطة كار اد الابخول نون مويله ال كارعلا خا لضام 


أن يتاع لدع السام ا يكقة من | لاجراات ما يعدزي ذا النشاط بقرار 
يصدره بالتحفظ على الشخص على ان يخضع قراره فى هذا الششان لرقاية 


19 


المقكمةالخدضة بفرض العرانة .واصصيحت ا ملحكمة والقانو نكلة فيس 
محكمة خراسة أى قانونالحرّاسة وائما هى مُحكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب والقانؤن قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

00 هذا فضّلاً عن ان المشترع قد نص على اجراءات للتظلم من الامر الصادر 
بالتَحفظ على الشخص مسْتقلة تماما عن اجراءات التظلم من الحكم الصادر 
بفرض الحراسة ووانحنا عرفل الأمو الصنادر بالتعفظ امسكتلؤلا على المحكمة. 


: الال ستين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كان لم يكن وزال أثره بقوة 


القانونٌ , مما يدل دلالة واضنحة علئ ان هذا التحفظ لا علاقة له بدعوى 
الحرأسة وان له اجراءاته الخاصة التى رسمها القأنون ويمكن بالتالى ان يباشر 
استقلالاً . ولعل اقوى ما يكشف عن قصد المشرع فى هذا إلشأن عبارة المادة 
الثامتة ذاتها . فقد نصت الفقرة السادسة منها على ان يسقط الامر الصادر 
بالتحفّظ على الشخص بقوة القانون بمضى خمبن سنوات على صدوره | 
أو بانقضا #الحرامية . 

. “خمس سنوات أ بانقضا «العراسة ؛ فلنتامل هذه العبازة بعمق ودقة - 

فلوان المشرع اراد ان يجعل هناك تلازماً بين الحراسة والتحفظ على 
الشخص لما كان هناك دأعياً على الاطلاق لصياغة الفقرة على هذا النحو . 
وكان يكفى ان يقول ان التحفظ على الشخص ينقضى بانقضاء والدناهة” 

أمنا أي قذه فهى 3 تعنى المغايرةٍ» انها تعنى أن الأشرع قد تصور حالتين 
مستقلتين واراد ان يواجههما . 

١‏ فإذا كأن التحفظ على الشخص مصحوباً بخراسة على المال فإنه ينقطْبِي 
'بانقضا ء الحرانسة : 8 00 
“وإذا ل تكن هناك خراسنة فإ التحفظ يفقضئ بعد لخم نوات . 

١‏ من ذلك كله ضع أن حي معطي العام فى الغ على الاش هنا 
المنموص عليهم فى المادة الثانية من القانون 4 لسنة' 141١‏ بتنظيم فرض 
الحرامتة نادي لامة الفتايب. »فى اجراء ء مستقل تمام الاستقلال عن دعوى 
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الحراسة و يلجأ إليه المدعى العام الى جانب دعوى الحراسة وقد يلجا إليه 
استقلالاً . 

ناط المشرع الادعاء فى الدعاوى التى تقدم لمحكمة الحراسة وتأمين 
. سلامة الشعب الى المدعى العام الاشتراكى وذلك لحماية.مكاسب الشعب ' 
الاشتراكية ودفع كل افتئات عليها وعلى أمن الوطن ودرء المخاطر عنه وقد نصت 
المادة السادسة من القانون ١4‏ لسنة 1617/١‏ على انه يتولى اجراءات التحقيق 
النايفة على دي الذعو الى :اشكة الختصة يدرخن الحزابية وكون داق + 
سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات 
الجنائية وله ايضاً بصفة خاصة اتخاذ بعض الاجراءات فى سبيل تنفيذ هذا 
القانون على النحى الذى أورده النص . 

من ذلك يتضع ان المدعى العام يستمد اختصاصاته المقررة لسلطات 
الفتحقيق من زلف الحن فيما يعرقية. ذل يعتكية العواسة و كادين ستاو 5 
الشعب سواء كان ذلك فى صورة طلب فرض الحراسة أى فى صورة طلب 
استمرار تنفيذ امز تخفظ اصدره , ولا يتصور ان تجرى تحقيقات دعاوى 
الخَرْاسَة ققط مخ التخفط الذى يعتير قيذا على حرية القرد :أن أخراع التحقيق.. 
المسبق على اصدار امر التحفظ ضسمأنة اساسية للفرد للتثبت من توافر دلائل ش 
جدية على اتيانه افعال مؤثمة مما نص عليها كاثون:الحراسة وتانين سلامة 
الشعب ٠‏ بل وضدمانة اساسية الشخص الذى اناط به القانون اصدا ر القرار 
انلاتتعين؟ هوا (التحقيق لق تدرك الحقيقة : وان فصل لبها وين هنا شق اصلمج 
من البديفى والمنطقى ان يكون له سلطة التحقيق قبل اصدار قراره ليتثبت من 
صحة القرار الذى يقدم عليه | ١‏ 

انهل تشارعن بن الادة لاس البافو يقرا فلن الوا عا 
556 للمدغى العام الاشتراكى اصدار امر بالتحفظ بالنسبة لبعض الافراد 
الذين حددتهم لدرء خطوهم على الجت وين المادة (41) من الدستور التى 


1 ل 
عاتب 


3 ع ع نف 

ا للا ارأالك ب اللتحضية جع شي رح شو د دن 

وفينا خدا جالة التليشن ٠لا‏ يجوز القبض على احد أى تفتيشه أي حبسه أى تقييد 
ا 


ل ل اك 


حريته بأ قيد أو منعه من الثفقل إلا لأمرأنستلزمة ضرورة التحقيق وصبيانة 
ا 


أمن المجتمع ويصدرٍ ر هذا الامر من القاضى المختص أى النيابة العامة وذلك وق . ١‏ 


لاحكام القانون ويحدد القانون ذ فترة ة الحيس الأحتياطي . 


د 


0 


م ال 0 0 


ا الراك نص دستورى أخر مون لاه 5 من 
الدجرامات التى تكفل تأمين حتوق تهت وسلاهة التي وتشاعة العا 
والعقاط على كنب ال شنتراعنة والشناء السلوك الا شتراكى ويحدذ القانون 
لمبِين فى القائون ١‏ افقاتين اللعراين جد سراد الدممقووى لبق في الادة 
(41),.واتما. 0 فلكل من المادتين مجالها وتطاقها : 


الأولى - - المادة (61), - تواجه حإلة الجراد نم النصوص عليه فى القانين , 


٠ 


وما يشار بحوبها من قيض وتلبسن .! , الشانينة - اه - وهى تواجه, ! 


مه 


0 ل نرج وان تطل دائياً 


بارزة وفى الجسبان : , : 7 2 اماه م6 7 1 . مف 0 
٠ ١‏ ان تجمي الا فى مل مذ القضاي الا الم 


م 


4. 


2-0 ا تك المظمات ف ارقي انافك بقار القيض عليه . 


3 
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ا 0 د 


واعنت ميو لهم وتخمم اوراق هذه بالوعوى صورة من هذه القواعد أمقخ لجال 
الأمن الحصول عليها: هذه القواغد تبين طريقة العبمل وممارسة النشاط 
المناهض الى غير ذلك من الوسائل الأخرى للتخلص من الجريمة بويكفى 
للتدليل على حرص المنضمين الى مثل هذه المنظمات ما قرره على أمين شريف. 
من ان محمد على عامر الزمار زاره فى منزله وكان الزهار يتحدث حإملاً أجهاز 
راديى ثركه مفتوحاً وطلل له الزهار بأن ترك الجهاز بهذه الصورة اثْناء الحديث. 
بنظل لكو اهيلات ال ال 
من اجل ذلك كله نرى أن تقدير الدلائل الجدية فن القضايا الث تمن امن 
الدولة يجب أن ينظر إليه بنظرة تختلف عن نظرتنا للدلائل فى قضايا الاعتداء 
على النقس أو المال تالتب قل ينو دعوم لسار جي بس القاين ب 
يلقنون فن التخلض :من الجريمة بعد ارتكابها :كما يلقذون فن اعدام الدليل فيل 
اكتشافه » ومن طريف ما يذكر فى هذا العيزيها جا بافي الكسبجيل الحتري - 
لمحمذ على الزهار انا كنت فى الاول باكتب بايدى ماكنش عندنا اجهزة كنت انا 
باكتب بيدى نوانا اللى با شيل ويا اوزع قنالوا لى لا دلوة قتى بقيت فيه اجهزة , 


وفيبه امكأنيات واسعة ويقيت فيه ناس وبقيت فيه قوات موجودة خليها 1 
١ 4‏ 


و ا ال ا لا ايا اين 
وفى قول الزهار عن مسئول التنليم قرر : أبتاع التنظيم ده لما تشوفه ., 
كدو اتلاقية امسسان اهيل وكاية مدع عليه يقرة جوانن أى يناقش فى السياسة 
وق عاج عفان ومن العدن طاح فو شار ا اج ال 0 

كما ذك رايهنا" زيما ع التفظيع اميش تكوب يدرك لسن خالمن انه 
شيوعئى يعتى مثلاً لحد الان مش معروف ان ميوله. شيوعئة وما بيقراش الجرآيد: ': 
حتى.ما بيقزاش الجرايد وما بيتكلمش فى السياسنة مع حد." كما .ذكزة فى قوّل: !١‏ 
آخر :-اساليب:الأمان الاولانيه كلها انشالت مبا خلوثن أفنذإنقى ممصو ممطبلعة ” 
تطبع إترئخل :كله للصعِيِدٍ فى الريف .كل النا ساعنذهم ... اسنتقلاليتهم لحسب؟ ٠‏ 
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التنظيم مسئول التنظيم لما بينظم ما فيش ناس تتعرف ببعضها ابداً ابداً ده لى 
انشال واحد من مجموعه وراح مجموعه ثانية ما يعرفوش عنه حاجة ". 

فئ مكل هذه الخافة التى نواجهها وتوانجهوتها يصتبع الدليل شناقاً وموهقاً 
ومع ذلك فلابد للمجتمع ان يعيش , ولابد ان.يجد الحماية والرعاية » فليس 
هناك مناص من ان يعمل كل منا فكره بذكناء وايمان , بذكاء يأخذ المجرم 
بجريمته حتّى لى د تستر خلف الصمت او الانكار , ا الاسراف فى الهجوم على. 
سلطة الاعداء - وايمان بالله عز وجل , وايفان بالوطن ومقدساته , يجعل 
البحث عن الحقيقة هى رائدنا الاول وفى كل حين . ٠‏ 

كما قو ان عرض ايشنا عدن هيئة المحكمة الموقرة » كيف كان التحقيق 
يسير لتجميع الدلائل قبل المتحفظ عليهم عما ارتكبوه من افعال ‏ فقد تمتع 
المتحفظ عليهم بكافة الضمانات اثناء هذه المرحلة اذ كان التحقيق يتم فى مكتب 
المدعى العام الاشتراكى وتحت اشراف سيادته في معظم الجلسات . وكان 
المتحفظ عليهم يعاملون بصور ة تحفظ للإنسان كرامته , كما كان التحقيق يتم 
دون حضور احد من رجال مباحث امن الدولة حتى لايتقول عليهم احد » ولم 
يتعرض احد من المتحفظ عليهم لأى نوع من الايذا ء البدنى أو المعنوى ٠‏ وكان 
المحققون حريصون طوال جِمَغ الذلائل على إزالة اسباب أى تلوث فى شأن 
معاملتهم فى مبنى التحفظ ؛ وطبقت عليهم قواعد معاملة المحبوسين احتياطياً 
المنصوص عليها قى قانون السجون . 
سيدى الرئيس: ١‏ 

ان نظام المدعى العام الاشتراكئ لم يكن القصد من اقامته فى الدستور 
وفى الحياة السياسية ان يتصبيد التهم المواطنين ؛ أو يسرف فى الاتهام : 
أويرحب بأى قيد على حرية.الناس ؛ انه على العكس من ذلك يرى ان واجينه ٠‏ 
الاول.ان يكون محامئ الشعب:. يسعئ: بالخير والعدل الى كل بيت ٠‏ وبالسلام' 
. والامن الى كل مؤاطن ٠‏ ومن هنا فإنه لن يتكالب عل الاتهام ‏ ان همه.الاول:ان. ٠‏ 


1ب 

يحمى أمن الأمة فى أزمة من ادق ما مرت بالأمة من ازمات ؛ ومن هنا فإنه يجد 
ان نبيل صبحى حنا قد سلك فى التحقيق بعد ذلك قليل من التردد سلوك 
المؤاطن الذرك لظروف وطته ومن أمقة :نقد كشقت يفمماعة شسروة عن 
مؤامرات السوء وتجمعات الظلام » ومن هنا فإنه يستحق تقديركم وتقديرنا » لن 
نقول ان اعترافه يعفيه من المساطة , ولن نقول ان الاعتراف هنا سيد الأدلة : 
بل على العكس , فإنه رسالة هذا الجهاز الذى اتشرف بالحديث بأسمه امام 
عذالتكم تجعلتى افوشن الزاى للمحكمة فى شائه:: 

اما عن الدلائل قبل كل من المتحفظ عليهم , فلقد سمعتم فى مقدمة 
المرافعة الموضوع فى اطاره العام . والتحرك فئ خطوطه المتماسكة المتشابكة , 
ولن اثقل عليكم مرة اخرى فاكرر ذلك كله فى الدلائل من جديد فلقسد 
سمعتموها من قبل . واننا لنكتفى بما قلنا احتراماً منا لوقت عدالتكم .. 


والسله ولى التوفيسق 


فى ١٠١‏ يونيه سنة ”151/7 .. 


المخصامى العسام ٠‏ - 
يمكتب المدعى العام الاشتراكى 
(أمين عليوه). ش 
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00 مراف هعة الدفناع 
.. امام مخكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب ٠‏ 
طلب المدعى العام الاشتراكى استمرار تنفيذ امر التحفظ 
الصادر ضد جميل اسماعيل حقى.وآخرين. 

: بدك الإقائخ التى اسبتند البنهن المدعى العام الاشتراكى.على:قيام دلائل 
جدية على ان جميل اسماعيل حقِى قد أتى افغالاً من شاأئها الاضرار بأمن: 
البلاد وافساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية للخطر - بمحضر., 
التحريات المحرر بمعرفة قوم سدم حسن طنطاوى مفتش مباحث !من الدولة 
بالغربيه فى 6" فبراير سنة 7" والذى اثبت فيه انه:قد وردت معلومات تفيد ان 
جميل اسماعيل حقى وعبد المعطى المدبولى ومحمدغلى:بشيونى,الخشن 
يعتزمون طبع وتوزيع منشورات بمناسبة الاحداث الطلابيه الأخيرة ومطالبة 
الجماهير بالالتفاق حول الحركة الطلابيه - وقد اذن رئيس نيابة طتطا فى ذات 
التاريخ بتفتيش هؤلاء وتؤتيش منساكنهم واجراء تسجيلات لاحاديثهم لمدة لا تزيد 
على أسبوع وجدد لمدة اسبوع آخر فى 1977/95/58 ونفذ فى مساء اليوم 
الاخير - واحيل المتهمون الى نيابة امن الدولة العليا بالقاهرة فى ١911/5/١‏ 
-واشتووب جميل اسجا ميل حقن بتعزفة الستتاة رحاء االعرجي ركيل تيابة جين 
الدولة العليا يوم الجمعة ” مارس ؟7 الذي امر بحبشه احتياطياً على ذمة 
التحقيق مساء ذات اليوم . ثم اعيد.استجوابه مساء يوم السبت ٠‏ مارس كما ' 
سئل بذات المحضر المقدم سمير محمد لطفى الذئ قام بتفتيش منزل جميل 1 
اسماعيل حقى . ا ش 
وفى 5/7/6 اثبت وكيل النيابه المحقق فى نهاية المحضر الخاص ' 


-1اا_- 


باستجواب :جميل قي بعد عرض الاوراق على السْيِد رئيس النيابة يكتبْ اليد 
مدير المعمل الجنائى لندب احد المختصين لفحص الآله الكاتبه وانوات الطناعة ' 
واورأق الاستنسل وا منشورأت المطبوغه لبيان ما إذا كانت الآله الكائبه وادوات 
الطباعة هى بذاتها المستعمله فى كتابة وطبع المنشورات المضبوطه من عدمه .'' 
٠‏ -كما قام وكيل النيابه المحقق بالاطلاع الكامل على كافة المضبوطات المسنندة 
الى جميل حقى فى محضر اطلاعه المحرر يوم » ؛ 5 مارس 09 . 
كذلك استجوب عبد المعطى محمود محمد المدبؤلى بمعرفة الاستاذ صنهيب 
حافظ وكيل نيابة امن الدولة فىُ يوم الجمعة " مارس؛ 77 الذى امر بحيسه :على 
زب التسصوييي درت التارية ثم اعيه المصجرابة فى يوم الف !بمارتو 
وفى” يوم الاحد 5 مارس . ١‏ : / 
كما حققت نيابة امن الدولة العليا يوم الاحد ؛ مارس !ا مع محمد على 
بسيوتى الخشن وامرت فى ذات التاريخ بحبسه احتياطياً وطلب المغلفمات 
المسجله عنه من ادارة مباحث امن الدولة : 
وتى يوم هسار اثبتوكيل النيابةالحقق انهبعه عرض الاوراق عل 
السيد رئيس النيابه امره بضبط وتفتيش 'غادل ضيغم الذئ جاء ذكره فى اقززال” 
عبده المدبولى كما طن فق لسن ازاك عبد السلام الغنيمى وصاحب 
مطبعة السعادة بطنطا الى نيابة امن الدولة العليا يوم الخميس 8 ممارس ' 
ىا ش 1 شْ اي 
ومن هذا كله:ومن الاطلاع على هده التحقيقاك التى اجريت مع المتهمين 
الثلاثه المذكورين ومن مراجعة محاضر الاطلاع المحررة بمعرفة وكلاء نيابة امن ' 
الدولة العليا الخاضة بالمضبوطات المسندة اليهم نتبين أننا بصدد تجنريمة من 
جرائم' امن الدؤلة من :الدرجة الاولى وان الغناصر المكؤنه لها طبقاً لتضوير 
المباحث ولمجرى تحقيق النيابه تعتبر من العناصر:المكونه للجُريمة المنتصوص ” 
عليهاافى المادتين 194 مكرر ق ٠١7‏ مكرر'من قانون العتقوبات - وانها قن '” 
حصرت ضسمنْ القضايا الذاخليه:فن:الختضاضن نيابة امن الدولة تحت رقم ” 
سنة ١937‏ حصرز امن الذولة العليا - وان هناك متهماً جديداً قن امزت نيابة:. 


ملالا 


امن الدولة بالقاء القبض عليه وان هناك شهوداً قد استدعوا لسؤالهم يوم 
الخميس 8.مارس 1597 . 

| كما انّ هناك خطاباً قد ارسل من تيابة امن الدولة مدير المعمل الجنائي 
نيه وانيفه القن اومتحتافا ‏ . ا 00000 

.. وقد فوجئنا فى:يوم 1 مارس !1 وقبل ان تستكمل نيابة ,امن الدولة العلياة 
الجزاءات التحقيق فى هذه القضية وقيل ان نتن مرى ا ثبوت التهمه قبل المتهمين 
بصدور امر النائب العام الى رئيس نيابة إمن الدولة بارسال اوراق القضبية رقم 
٠‏ لسنة ؟/ رحصر امن الدولة العليا الى مكتب.المدعى.العام الاشتراكى وقدٍ 
وقع النائب العام خطاب الارسال بنفسه المؤرخ 000 راشيو تقيوها برق ١‏ 
لسنة ١1917/‏ حصر وارد مكتب المدعى العام الاشتراكى وسارت د الدعوى 3ن 
مجراها المسطر بالاوراق بعد ذلك . .. . 
وقبل مناقشة تطورات التحقيقات التى تمت فى مكتب المدعى الاشتراكي. 

تأننا أكون أن تومت وان تقزى اتلك الاش العام فى هذا لصوم تير 
مسلكاً غريباً ومريباً وانه وف قافن الذعوى السجودمة قو جما عن اذا ء: 
الواجبات الت تحتمها عليه وظيقته وانه بهذا التجلن في اضر يعركر ااتهمين:' 
واساء الى مبوقفهم .وانه فى تخليه هذا قد خالف نص الدستور الذى اوجب 
واوضح انه لا تقام الدعوى الجنائيه إلا بأمر من جهة قضبائيه . وانه باحالته. . 
اوراق القضنية رقم ٠٠١‏ لسنة /الا حصر أمن الدولة العليا الى مكتب المدعى ٠‏ 
لاشترإكى يكون قب احالها الى جهة غير قخبائيه اذان المدعى العام ٠‏ 
الاشتراكى ومكتبه يعتبر تابعاً لجهاز السلطة التنفيذية بجليل تبعيته لوزين الدولة. 


0 لشب حي ن رياسة الح رية وهو الوزير الذى يقدم إليه تقاريره طبقاً للمبادة 55 ١‏ 


0 من القإنون 4؟, لسبنة بل أن المادة السادسه من القانون رقم 74 .لسنة , 
| لاوا ,بتنظيم فرضٍ الحراسة وتأمين سلامة إلشعب قد نصت فى فقبرتها 
١‏ السباديية على انه إذا تبين المدعى العام خلال اطلاعه على الاوراق وقوع جريمة:. 
من الجرائم فعليه ان يطلب من النيابة اليإمة إجراء ٠‏ التحقيق .فى هذه الجرائم 
وقد قدم أنا سيابة النائب العام.المفهوم المخالف لهذا٠النص‏ والجالة العكسيه لما. 


ك١‎ 


اوَجْب القانون اتباعه::فالنيابه العامه كانت بصددُ تحقيق جنائى يتعاق بارتكاب 
احدى الجرائم.الملنصوض عليها فى الباب.الثاتى منْ الكتابٌ الثاني من قنانؤن 
المقوبات وقذ كادت نيابة امن الدولة العليا ان تنتهى من اجراءات هذا التحقيق 
قبل ان يصدر التائب العام امره المغرض والمخالف لاحكام القانون لأغراضضن 
خفيه ولاسباب لا علاقة لها بالتطبيق السليم لمواد الدستور والقانون . وان النائب 
العام بسلوكه هذا يكون قد أخطأ خطأ مهنياً جسمياً لتخليه عن الدعوى 
الجنائيه العموميه لمن لا اختصاص له بخصوصها وفى هذا اضرا بمصلحة. 
المجتمع.من ناخية واضراز بمصاحة المتهمين من ناحية اخرى الذي خرموا من : 
الاستفادة من الاجراءات القانؤنية الثى نص عليها قانون الاجزاءات الجنائنه 
وقانون الطوارئ . ولى ان النائب العام كان قد امر بحفظ الدعوى الجنائيه قبل 
المتهمين واحالهم الى مكتب المدعى الاشتراكى لكان الامر مستساغاً ومقبولاً - 
ان تخال الازراق دون ان يتصبوف بصورة نهائيه فى التحقيق الجنائئ فهو 
امر لم يقصد به إلا الكيد للمتهمين والإساءة الى مراكزهم القانونيه ذلك ان 
إحالة المتهمين الى مكتب المدعى الاشتراكى ثم الى محكمة الحراسة وتامين 
سلامة الشعب وصدور اؤامر بالتحفظ عليهم وهى اوامر يجوز تنفيذها لمدد.لا 
يجاوز مجموعها خمس سنوات - كل هذا لايسقط الدعوئ الجنائيه العموميه 
قبلهم ويجوز بعد ذلك تحريك الدعوئ الجنائيه ضدهنم خاصة:وانهم متهمين فى 
حنانة تمتعلقة نامن التولة وفئ لاصتقط الا مروق عش ستوات كمه أن تتحريك 
الدعوى الجناية بعد مضى هذه الفترة الطويلة قد تضنيع معه معالم الادلة المثبتة 
لبزاتهم:. هذا بالإضافة الى ان استمرار خبسهم 'بناء على امر صادر من” 
النيابة العامة يمنحهم فرصة التظلم من امر حبسهم وإعادة التظلم إذا انقضى 
ثلاثون يومأ من تاريخ رفض تظلمهم فى حين ان التظلم من امر الحراسه لا 
“يدق لوه إلا كل بمكة اشتين يق اران يدون الأماره .من كل متحي منوى: 
الخظأ المهنى الجسيم"الذئ وقع فيه السيد النائب العام مما يجعله معرضاً لزقع 
دعوى امحاضفه ضنده طبقاً لاحكام القانون. - وقؤ امر قد نضطن الى نللوكه 
اذا ما 'اشتفرت جالة:المتهمين على ها هى عليه:. اماع 2 
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. ننتقل بعد ذلك الى مناقشة مدى سلامة اجراءات التحقيق التى اجراها 
السيد المدعى الاشتراكى ومعاونيه وتلاحلط باذ نى ده من مطالعة أواق 
التحقيقات التى أجريت يمكتب المدعى الاشتراكى بقصر الحرية انها كانت تتم 
بحضبوزه شخصياً وقد اثبت المحامى .العام الذى كان مسئولاً عن التحقيق فى 
نهاية معظم المحجاضر ان السيد الوزير الدعى العام الاشتراكى قد حضمر 
التحقيق واشرف عليه واشترك فيه واداره . وقد علمنا من المتهمين جميعاً ان 
سلوك السيد مصطفى ابى زيد فهمى خلال التحقيقات التى اجريت معهم كان 
مليئاً بالتهديد والوعيد وانه قد وصمل الامر به الى تهديد بعضهم بالشنق والقتل 
إن لم يعترف بما يريده هو , وانه قد سلك فى سبيل ذلك كله كل الوسائل التى 
تتنافى مع ابسط القواعد الاخلاقيه والانسانيه . َ 

وق حرطي لطت عقر اك ام لمعا حدس بان سكي عدا ونا الل الأقن 
قد وصل الى حد ايداع المذكور,مستشفى الامراض العقليه وثعرضه للصدمات 
الكهربائيه الطرفيه كما هو ثابت من تقرير مدير هذه المستشفى المودع بالملف 
وكيك اله تعن سوفة من زيناً فى با هده الطروف حو لكاصطل الى 11د 
وكيف ال ك4 عل تددن :المنتسكن الى عكر امس الحرة تمصي الفداة 
ليدلى باقوال وإعترافات رجع عنها امام مراك فى جلسة ١١‏ يونيه كما 
وضح فى هذه الجلسه مدى الارهاب الذى تعرض له تحت اشراف السبيد 
المدعى الاشتراكى محامى الشعب . 0 

وقيها كلتلق مكل اشنا غيل عفتنا نلحظ من اوراق التحقيق الذى 
اشرن معة لذ تدان 3 لة متهن والذى ينناف ار وانوي فى 
ان جميل حقى قبد اصر على موقف الانكار 00000 
نسؤةة مكل الشروق حتى ص8 من التجقيق ثم فجأة قرر ان الذى سلمه | 
هذه السودة هوشيل صيهى حنا .وقد سيق هذا التقرير الذى ادلى به 
الدكتور حمِيل حقى ظروفاً .مريبه ووسائل غير مشروعه وإكراهاً ادبياً ومعنوياً . 

.. لقد اخس المدعى العام الاشتراكى من خلال التحقيقات المبدئيه التى اجريت 
مع جميل اسماعيل حقى مدى الحساسنيه القائمه فى علاقته مع شقيقه الدكتور ' 
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احمن حقى ٠‏ كما تنين ذلك من التحقيق"الذئ اجرئ مم احد من سئلوا فى هذه 
الققضية وهو السيد فبتحى سالم البسيونى والذى سل يوم 1517/6/١7‏ 
(ص١٠‏ من محضر التحقيق معه) هل تعرف شيئاً عن الاتجاهات السياسيه 
الدكون عفد كل -خاجان لمن سام يستوتق ع انه 1 وار كايا ركه 
دايماً ينتقد اخوه (جميل) لنشاطه السابق أو يلومه لنشاطه السابق . 
فى التحقيق الذى اجراه الزميل المحامى العام بمكتب المدعى الاشتراكى 
يوم 1911/77/١4‏ ويعد ان ذكر فتحى البسيونى هذه الحقيقه بيومين وقد حضر 
المدعى العام الاشتراكى جلسة التحقيق هذه كما هى ثابت بالملحوظة فئ نهاية 
.المحضر "اشرف السيد المدعى العام الاشتراكئ على التحقيقات ' فى هذا 
التحقيق الذى اجرى يوم 5/١4‏ (نهاية"77 , 17) سثل جميل اسماعيل حقى . 
س. اين كنت تقيم عندما تأتى الى القاهرة فى اجازتك الاسبوعية ؟ , 
ج. عند اخى فى مصر الجديدة فى شارع اللي لخر و0 
واخى طبيب فى مستشفى منشية البكرى: : 
س. هل شقيقك هى الذى .ارسل لك مسودة الشروق ؟ 
ج. لا طبعاً ده راجل:ملوش فئ'السياسه اطلاقاً . 
شن : الشن من المختمل انه هق الذئ ازسل الك هذه الاصول دون توقيع 
على اساس انك شقنقه وتعرف خطه 2٠.‏ -. 
ج. هذا امر مستبعد بالكلية لأنه شخص بعيد عن المسائل السياسيه 
وطول عمره يره . ش 
النين ين مهتمل أن سخا جا كلقه يكقاءة عم الاوك لبرشيلوا 
اليك بخطه حتى تطمئن لها على.اساس انها بخط شنقيقك ,- 
ج. هذا ليس خط شقيقى لأنى اعرف خطه كويس ولا اعرف ها الداقى 
ا ١‏ ا 
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1 , “الخقيقى لكر'يدخل الطمأنينه الى نفسك‎ ٠" 


غات 


.ج: هذا مستحيل لأنِى اعرف خط اخى: حق المعرفة وهى انسان.لا يهتم إلا 
. بجياته:الخاصبة كطبيب فقط :. : ١‏ 
سن,. :فل كتوق حك فلع كيدا د : 3 : 
98 ليما وامتقة أن متاك فى امرائن الخاصا تكيطاياك يقل ' 
من هذه الاستظة الى ملرهها المدعى الاشتراكى نتبين مدى محاولته 
المضلله ,لاقحام شقيق جميل:حقى فى هذا الموضوع خاصة بعد ان علم يمدى 
الحساسيه القائمه بين الشقيقين , وان الدكتوز احمد حقى كان كتين الجدل 
: والمناقشة مع كلق سمول فسرت سول انا سكا وذلك منذ اتهامه.فى قضية 
؛ عام 04 وما تلافا من سجنه نمس سنوات , وكانت.وجهة نظر الدكتون احمد 
حقى ان ارك 1 جميل قد يؤدى.الى الاستات الح يها وقد احس 
المدعى:الإشد شتراكى يهذا الامر واراد استغفلاله بصبورة غير اخلاقيه خلال 
. استجوابه لجميل حقى 000 1 ل 
فى اتسوي انو ارت مم عل خاو ٠“/"ى/""‏ والذى بدأ فى 
الساعة السابعة مساء وانتهى فى منتصف الليل بسراى الحرية بمصر.الجديدة 
ص8/ , 4/ وفى نهاية هذا التحقيق الذى استغرق اريعة عشر صبفجه سطرت 
تسل خلال خمس بتباعات نفاجا بالسؤال الأخير:الذى وجه الى جميلٍ حقى. . 
سَ>-من الذئ سلمك مسودة الشروق . : | | 
.. فيجيب' فى هذا إلموقف الذى خيرت فيه ببأن .اقر باشيناءتتجارض مع 
كرامتى واحساسى بالمسئوليه التى يفرضها على ضميرى الوطنيى وفهمى 
. السياسى , فى هذا المؤقف الذئ وضسعت فيه بين,خيّارين اما ان.اقر واعترف 


على آخرين أو ان يِإخذ التجقيق شكلاً تعرض فيه امن-واستقرار العديدين من 
غدرى وعلى. رأسهم اخى فانا اقول وانا اشعر بثقِل العبء ان الذى سلمنى هذه 
الاوراق هى نيبيل صبحى , وفيما عدا هذا الإعلان الذئ يملؤنى بالخزى والعار 
:فيانى لن انطق.بأى كلمه بعد ذلك واسبيادة المحقق ان يفعل نعد ذلك ما يشاء". 

.. ونستطيع ان .نتبين من هذه الإقوالٍ التى اصبر جميل حقى علئ اثباتها 
باوراق التحقيق مدى التهديد والايذاء المعنوى,الذى تعرض.له خلال التحقنيق : 


0-3110 


الى اج سه لواف أي الع تنك :وقد ارأن المدعى العام 

شتراكى الامين على سلامة الشعب ان يبرر ما اثبته جميل حقى فى اوراق 
التحقيق فزاد الطين يله فذكر فى ذات الصفحه "علماً بان كمه أكراه مادى لق 
مسعنوئ من اى نوع لم يقع على سيادته ' يالغرابة الامر . ثم اضاف فى 
ملحوظته "أن الاصول العامه بالقانون فى هذا المجال تلزم المحقق بأن يلجأ الى 
اجراءات القبض والتفتيش بالنسبه الى سائر الاشخاص الذين تحوم حولهم 


شيهات قوية .... وفى هذه الاثناء سوف يتناول القبض والتفتيش اشخاصاً هم : 


00 . هذا 'هو ما ذكره المدعى العام 
شتراكى تعليقاً وتبريراً لما ذكره جميل حقى فى هذا الخصوص - وهى قول. 
الم م 0 
الدكقوز احمذ بحسن ولاتدرئ ماد مدر الدهئ الاشتدراكن قولة بان اقيق 
سوف يتناول اشخاصاً هم بالضرورة فى النهاية ابرياء . وإذا كانوا بالضرورة 
ابرياء فلماذا التهديد بالقبض عليهم . (ثابت فى نهاية هذا المحضر ملحوظه 
'حضر السيد الوزير المدعى العام الاشتراكى طوال التحقيق واشرف عليه 
واداره” (ص )8١‏ الواقع ان سلوك المدعى الاشتراكى فى هذا الخصوص 
لايتعارض مع المبادئ الاولية فى الاخلاق والسلوك وإنما يتعارض ايضاً مع نص 
المادة 4 من الدستور التى تنص على ان : " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس 
أى تقييد حربته بأى قيد يجب معأملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان :ولا يجوز 
ايذاؤه بدنياً ومعنوياً ... وكل قول يثبت انه ضدر من مواطن تخت وطأة شئ مما 
تقدم أى التهديد بشئ يهدر ولا يعول عليه " ا 


والواقع ان سلوك الدكتور مصطفى ابى زيد فهمى الذى ما زال حتى الان ' 


ب اا الاش ا اورمد تعد * احتساض لزيا د 1 


أى مستيعد - ياك أوجود ار ووذ التيمها يرجع ممها حدم لطت ١‏ 


العم لاحر 0 


ااا 


الذى انشناته واسسته السلطة السياسية التى كانت قائمة في عام ١95714‏ - 
والذى اصطلح على تسميته بالتنظيم الطليعى , وقد تفشى امر هذا التنظيم 
السنزى ؤاستشرى حتى شمل وتسرب الى الجهان القضائى وكان ن السيد محمد 
ابو نصير وزير العدل فى فترة ما مسئولاً عنْ التنظيم كما كان النائب العام 
السابق الاستاذ على نور الدين رئيساً للجنة العليا فيه , وتعددت الفروع فى 
هذا التنظيم ذاخل الجهاز القضائي برياسة المستشار السابق صبادق المهدى 
والذى أضدر منجلس التأديب قرار بفصله وصدر قرار جمهورى مقرراً ذلك 
وغيره امثال القاضى السابقٍ عبد الحميد الجندى - ولا نريد ان نسبتطرد فى 
سرد اسماء من كانوا اعضاء فى هذا التنظيم السرى الخفى الذى ادى الى 

رثة فصل ما لا يقل من مائتين من رجال القضاء عام 1914 ؛ ولكن الذى 
نريد أن بُقرره ان هذا التنظيم قد لعب دوراً مخرياً فى كافة نواحى الجياة في 


حلت بالبلاد فى 30 . 
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. هذا اسان لسري كان يس ا مخف فى كاف الإجيزة بيجمومات 


عقي الأفراج عنهم سنة 1904 وصور اليد عات هم 7 


هذا التنظيم نتيجة لتجميعه الشتات المختلفة من الاتجاهات المتعارضه فقد - 
كان الصراع دائماً وواضجاً بين جناحه اليمينى واجنحته اليساريه . 3 3 

الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى كان مسئولاً عن منطقة الاسكندرية وكان ْ 
يحمل دائماً على اليساريين داخل هذا التنظيم وخاصصة الشيوعيين والجاركسِيين 
السابقين المنضمين مسعه فى ذات التنظيم.» وكان يكبح جناحه فى هذا 
الخصوص الرئاسات ل ا لد 
قائمه على تجقيق قَيق يق التوازن بين اليمين واليسار داخل التنظيم . 

بحسنا رف المكدر امحطلى تومي ابن زد لاله جاتن 
الشعب والاتحاد لاشتر شتراكى ان انق يحذن الماركدين السايقين من تابيدة في 


-لالالا- 


هذه الانتخايات وعارضه.البعض منهم مما زاد فى اضرام العداوة يينه وييتهم . 

ولعل هذا يفسر الحمله الصليبيه التى شنها المدعى العام الإشتراكى خلال 
تحقيق هذه الدعوى ضد كل من ينتمى الى الفكر المأركسى والتى.تتيين من نوع 
الاسئلة التى كان يوجهها وطريقة صياغتها وسؤاله المستمر عن الاشخاص 
الذين كانوا يحون مراكز رئيسيه مه فى هذا التنظيم امثال لطفى الخولى 
واحمذ حمزوكن وبتحاولتة اميت اقحافهم فى هذا التحقيق ٠:‏ * | 

من كل هذا تستطيع ان نقرر ان المدعى العام الاشتراكى لم يكن يتصف 
أى يتحلى بالحيدة المطلوبة فى المحقق بخصوص الاتهامات والدلائل المسندة الى 
المتهمين الذين سئلوا فى هذا التحقيق . 

ولعل هذا يفسر لنا السلوك الذى سلكه المدعى العام الاشتراكى 
بخصوص الاقوال التى ادليت فى هذا التحقيق قهى يسارع بالقبض على أى 
شخص يسارى معروف لمجرد ذكر اسمه فى التحقيق أ نسبه اى امر إليه دون 
التأنى أو التحرى ٠‏ حتى ان هناك من وقائع التلفيق ما اثير امامه دون ان يحرك 
ساكناً لتحقيقها وتبين مدى صحتها أى بطلانها وواحدة من هذه الامور ما اسند 
ان جميل حفن من انه قد:ضنيطك يصيدليته آله كاتية ماركة ريمتجتون لبقا ا 
فَكه الراقاععة شوق محمد الععان قن معفدي لويخ رارك إن 
ججيل حم غندها سكن هن |لآلة الكاتيه'اتعن حدازة» لها راكهم رعجال من 
مبباحت كف رالزيات ياتهع هع الذين اموا بظيم (النشون فن اللدة ما بن القاء 
القبض عليه وترحيله الى القاهرة . 000( 0 

وقد يقال ان هذا هو سلوك معظم المتهمين فى محاولتهم للتنصل من. 
ارتكات الجريمة فى كثالة يطيم واكئنا تلاحظ فى الازراق قا يشير :الى عايق: 
جميل حقى فى نفيه لحيازته للآلة الكاتبة المذكورة . ورغم وضوح هذه الشواهد , 
فى اوراق التحقيق إلا ان مكتي المدعى العام الاشتراكى لم يحرك ساكناً. 
لاستجلائها . | ا 0 

عَبِدَ المفطن مهمو المديولن عندما سكل يمكتب الماعى العام الاشتتراكى 
فئ 77/5/٠١‏ ذكر (ض) ذكر ان الآلة الكاتبه كانت عند من يدعى محمد رزق 


-8/ا؟ - 


ابواانصر ولم تكن فى إجزخانه الدكتوزر جميل وان الذى كان يقوم' بالكتابة على 
هذه لاكتينة هو مجه رزق اب التهنن واضاف التبولل ان هذه الماكيئة قد 
احضرتقيل اسبوعين من القبض عليهم وائه علم من الدكتوز جميل ومن محمد 
رزق ابى النصر ان هذا الاخير:قد اخذها عندهوانّه هو الذى يقوم بالكتابة عليها 
ؤان محمد رزق ابو النصرٌ ذكر له أنهنا بثعذب فى الكتابة (صب؟) وان محمد 
رزق انى النصر قد احتفظ بهذه الماكينه فى بلدهم سلامون . 

"كما ذكز عبد المعطى المدبولئ فى محضر التحقيّق الذى اجرى معه فى 
١‏ انه توجه مع محمد رزق ابو النصر الى طنطا ليشتريا ورق طباعة 
وحبر طباعة وانه ذهب الى طنطا بمصاحبته واشتريا الرزق والمير والفيلة 
(رضت) .'فإذا اضفئا انه من الملاحظ أن غبد المعطى المدبولى كان فى اقواله 
منذ البداية ومند سؤاله اماغ نيابة امن الدولة:العليا صريحاً الى درجة تديته هو 
شخصياً فإننا نشتبعد اسناده وقائع غير صحيحه بالنسبه لغيره . 

“وقت قانذت:اقوال عبد العطى فى هذا الفصوض ينا دكي مسيم عل 
بسيؤنى الخشن فى محضئن التحقيق الذى اجرى معه فى ه/ه/"لا فى نهاية 
(ض؟؟) من معكرالتحقيق الذى اجرئ معه * اثا مفرفش الماكيتة ازائ حت 
بسن هى كأنت' فى بيت محمد رزق والذكتوز جميل قال لمحضد رزق قبل كده 
اماسق انذتهية الماكيه'قانا يدت إن مسد رق هو الارججان الماكيته * كنا 
اضاف محمد على بسيوني الخشن فى ذات:المحضر (ص؟؟) ' انا معرفش 
الظروف اللى الماكينه جابها فيها وشفته مرة (قصد التكتور تبضل) بيلم 
محم رزق ابو النصر بعئِذاً على انفراد ويعدين من حديثهم لما على صوتهم ' 
انهم بيتكلموا. على ان-محفدٌ رذق يجيب ماكينه' 'وعندما سئل الخشن ايضّأ هل 
تعلم ان أناكنيتة.الكتابة كانت قبد تقلت الى قذرية سلامون موطن محمد رذق 
ابوالنمتر - اتجابٍ ايوه:اعرف .. 0 0 

واضاف محمد على بسيونى الخشن (ص :) امهاقوجة الن عدرل مهم 

رذق أب النضر لأإتفاق على ميعاد للتوْجه الى سلامون لكتابة اران 
الآلة الكاتبه . 
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فإذا اضفنا الى ذلك أن عبد المعظى المدبولى ذكر ان القبض عليه وعلى 
الدكتور جميل حقى قد ثم فى اليوم التإلى. - قإن واقعة ضببط الآلة الكاتبه 
بصيدلية جميل حقي تكون صعبة التصديق . ' 
رهم وضضوح هذا الامر بخصوص المكان الذى كانت فيه الآلة الكاتبة ورغم 
اجماع اقوال كافة الذين سئلوا فى هذا الخصوص انها كانت يمنزل محمد , 
رزق ابى النصر بسلامون ورغم مناشدة جميل حقى للمدعى الاشتراكى ان 
يحقق العدالة بالسير فى اجراءات التحقيق حتى تتضح هذه الحقيقة فإن المدعى 
العام الاشتراكى أم يحرك ساكناً لتحقيق هذا الغرض . بل استدعى. محمد دنق 
أبى النصر وساله فى عُجالة دون ما تدقيق وامر بالافراج عنه فورا] . ' 
وعلينا ازاء موقف التستر الذى اتخذه المدعى العام الاشتراكى لاخفاء هذه 
التلفينقات التى تمت بمعرفة رجال مباحث امن الدولة وعملائها ا- ن تحاول 
جاهدين توضيح امر هذا المنشور المنسوب اصداره الى الدكتور جميل 
اسماعيل حقى . 1 
الدكتور جميل اسماعيل حقى رجّل ذى فكر مُتقدم ومعروف اكافة الجهات : 
بكفر الزيات ويغير كفر الزيات انه مازكسى ااتفكير وانه يتناول كافة الامون 
بتحليل علفى موضوعى ولا يخفى هذا الامر » وقد اجمع كافة من سئلوا فى 
التحقيقات على انه شخص محبوب من كاقة الاهالى بكفر الزيات وانه لايتخرج 
فى ان يتحدث مع الجميع بصراحة وشجاعه لأنه يؤمن ! ن ما يقوله وما يفعله لا . 
يقصد من ورائه إلا مصلحة وطنه وشعبه ولعل هذا هى السبب الذى من اجله 


حاول:رجال المباحث منذ سنين الايقاع به ومحاولة توريطه فى أى مشكلة . وقد 
حاوات مباحث امن الدولة مع كثير من زيانيتها الإيقاع بالدكتور جميل حقي لما ' 
يتمتع به من شعبيه قويه ولعل فى اقوال محمد على بسيونى الخشن فى نهاية 
التحقيق الذى اجرى معه يوخ 75/17/18 (ص14١)‏ ما يدل على تربص رجال 

مباحث امن الدولة بكفر الزيات للإيقاع بالدكتور جميل خقى » فقد ذكر محمد - 
على بسنونى الخشن فى هذا المحضر "أنه كان قيه واحد ضايط مباحث كفر 
الزيات استدعانى منرة وطلب منى ان اتجسنس على الدكتور جميل وخوفني 
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وهذدنى وفى الفتنرة دى كنت مجندبحديشأً ويعدين قال لي نا بتردد على 
التكئور حميل ككتروانا قر اعم فيك حاجات مش كرِيسَه والحاجه الوحيدة 
اللى ت تقدر تخلينى اسامحك انك تتردذ عليه وتكلمه انكم عاوزين تعلمو! نشاط 
وتقؤمها فى دماغه وطبعاً انا رفضت اقوم بحاجه زى كده فبعت فى تقرير 
: للجيش انا رحت البحر الاحمر 5 والؤاففة دى حضلت كئ يذانة ستة 517 
والضابط اسمه الزائد فايز ابو سكينه وكان ضابظ مباحث كفر الزيات ". 
"ومن هذا يتبين ان مباحث امن الدولة كانوا بالمرصاد اجميل حقي يسعون 
للإيقاع به والخلاص منه وقد فشل الرائد فايز ابى شكينه فى استخدام محمد 
على بسيونى الخشن لهذا الغرض ولكن من خلفه بعد ذلك شهع فى اسستخدام 
شخص آخر هى محمد رزق ابو النصر - المدرس بكفر الزيات - والذى يتردد 
على صيدلية جميل خقي . والذى يعطى درس خصوصى لبنت عبد المعطى 
المدبولى'. 
محمدٍ رزق ابى النصر هو العميل الذى استخدمته المباحث العامهللإايقاع 
محتجيل حكن ويد" المعظِى المدبولى ونسبة اصدار منشورات إليهم وقد ادى 
هذا العميل دوره ببراعه فقد ذكر محمد على بسيونى:الخشن فى التحقيق الذى 
اجزى معه يوم ف/ه/" (نهاية ص0" وما بعدها) “كان إلدكتور جميل قال لى 
ان محمد رزق ابى النصر عرض عليه فكرة اصدار منشور يؤيد الحركه 
الطلابيه وبدى.لى ان الدكتور جميل متأثر برأى مجمد رزق ابو النصر ويبدى ان 
ده كان. ايضباً رأى عبده المدبولى فلما كلمنى عن المنشبور.قال ان ده رأيهم فانا 
عارضت فكرة إصدار منشور ويعدين الذكتر تحفيل قال الى :انا حنا !قال محف .. 
رزق تانى واشوف رأيه واخبرنى الدكتور جميل فى الاسبوع التالى أي اللى 
بعده قال خلاص مفيش داعى لكده ومضت فترة طويلة لم يتكلم فيها ويعدين 
فوجئت به فى المرة الأخيرة يقول انه قرر ان يطبع المنشور وقال لى زوح لمحمد 
من هذه الحقيقه يتبين ان المباحث امن الدولة قِد:استخدمت محمد رزق 
انوالتسر لكوروعا عنفيل حقى فل اهندار متشو يؤيد الشركة الطلدننة ران 
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جميل قد تردد قى ذلك وانه اخبر المديولى والشنشن يذلك واه رجع عن هذا 
الامر ثم عاودته ثانياً فكرة اصدار منشور يؤيد خركة الطلبة وهى فكرة لم تنش 
ااسناها فى دهن حعيل سفن اوعيدة الشول واقا ست ف نين شان 
مباحث امن الدولة بكفر الزيات قدفع عميله محمد رزق ابو النصر ليحرض 
جميل حقى للاقدام على هذا الامر .كما حاول ضبابط مباحث كقر الزيات 
السايق ان "يقومها فى دماغه ويعملوا نشاط” ؤقد رفض محمد على الخشن 
ولكن محمد رزق ابى التصر وافق واصر واستمر ؛ وقد تردد جميل خقى فى 
الاقدام على هذا العمل - وانقض عنه بعد ان كان على وشك الاقدام عليه ويعد 
ان ناقش الامنر مع مدبولى والخشن ,٠‏ ولكن محمد رزق ابو التصمر كان له 
بالمرصاد وكان المحرض الدائم على الاقدام على هذا العمل متليساً جلبانٍ 
الوطنيه والمشاركة فى تأييد حركة الشباب الطاهرة » وهو فى الحقيقة احد 
العملاء المأجورين ارجال مباحث امن الدولة بكفر الزيات . وقد ثبت.من اقوال . 
محمد على بسيونى الخشن وعبد المعطى المدبولى ومن المحادثات التى سمعها 
تدوز بين جميل ومحمد ررق ابو النصر ان الأخير هو الذى احضر الآله الكاتيه 
الى صيدلية جميل ثم نقلها الى قريته سلامون . ولاشك ان هذا الامر قد تم 
بمعرفة واشراف رجال مباحث امن الدولة بقصد الايقاع بجميل ‏ ولكن جميل 
لم يرتضى الاحتفاظ بالآله الكاتبه بصيدليته فطلب من محمد رزق ابى التصر ان 
ينقلها الى قريته طبقاً لرواية محمد على بسيونى الخشن وعبد المعطى المدبولى . 
ثم قام يعد ذلك عميل المباحث محمد رزق بكتابة المنشور المضبوط على 
ورقنة الامتتسل الك ذكر عبد العطى الديؤلى اثة حتاول العراج شح مخينا 
ففشل - ولا شك ان هذا الامر كان بتدبير من المباحث (رفع ورقة الكربون) 
وذلك بقصد الايقاع بشخص آخر هو محمد على بسيونى الذى قال عند سؤاله 
فى 7/0/0 (نهاية ص؟؟ - )'١‏ واستمر وجود الماكينه لدى محمد رزق الى . 
اق طلف منى الاكدون جميل كد محرة ان اذغب الى محمد رزق يمتزله يكفر: 
الزيات واحصل منه على اصل المنشور واعنرفه اننى متواجه بكفر الزيات 
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المنشور الا ان ذلك لم يحدث وقبض على الدكتور جميل وعبد المعطى المديولى 
قبل انغداذ نسخه صالحه من المنشور . ْ 

"ومن هدًا بين أن واقعة ضبط المتشورات بصيدإي جميل حقى تتحدد فيماً. 
يلى : محمد رق ابى النصر بايحاء وترتيب من منباخث امن الدولة فى كقر 
الزات يطلب من جميل حقى ان يصدروا منشور لتاييد خركة الطلبه ' ٠‏ جميل 
والمدبولى:قبلا . الخشن عندما:فوتح فى الموضوع رفض ٠‏ فعدلوًا عن هذا ألامر 
مما رزق انق التضن اعضبن الآله الكاتية الى مسيدلئة حفيل ؛ قطلن مدان 
يتقلها' الى :بلدة سلاسوق وكقن ليها تشتف اللتفنوى عاق الاستشمل اعظطاها” 
لجميل , المذيؤلى حاول ان يطبع نسخ منها بؤسيله بدائيه فى معمل"الصيدلية ,' 
لم تتجم الفمليه فر افراع تسخ متها حاولا اعادة كتابتها على الاشتتسل: 
ثانيه » واوكلوا هذا الامر الى الخشن فرفض ٠‏ ثم تم القبض عليهم.. 

ما وجد فى الحقيقة بصيدلية جميل هى ورقة: الاستنسل التى .لم تظهر. فى ٠‏ . 
الطبع عالقا بها الاحبار اما فيما عدا ذلك منواء يخ الملشوي الجريرة: أو الغ 
نسخه المطبوعه أو الآلة الكإتبة فلم تكن موجودة بالصيدلية وانما كانت فى. 

حوزة عميل مباحث امن الذولة محمد ردق ابى التصر واته قى الذى سلمهم ها 
فى حيازته لتنسبها الى جميل حقي . 1 5 

:'ولهذا فعندما قروم لتقن . وانا أكرر اراز 5 براعتى. من طبع 
هذه المنشورات بالمضمون أى بالقصد الذى تجرى وراءه المباجث العامه التى, 
تسد تيكل حوررييها كان اجرافنا رفانت للعدالة والقانون لاثبات كفايتها فى 
حمايّة هذا النظام على حساب العدالة والحق * فهى صادق فى قوله . 

وحتى إذا افترهنا :ان طبع هذا المنشور قد تم فإن الواقعه لا تكون اتفاقاً 
محاقباً علي لآق الجنوية لاوس غلتنينا فى المادة 154 مكزوا قن فالوق” 
العقويات لايمكن ان تتحقق إلا باتحاد أزادات المشتركين الى ما ينهى النضنْ عنه 
بحنث:اذا كان اخد اصحابها جاداً فئ الاتفاق والاخر غير جاء فلا يضنح ان: 
يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم لعدم اتحاد ارادتيهما على شئ فى الحقيقة زواقم " 
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الامن ' ويؤيدتاً | فى ذلك حكم محكمة النقض الصادر في 4/6/5 المجموعة | 
الرسميه سة؛؟ رقم 6" ص 27١‏ وقد جاء فى هذا الحكم : فإذا كان الثابت 
:من واقغة الدعوى ان الطاعن اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه ان . 
يبيعه هذا اسلحه من الجيش البريطانى . فتظاهر الجندى بقبول هذا العرض ' 
واتصل ياحد رؤسائه وافضى إليه بالامر , واتقفقا فيما بينهما على التظاهر . 
بقينولننا عرض الطاعن وساوماه علي تمن الاسلحه , ثم اتصل الضابط 
بالبوليس المصرى ويلغه ما وقع » وعند التسليم داهمه البوليس المصرى . قإن 
هذه الواقعه لا تكون اتفاقاً معاقباً عليه " 

فيما يتعلق بموضوع ال5١‏ 000 : 
حاولت المناحث فى محضر تحرياتها المؤرخ 1977/7/17 ان تشكك كثيراً فى 
مدى اعتبار هذا المال من ماله الخاص وان وجوده بهذه الصورة يوحى بأنه.ورد - 
له حديثاً أو جارى نقله الى خارج منزله فقد ثبت من التحقيقات ان أرباع حميك 
حقى لا تقل غن ٠١‏ جنيه شهرياً . وأنه يعيش عيشه بسيطه وهى متقشف فى 
حياته كما انه يقيم فى المنزل الذى ورثه عن ابيه فليس.بمستغرب ان يوفر من 
مكاسيه هذا المبلغ وقد ثبت من محضر الاطلاع الخاص بمضبوطات جميل 
حش ن الاوراق الواردة تحت رقم ثامتاً (؟) تفيد ان رصيده فى بنك مصس 
حتى ١17/7/”ه‏ هى مبلغ 796, 7٠٠٠١‏ جتيه ؛ فليس بمستغرب بعد بسيعة 
عشر:سنه من هذا التاريخ ان يكون رصيده ١4‏ الف جنيه , وقد ثيت للجهات 
المسئولة هذا الامر واودع المبلغ باسم جميل حقى بنك مصر الفرع الرئيسى 
بالقافرة يعد ان كان مويعاً لدى مدير مباحث امن الدولة . واستخرج دفتو 
شيكات باسم جميل حقى وسام إليه بمحبسه للتصرف فيه كيفما يشاء . . 

فيما يتعلق بالاقوال التى ادلى بها نبيل صببحى حنا وذكره انه اتقق مع | 
جميل على عمل نشاط سياسى ايجابى ماركسى وان جميل اخيره ان ده 
انضمام الى تنظيم قائم فعلاً هو عمله فى اليلد ؛ وانه طلب منه جس نبض . 
بعض العناصر القديمه الموجودة فى القاهرة وانه اتصل بتبيل الهلالى واديب 


ديمترى وميشدل كامل واتققوا اعلى التوحيد »وان جميل حقى حضر الى .٠‏ 
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القاهرة فاعطاه نبيل صبحى مجلة الشروق ورغم الظروف المريبه التى ادلى فيها 
نبيل صبحى بهذه الاقوال فإن كل مأ يترتب عليها هي تسليمه لجميل حقى 
مسودة مجلة الشروق واضاف نسيل صبحى ان هذا التنظيم ب يسعى الى 
المشاركه فى السلطة وان وسيلته فى ذلك هى الأخذ بالوسائل السليمه . 

انها مركب على هذا الآم لم يتتعد استلام جميل من نبيل صبحى لمسودة 
مسجل الشروى وبيج لها به :ايزا جعي عور لم يطلع الحأ 0 
المجلة » الامر الذى ينتفى معه زكن الترويج . ' * 

شقن تقطه واحدة الخاهية تالدهؤة الن مكوين سرون سيوع اهيا 
العزب السنوع القديم واللائصة المقسبوطظ تشفية متها لدئ جميل عقن * 
وعبدالمعطى المديولي ٠‏ والواقع ان هذه اللائحه كما ذكر المدبولى هى ذأت لائحة 
الحزب القديم الذى خل سنة 54 ولم تعدل إلا بختصوص صلاحية اللجنة 
المركزيه فى حل الحزب:القديم الذى جل سنة.14 ؤلم تعدل إلا بخصوص 
صلاحية اللجنة المركزنه فى حل الحزب فقد أضيف إليها عدم صلاحية اللجنه 
المركزيه فى ذللناوان هذا الامر يجب ان يتم يقواففقة أخنية قواس التنظتة.. اما 
الذعؤة إلى اقامة حون شيوعن فن حصي ر فقن رأينا انها امن مشيروع طاما أثة 
ينادى بتحقِيق اهدافه أى وصوله الى السلطه بالوسائل السلميه أى عن طريق 
هيئة الناخبين » ويتمشى ذلك مع ما نص عليه الدستور فى المادة 41 منه والتى 
جا عبها حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أى الكتابه أى التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانؤن . 
وط ل ذلك ن المبنادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطى يتقبل جميع 
الاتجاهات الخاصه بحرية 5 الرأىٍ والعقيدة والمذهب الشيوعى كميداً نظرى هو 
عنارة غروراى وَليْس فن المايول ان .ينكين عنه اتى نظام ديمقراطى ولكن مع 
ذلك يجب التفرقه بين المبدا كنظرية وعقيذة وبين وسائل تطبيق المبدً فإذا أنشاً 


شوي شيوع هدك الى كففيق قَبِوَ بق يزئافجه عن طريق هيكّة الناحيين بالوسائل 
السلميه.فلا:يمكن ان يثار اى اعتراض على وجوده » اما إذا نش حزب شيوغئ 


أو.أى حرِنٍ آخر يهدّف الى تحقيق بق المياة ئ"التى ينادى بها عن طريق العف فإن 
النظام.الديمقراطى لا يتقبله ."' اللا ْ 


وات 


والمشرع المصرى عتدما ا ا لمانا من قانون 
العقويات بالمرسوم بقانون رقم 111 نسنة ١947‏ اشترط فى كل فقرة منها 
وجوب توافر القوة والارهاب أو الوسائل غيْن المشروغه الامر-الذى يؤيدنا فى 
تفسيرنا ويؤيدنا فى رأينا هذا وهو ان المشرع المصرى اشترط للمعاقبه على 
الجريمة المرتكبه وجوب الالتجاء الى القوةوالارهاب لتنفيذ المبادئ (الحكم 
الصادر من محكمة النقض المصريه فى ١6‏ يونيه سنة ١954‏ ومنشور بمجلة 
المحاماه عدد يناير ١954‏ ص )08١٠ 58٠‏ فقد جاد بهذا الحكم : 'وحيث ان 
ما جاء بتلك العبارات قد خلا من أية أشارة الى الالتجاء الى القوة والارهاب أ 
أية وسيلة اخرى غير مشروعه الامر الواجب توافره للعقاب على الجريمة 
المرفوعه بها الدعوى متى كان ذلك وكان ما قالته المحكمة فى ذلك ما يبرره فلا 
يصح الطعن على حكمها بالخطأ ما دامت قد انتهت الى ان المتهم لم يصل.ولم 
يقصد ان يصل من قريب أي من بعيد صراحة أى ضمنا بين الوسائل التى 
ذكرها والنظم المراد حمايتها بالنص المطلوب تطبيقه  .‏ . 0 

اما فيما يُتعلق بنص المادة الثانيه من القانون رقم 4؟ لسنة »0 يشان 
حماية الوحدة الوطنيه والتى تنص على ان الاتحاد الاشتراكى العريى هو 
التنظيم السياسى الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العامله . فهذا لا يعنى 
تحريم قيام اى تنظيمات تمثل المصلحة الطبقية لكل من قوى الشعب العامله 
فالاتحاد الاشتراكى تنظيم يعبر عن تحالف هذه القوى فحسب ولكن لكل من 
هذه القوى المتحالفه ان يكون لها تنظيمها الخاص ونص المادة يسمع بذلك . 
والفقرة الثانيه من هذه المادة تضيف ' وهى يكفل اوبسع للمناقشة الحرة داخل ٠‏ 
تشكيلاته . والتنظيمات الجماهيرية المرتبطه به * 


إشاء عليه 
نلتمس .رفض طلب استمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر ضد الدكتور.جميل 
ش وكيل المتحفظ عليه .. 
عادلامين | 


اللمجامى | 


م 
ساسم الشعسب 
محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب ظ 
فكيرن” 


بالجلسه المنعقدة علذاً يمقر دار القضاء العالى بالقاهرة فى يوم الاثنين 4” 
جماى الاولى سنة 1751ه . الموافق 0" يونيه سئة 1517م .. 

برئاسة السيد المستشار : احمد حسن هيكل ان 
محكمة النقضش وعضوية السادة المستشارين حم و اطذى وو 
رشدى حمادى وعيد السنثار ابى ناعم : ش 

:أولاً : والسادة المؤاظنين الصيدلئ احمد لطفئ ابراهيم رئيين مهلس' 
ادارة الشركه المصريه لتجازة الادؤيه" “لخدن الحتت ابو العتان وتوين 
لد ادارة شركة التدل للقيورة والسدو اميد الحميد عبد الحميد لاشين 
ارئيش مجلس ادازة شركة صر المستحضرات البلبيه بالنسبة للببدعى غليه 
جمدل اسداغيل حفن | 
٠‏ ثائياً : والسادة المواطنين :.محمود صبحي حسن صبحى مدين الغرفه 
التجارية بالقاهزة واتمجة تفيم تاج عطازة وعضى مجان ادازة الفرفة التمازيه 
وكا حاف رمضان تاج وساعب مات اخاية ومهنى مولن دار الغرقة:” 
التجاريه . م 0 ْ 

بالقسينة الموعى :ليه فسن لحان مجموة التيولن:: | 

كالثاً #:والسادة المواطدين عَيدَ الرحمن اشماعيل فهيع + وكيل وزازة المالية 
ومحمود فوزى عبد العليم مدير عام ضرائب التمغه بوزارة الماليه ومحمود 
منايقالن كوو الذين راقن عام الحسساب الكفانى + 

انيس اممف عامهنا ديد عن مسسيوقى "لشي بول مسد ا 

رابعاً : والسادة المواطنين سيد محفوظ شرف بمديرية عمل القشاهرة. 
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امات , 


....بوزازة القوى العامله واسساهيل على إشماعيل بمديرية عمل القناهرة تودّارة 
القوى العامله ومحمد داخلى احمد بمديرية عمل الجيزه بوزارة القوى العاملة . 
بالنسبة للمدعى عليهم : محمد على الزهار وجودة سعيد الديب . 
وغريب نصر الدين عبد المقصود وعلى أمين شريف . 
ويحضور السيد : أمين عليوه - المحامى .العام بمكتب المدعى العام 
الاشتراكى . 
والسادة / عبد المجيد حماد امين عام محكمة الحراسة 
ومحمد عبد الرحمن ابى عوف امين السر 
واحمد الدسوقى ابراهيم امع الس 
فى القضيه رقم 19 لسنة ١141‏ خضر تحقيق مدع عام والمقيدة بجدول 
المحكمة تحت رقم ١‏ سنة "اق تحفظ ولا سنة اق ؛ تحفظ 42 سنة اق 2 5 
ننه ؟ق > خطفظ : ادا 
المرقنوعة من 
السيد المدعى العام الاك شتراكى 
ضسه 
-١‏ جميل اسماعيل حقى - صيدلى يكف ألزيات 
وحضر معه الاستاذان / عادل أمين ومصطفى كامل منيب المحامنان . 
٠‏ ”- عبد المعطى محمود المدبولى - بقال فر الزيات ش 
وحضر معه الاستاذ / جلال رجب المخامئى ' 
1- محمد على بشيوتى الخشن - وشهرته حمادة الخشن , بكالوريوس تجاره'. 
٠:‏ وحضر معه الاستاذ /ر محمد فوزى 'بدر المحامى . ' 
٠‏ 4< :محمد :على عامر الزهار - عامل نسيج وحالياً بوكالة انباء نوفوستيى 
وحضر معه الاستاذان / عادل أمين ومصطفى كامل منيب المحاميان : ' 
د.< '0- جوبة سعيد الديب - مستخدم بدار الثقافة الجديدة 2 خاص) . 
2 وحضر مغه الاستاذ'جلال رجب المحامى . 1 


-5848- 


-٠‏ غريب نصر الدين عبد المقصود - عامل بشركة النصر للملايس 
والمننوجات . ا ش 
'وحضر معه الاستاذان / ادل أمين ومصطفى كامل فنيب المخامئان . 
/1- نبيل صبحى حنا --: محاسب 
. وحضر معه الاستاذان.عادل أمين ومصطفى كامل مننب المحاميان . 
/- على أمين شريف - عامل بشركة النصر للمنسوجات . 
وحخترتوت الامتتان عحعن كوو مدي العام 


وابك 
لأنهم أتوا أفيعالاً من شبانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض 
الوجدة الوطنيه للخطر وقامت الدلائل الجدية على ذلك . 
ش ويجلسة 1977/5/١7‏ التى حددت لنظر الطلبات : سمعت المرافعه على 
ماهو مني بفحضن الجاسحة -جيع قورت اللحكمة النطق بجلسة الاكنين 
ْ الم ” 00 ا 
6 ا : 
ويجلسة اليوم اصدرت المحكمة القرار الآتى : 
"بعد الاطلاع على الاوراق وسبماع المرافعه ؤيعد. المداوله.' . , , . 
وحيث ان الحاضبر مع المطلوب باستمرار تنفيذ.امز التحفظ عليهم دفع 
بعدم قبول الطلبات لآن المدعى العام الاشتراكى لم يطلب فرض الخراسة على 
اموالهم وان مفاد نص المادتِين الثانيه والثامنه من القانون رقم 54 لسنة ١51/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ان انر.التجفظ اجراء تبعى 
الفزض. الحراسة بحِيت لايجوز :للمدعى العام ان يتحيفظ إلا جلى.الاشخاص 
الذين تطلب فرضن الجراسة غلى اموالهم ... ١‏ . 
' وحيث ان هذا .الذفع مردون ء ذلك انه لما كانت المادة الثنامنه من القانون 


1١ 


رقم ١4‏ لسنة 151١‏ تنص على انه "للمدعى .الغام ان يأمر بالتحجفظ فى مكان: 


-49؟- 


أمين على الاشخاص المشار إليهمٌ فى المادة الثانيه من هذا القآنون " . 

“ويتعين عليه فى هذه.الحالة غرض الامر على المحكمه المشان إليها فى 
المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره ؛ وإلا:اعتبر 
الأمر كأن لم يكن وزال اثره بقوة القانون وعلى المحكمة خلال ستين يوماً.من 
عزهن الام غلتها + ان:تصندىقرارها ناما بالقاء الأمن أن ماستتواى تتفيةه لقره 
لا تجاوز سنه من تاريخ صدور الامر . وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة ان : 
يطلب الى المحكمة ذاتها استسران تتقين الآفر مده أخرى لا يجاوز مجموغيا 
خمس سنوات . ولا يجوز للمحكمه ان تأمر باستمرار تنفيذ امر المتحفظ إلا بعد 
سماع دفاع من صدر عليه الامر ويسقط الامر بقوة القانون بمضى خمس 
سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة . ويجوز لمن صدر عليه الامر ان 
يتظلم منه أى من اجراءات تنفيذه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون 
.ان يفرج عنه » وتفصل المحكمه فى التظلم على وجه السرعه . ويجوز لمن رفض 
تظلمه ان يتقدم بتظلم. جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم " 
'. وكان يبين من هذا النص انه ورد عاماً ولم يجعل التحفظ مقصوراً علئ 
الاشخاص المطلوب فرض الحراسة على افوالهم بل اجازه ايضاً بالنسبة 
لغيرهم ممن اشارت إليهم المادة الثانيه من القانون خاصة وانه قد يكون من . 
هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسه ٠‏ يؤيد هذا النظر ان المشرع نظم' 
فى هذه المادة للتظلم من امر التحفظ اجراءات خاصة مستقله عن اجراءات 
التخللم حل :الحم الصنادو يقرفن الحراسنة والمنطنومن عليها تن المادة القاتره 
والعشرين من القانون ؛ وان المشرغ نص فى الفقرة السادسة من المادة الثامنه:' 
حالف الاكر هل ان نادي التحكط سقط رقره القامى يمس كين ترات 
على صدوره أو بانقضاء الحراسة مما يستفاد منه ان المشرع واجه حالتين 
مستقلتين ووضع لكل منهما حكمها الخامن , الاولى ان تكون امؤال المحفظ 
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السسوةآات.: 


عليه موضوعه تحى الحراسه وفى هذه 'الحالة يسقط الامر بالتحفظ بانقضباء 
الحراسه ؛ والثانيه أن يقتصر الامر على التحفظ ويسنقط الامر. فى هذه الحالة 
بعضى خمس ببنوآت على صبدوره .وكان حسبٍ المشرع يوضع ان التحفظ: 
اجزاء تبعى لفرض الحراسة ان'ينص على ان:يسقظ امر التحفظ ا بانقضاء 
الحراسة , ولا محل للقول بأن المقصود بالفقرة السادسه المشار إليها ان امر 
التحفظ يسقط بمضى خنمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة اى 
الاجلين اقرب ذلك ان الفقرة السابعه من المادة.الثانيه والعشرين.من القنانون 
وضعت 'حكماً خاصاً للخراسنة على المال فنصت على انه.تنقضى الخراسة فى 
جميع الإحوال بانقضاء خمس سنوان على تاريخ صدور الحكم بفرضها , 
يضاف الى ما تقدم ما ذكره مقرر لجنة الشيُون التشريعية إثناء نظر القانون 

"امل مكلزن الشهيعرزا كن امترا هن اش لاعفا ساشافة ]كارة الخامثه الن 
مشروع القإنون الوارد من الحكومه بقوله "ومن" نابحية الحزى فإن هذا الحق - 
التحفظ على الاشخاص مخول لرئيس الجمهوريه بمقتضى القانون.رقم ١١5‏ 
اسئة 1474 يشان يعغن التدابيز الخاضة يمن الدولة - قبل الغائة بالقانون: .: 
رقم /0؟ سنة: ١591/5‏ - اذ تنص مادته الاولى على انه 'يجوز:يقرار من رئيس. ' 
الجمهؤريه القبض”على الاشخاص الآتئ.ذكرهم وخفظهم فى مكان أمين" ثم إن 
هذا القاثون لا يضنع,ضسمانات عند القيض على مثل هذا الشخص ولا يعقل:ان .*.: 

* . ينظم الال ونقم القمبانات الكافيه لحفظه ونتزك صاحب المال دون ضبماتات‎ ٠ 


فالاجدر بنا.ان.نبقى على هذه المادة حماية للافراد نقدر :ما-يكفل المشروع نفس 0+ . 
حماية المال ".هذا ومما.تجدر الإشنارة إليه ان المادة الاولى من القانؤن رقم >2٠‏ . 
لشنة- 1934 لم تقصر القبض“"المخول لزئيس الجمهورية على من فرضت:*. 
الحراسبة على اموالهم وممتلكاتهم بل اجازته ايضأً.بالنسبة لاخرين وكان لا ' 
محل للتحدئى:بما تتمن:عليه المابة الثامنه فى ضندرها من انْ للمدعئ:العام أن* + . 
يأصر بالتحفظ فى.مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الفانية من 
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القاثون ذلك ان المشرع قصد بالإحالة الى المادة الثانية تحديد الشخص الذى 
يجوز التحفظ عليه وهو من قامت دلائل جديه على انه اتى فغلاً من الافعال 
المنصوص عليها فى المادة المذكورة . وكان لا محل للاستناد الى ما تقضى به 
المادة )4١(‏ من الدستور من ان الامر بالقبض أو التفتيش أو الحيس أو تقييد 
الحرية انما يصدر من القاضى المختص أو النياية العامه وفقاً لاحكام القانون , 
ذلك ان المادة 11/4 من الدستور تنص على انه *يكون المدعى العام الاشتراكى 
مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع . 
ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكيه والتزام السلوك الاشتراكى 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب وذلك 
كله على الوجه المبين فى القانون " وبالتاثى فلا تعارض بين نص المادة الشامته . 
من القانون وبين احكام الدستور ,لما كان .ذلك فإن حق المدعى العام بالتحفظ 
على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثامنة من القانون رقم غ7 لسنة ١91/١‏ 
هو اجرا ٠‏ مستقل عن دعوى الحراسه فله ان يلجأ إليه بمناسبة فرض الحراسه 
8 يلجا إليه استقلااً» ويكون الدقع بعدم قبول الالبات على شين اشابين 
ويعدين رفضنة. ْ 5 

" وحيث انه يبين من التحقيقات وما استقر عنه التفتيش انه قامت دلائل 
جذية حند كل من جميل أسما عل حفن وعيك امعان معو الذيزلن ومشعر 
على عامر الزهار ونبيل صبحى حنا على انهم أتوا افعالاً من شأنها الاضرار 
يأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة الوطنية للخطر مما يتعين معه القضاء 
باستمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر ضدهم لدرء خطرهم على المجتمع وترى 
المحكمه ان يكون لمدة سنة تيدأ من تاريخ صدور الامر ٠‏ اما بالنسبة لكل من 
بجمة ,على سرون الفكرق وجوقةانتعيد القرت وكري تعن الذي عبد القصود 
وعلى امين * شريف فإن الدلائل قبلهم غير جديه مما موعالن ء امر التحفظ 


العتادو هدم 0 
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فلهذ الاسباب 
قررث المحكفه (أولا) ضْم الطلبات رقم 7 : 4 ٠‏ 7:سنة ؟*قْ تحلفظ الى 

الطلب رقم ١‏ سنة "ق تحفظ ليصدر قرار واحد للارتياظ . ه. 
ا(ثانياً) رفض الدفع بعدم قبول الطلبات وبُقبولها شكلاً ؤفى الموضوْعٌ 
بالنسبة لكل من جميل اسسماغيل حقئ وعيد المعطئ محمود ومحمد على عامر 
“الزمان قزل عسي حذا بامتدران تيه البق التحفظ السادن عدف اده مكة 
واحدة تبدأ:من تاريخ صدوره بالنشبه للاؤل فى 1417/5/4 وبالنسبة للشانى 
فى 1977/1/1١‏ وبالنسبة انالك فى ١5/8/1100‏ وبَالتسيِيسة للرابع فى 
01 وإفى الموضنوع بالنسبة لكل من*محمد على بسيونى وجوده سعيد 
اللابن وعتوين دز الدين عبن القصيوة وقلن امية شرت الا ءاهز العحقنا 


الصادر ضدهم: . ! 
رئيس المجكمه 0000 0" ١‏ امسيسل التشكنر 


ذا 


الننصمل الشالسث ١‏ 
قصية الاستاذ يوسف درويش 
عسادل (مسيسسن 
المخامى 
مذكرة الدقاع 
المقدمة الى محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
فى القضية رقم لسنة حصر تحقيق مدع عام | 
والقيداة بجدول الحكمة تيك رقم لسنة * القضائية - تحفظ 
بشان طلب المدعى العام الاشتراكى استمرار تنفين. امر التحفظ: 0 
ضد الاستاذ يوسف درويش المحامى 527 
والمحجوزة للحكم لجلسة الاحد ؟١‏ اغسطس سنة 35105 7 


(لولهة) . 
الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 1" لسنة 508 


نصت المادة ١77‏ من الدستور الدائم الصادر فى ١١‏ سبتمير سنة اماو 0 
'يحدد القانون الهيئات القضائيه واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها , ويبِين 
شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم ' وقد بين قانون السلطة القضاذية رقم 
لسنة 1977 جهات القضاد المختلفة ود 1 واتواعها بشقيها المدنى 
والمذاكن” : ا 0 

ولم يرد فى الفصل الرابع من الدستور الخاص بالسلطة القضائية ذكر 
لأى جهة قضاء استثنائية سوى ما نصت عليه المادة ١7١‏ منه “ينظم القانون .١‏ 
ترتيب محاكم امن الدولة ويبين اختصاصناتها والشرؤط الواجب توافرها فيمن ' 
يتولون القضاء فيها ' . وقد نظمت المادتين السابعة والثامنه من القانون رقم 


1 


الدولة الجزئية والعلنا والنلاء القغنائى الخاص بها . ش 
ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم ١8‏ لسنة 197/١‏ الخاص بتنظيم 
قوفن الأكواهنة منمكنة كل ورناينة اعد ثراح تسن حك لتقن وخشارية 
ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف وثلاثة من المواطنين ؛ وهى تشكيل لا 
يمكن ان يندرج تحت اى نوع من انواع المحاكم التى نص عليها قإنون السلطة 
القضائية أو القضًا ء الاستثنائي فى حالة إعلان حالة الطؤارئ كما لا يمكن ان 
دده وميتيوفة الإرماف الواردة بهذه القوان الاب الأى تبر 
ونا لما كانت الافعال التى يؤثمها 520 نشم تحن الاقتعال ادليه 
الخ وو العا الو ال ا ا 0 
الم و او وي ا ب ا 
ى كالم بقاضه يقصق] لحاسية فى الاكوال أن لتحفظ على الاشتكا ص فى 
شأن بعض التصرفات يعتبر انتهاكاً للنظامح القضائى ولبدء سيادة القانون ..اما 
عن انتهاكها ا ا نا العام 


مساواة وما ب 500 العمومية والمساواة أقراد 6 نضا #خاصضة للمحاسبة 


5 كانت المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة كحو بأمصدار فاون 


المحكمة العليا تنص على أنه ' تختص المحكمة العليا بالفصل فى دستورية ل 


القوانين إذا ما دقح يدم دستورية الى امام احدى م وتحدد :الحكمة: 


4 


ةا 


التى اثير امامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة العليا 
ويوقف الفصل فى الدعوى الإصلية حتى تفصل المحكمة العلدا فى الدفع ". 
جادانانةا باريد الفساوزرقر للبت فنصت على أنه 'ترفع 
طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المشار أمامها 
الدفع بعدم الدستورية - جدية هذا الدفع 0 
ونا كان مقتضى الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون 54 
لسنة 151١‏ يؤدى الى ان تشكيل المحكمة ومادة انشائها هى موضموع الطعن 
١‏ بعدم الدستورية الامر الذى يجعلها فى وضع لا يمكن معه ان تفصصل على وجه 
ؤ محايد فى مدى جدية هذا الدفع وهى الأمر الذى تطليته المادة الاولى من القانون 
رقم 77 لسنة 1917١‏ , فإننا نعود بالأمر كله الى ما تقضى به المادة الرابعة من 
القانون 4١‏ لسنة 1419 , وتنعقد ولاية المحكمة العليا للفصل فى هذا الدفع 
يفجرد ابدائه وتكون المحكمة المطعون فى قانون تشكيلها ملزمة بإيقاف الفصل 
فى الدعوى الاصلية - ذلك ان تصدى المحكمة لجدية الدفع يعتبر كمن يطلب 
من المحكمة أن تقضئ بيطلان تشكيلها . ش 
(ثانيا) 
الدفح بعدم دستورية المادة الثاسة من القانون رقم 4:” لسنة ١/اوا‏ 
ان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 4 لستة 5 من تخويل 
الذضى العام الحق فى أن قسن بالتحفط فن مكان امن على الاعتهامن ٠‏ مككيسن: 
اخلالاً بالاصول الكيرى التى يقوم عليها الدستور الدائم الصادر فى 1١‏ 
سبتمبر سنة 1171 على ان "الحرية الشخصية جقٍ طبيعى وهى مبصونه لا 
كيين وقيفا عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقيد حريته 
1 بأى قيمد أى منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن 
ا المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً 
لاحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى. وتفسيز ذلك ان 
المشرع يمنع القبض إلا فى الحالات التى يحددها القانون صراحة , والننماح 
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بالشضرف المطلق للمدغى لاشتراكى فى هذا الخضتوص وهو الذى لم يصصدر 
قأنون بتنظيم سلطاتة حتى الآن : ل يعتير عدواناً خطيزاً تلى الخرية الشخصية . 
ذلك”ان الدستور قد أوجب فى المأدة فته أن يطعدد امر الَْيْض من القاضى 
المختص أو الثيابة العامة وفقاً لاحكام القبانين كبما تعن علي ان القانون هو 
الذى يحدد مدة الحبس الإحتياطى . 

وقد بين قانون الاجراءا, ب الجقائية الاحوال التى يجوز فيها القيي على 
الاشخاص والامر بحبسهم احتياطياً كما بين قواعد وشبروط مد هذا الحبس . 
كمأ .نظم قانون الطوارئ الاحوال التى يجوز فيها القبض على الاشيخاص 
واعتقالهم ونظم اجراءات التظلم من اوامر القبض والاعتقال . 

. ولايمكن إن تعتبر المادة الثامنه من القانون.رقم 4 اسنة متوافقه: 
مع اإحكام القانين أى الدستور", كبا لايمكن اعتبار المدعى العام الاشتراكى هو 
القاضى المختص أو النيابة العامة التى لها حق:اصنذاز :اوامر القبض ؛ وان هذه 
المادة بوضعها هذا تكون مخالفة ومتناقضسه مع الاحكام الواردة بالمادة 4١‏ من 
دستور سنة ١/ا9١‏ ذلك ان الاتجاه التشتريفي اماد بعد صلكور دستور 
سنة9371.هىالتضييق من نطاة ق تطبيق اوامر الجبس الاحتياطى والمراقبة 
المستمرة للاوا مر الصادرة بالقبضى أو الاعتقال تتفيذاً أ لقاتون الطوارئ فعدلت 
المأذة 1117 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ' ا لسنة 1917/9 ونص 

فى فقرتها ! الثالثه ٠‏ وفى جمْيع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتيامطى 
على سنتة شهور ما لم يكن المتهم قد اعأن بقرار احالته:إلى المجكمة المختصصه 
قبل اتقضباء هذه المدة " واشترطت المادة فى هذه الحالة وجوب الحصول على . 
امر من المحكمة المختصة قبل انقضا. مدة الستة شهور بمد الحبس مدة لا 
: تزيد على خممبة واربعين يوماً قابلة للتجديد وإلا وجب الاقراج عن المتهم فى 
ع الكوال 0 ل 0 05 ظ 

. كنا ان المادة الثالثة مكرراً من قاتون الطوارئ: المعدلة بالقانون 51 لسنة ش 


7 قد اجازت للمعتقل ولكل ذى شأن إن يتظلم من القبض والاعتقال إذا 
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الك دون رونا من قاردة سوه لان قر م 6 سيا 

“كرالك اجازت المادة السنايضة هن قافن الطوارئ المعدلة بالقائق: 57 لسك 
7 الفتهسين فى جراكم امن النولة الداخلن والخازجى العق قن :التطلد قن" 
امر حنسهم وهو امر كان غير جائز طبقاً للمادة السادسه من قانون الموارة 
قبل التغديل الاخير . ا ١ ٠‏ 

الإمر الذى يجعل وضع اماد الثامنة من القانون 74 لسنة 1917/١‏ وضفغا * 
شاذاً لايتلامم مع نص الدستور ولا مع روح التشريع السائد بعد صدور هذا 
التسكونء اذ ان هذه اكازة تميق لدعن العام ان يطلي اتتعسران تنقية امل 
التففظ لود يصل مجموعهنا خمس ستوات:: كما ان التظلم من هذا الآمين 
لاون الأنبعد القساءسكة شهوز من تاريخ صدؤيه 1 اغز ان سلطظات الدع 
العام فى هذا الخصوص لاتجاوز سلطات النيابة العامه والقاضئ المختص 
فحسب وانما تجاوز ايضاً سلطات رئيس الجمهوريه فى الظروف الاشتثذائيه 
وهنى اعلان حالة الطوارئ من اعتقال أو قبض . "2 ' 
اما القول بأن المدعى العام الاشتراكى يستمد سلطاته فى الامر بالقبض 

والتفتيش وتقييد الخريه من المادة )١0/9(‏ من دستور سنة ١99/١‏ التى نصت " 
عل آنه يكون مشكولاً عن اكهان كافة الاجراعات التى تكفل تأمين حقوق الشعن 
وسلامة المجتمع ونظامه السياسى . والحفاظ على المكاسب الاشتراكيه والتزام 
السلوك الاشتراكى ٠‏ فهى امر مرفوض طبقاً للتفسير السليم لقواعد الدستور 
اذ أنه لا يمكن أن تستمد أية سلطة ما حقوقها وتقوم بممارستها مباشرّة من 
نص الدستور دون صدور قانون ينظم هذه الحقوق الواردة بالدستؤز . وقد ٠‏ 
اصبتدرت متنمكينة القهنا الادارى بتاريخ 51 يونيه سنة 150١‏ حكمهنا فى 
القضية رقم /امه سنة ه قضائيه المنشور بمجموعة مجلس الدولة ويد 
القضاء الادارى » السنة الخامسه ضكة . 0 000 
والذى جاء فيه ا 5 
اق القاء العبحف بالاريق الانايس لاجموة تهوريا فيل ان سين 
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التشريع الذى ينظم هذا الاجراء . وان الاستثناء الذى اضافته اللجنة التشريعية 
هى خطاب من الدستور الى المشرع لا الى الادارة :وقد فنضد به الى تمكين 
المشرع من ان يصدر فى الوقت المناسب التشريع المناسب لمناهضة الدعايات 
التى تهاجم اسس النظام الاجتماعى كالدعايات البلشفيه ما فى ذلك من شك , 
وهذا هو على وجه التحقيق ما عنته اللجنة التشريعيه بالاستثناء الى اضافته , : 
وهذا هى الذى قاله وزير الحقانيه فى مذكرته التفسيريه التى قدم بها الدستور'. 

9- ان المشبرع المصرى فى التشريعات التى اصدرها بعد صدور 
الدستور لتنظيم حرية الصحافة لم يشأ حتى اليوم ان يترخص فيما رخص له 
الفشتون من لكان تشترض يكرد المصاذرة الادازية لصحف المصبرية لتكبرووه 
تقتضيها ؤقانة التكلاء الاجساعن . وهذا فق عن نآ فعله فى قانون الاجتماعات 
فلم يذون اع دبي أذاري يتتهز لرقانة النظام الاجتماعى بل ترك الامر فى هذا 
كله للقانون العام وهو هنا قانون العقويات . . ١‏ 

59 هذا تين :ان ال العام الاش شتراكى لا يجوز له دستورياً ان يمارس 
مسئولياته المنصوص عليها فى المادة (195) من دستور سنة 151/١‏ قبل ان 
يصدر التشريع الذى ينظم اتخاذ هذه الاجراءات . 

هذا بالاضافة الى انه لوفسبرنا سلطات المدعى العبام الاشتراكى, 
بالاستناد إلى المادة (175) من الدستور دون مصدور القانون المنظع ليذه 
الحقوق والاختصاصات ٠‏ لكنا بذلك نعمل على خلق احدى السلطات المستجدثة, 
تتمتع بسلطات وصلاحيات اوسع من تلك التى يتمتع بها رئيس الجمهوريه الذى 
هو عنصر التوازن بين المؤفسسات الدستورية المختلفة ٠‏ ومن مقتضى هذا 


التوازن ألا تتمتع احدى هذه المؤفسسات بسلطات تفوق سلطات المشرف على 
ضببط وتحقيق هذا. التوازن . وحتى فنى حالة صدور القانون المنظم اسلطات 
الندعى العام الاشتراكى فإن هذه السلطات يجب ألا تخل.بالضمانات الاساسية 
التى قررها الدستور حماية للحريات الشخصيه . ٠‏ ْ 
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شالشا): 5256 
الدفع بعدم دستورية المادة (914) مكرر! من قإنون العقوبات المضافة بالقانون رقم 
4 لسنة +1917 المستند فى عمدوره الى القانون رقم 10 لسنج 1951 . 
استند المدعى العام الاشتراكى فى الدلائل المقدمة ضد المطلوب استمرار 
تنفيذ امر التحفظ عليه الى افعال اعتبرها تندرج تحت حكم المادة (14) مكررً 
من قانون العقويات . ْ 0 
ولا كانت المادة (114) مكرراً قد اضيفت الى قانون العقوبات بمقتضى ٠‏ 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١4‏ لسنة .1917 والذى استند فى اضداره 
الى القانون رقم ١١‏ لسنة 19717 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات ' 
لها قوة القانون . 0 
: وما كان القانون رقم ١١‏ لسنة ١4717‏ بتفويض رئيس الجمه-ورية في 
اصدار قرارات لها قوة القانون قد.صدر تظبيقاص للمادة(:١١)‏ من دستور 
مبارس سسينة غ193 التى تنص على انه : 1 
“الرانن تين الى الاحوان الأو عار طورشو 1 م 
الأمة ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة , 
وان يغين موضوعات هذه القرارات والاساس التى تقوم عليها " 
ولا كان أكاذة :18 من وسكوراسنة 1454 قن تطمت طريقا اشككتاتا * 
من طرق التشريع على خلاف القاعدة الاصولية التى أوكلت التشريع لمجلس 
الامة وفقاص لما تقضى به المادة 60 م هذا السمقون ولذلك فقو اشقرط 
الدستور فى هذه الحالة ان يكون التفويض خلال مدة محدودة ويخصوص 
موشوعات يذاتها واسكنادا الى سس بكون التشريع الفوض قد ارساها. , 
اناد لاهن مستت سيت 14551 فك اناحت بتاء على تمويضن كن 
سين الأمة انيدو رركي الجتهورية قرازاق لها هوة القانون وذلك فى.. 
0 الاستثنائية ولكنها فرضت مك لشروعية هذا التفويض هى : 
- 06 لمدة محدودة . ١‏ 000 


بخصوصها ان يصدر قرارات تكون لها قوة القانون . 

. 5- أن تعين الاسسن التى تقوم عليها موضوعات هذه القزارات . . 

ولقد ضدر قانؤن التفويض رقم ١6‏ لسنة 1971 فى 5١‏ مايو سنة /155313. 
وقبل ايام من هزيمة سنة 51317 , وقضى بتفويض رئيس الجمهورية فى 
اصدان قرارات لها قوة القانون ونص فى مادته الاولى على اته : 

" يفوض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون خلال 
الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بامن ألدولة ' 
وسلامتها وتعبئّة كل امكانيناتها البشرية والماديةودعم المجهود الحجربى - 
والاقتصاد الوطنى ويصفه عامة كل ما يراه ضروربَاً لمواجهة هذه الظروف ٠‏ 
الاستثتائية. . ْ 

. والواقع ان هذا | التفويّض الصادر بالقانون رقم ه لسنة ١5317‏ فئ 5١‏ 
ورين 11 لجالا جح لحرو لواف ل ١٠٠‏ من : 
دستور سنة 1178 على النحو الآتى ا 

(أولاً) اشترطت المادة ١١١‏ من النستور الذكور أن يكون التقويض لدة 
محدودة.فى حين ان القانون رقم ١١‏ قد فوض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون "خلال الظروف الاستثنائية القائمة" وواضنح ان عيارة 
خلال الظروف الاستثنائية القائمة لا تعتبر تحديداً للمدة على نحى ما تطلبته 
المادة ١١١‏ رو 14 , قالظروف الاستثنائية عبارة عامة ومرته 
| وير محدوده وهنى ظروف قامت نتيجة لحالة التوتر الذى أثير على الحدود 
1 ما ا و ا 


بعد لق ويه الى طوالة .اذ السيكرة مد د 0 
التفويض:وستظل الظروف الاسكثنا تتنائية.قان ّمه لزاماً لحين التخلص من الاحتلال : 


5 الاسرائيلى بل الى ان يتم القضا مل سرش داس يدون يب اس 


الظروف الاستثفائية القائمة” هي تحديد لمدة التي تاليتها امد 00 


كم 


الدستور فإن هذا سيؤذى”الى تحويل كامل للاختصاص التشريعى ونخرج' 
بهذا من نطاق التفويض الذى قصدته المادة ١١‏ من.الدستور وندخل فى نطاق 
ما يمكن ان نسميه التحويل الكامل والنهائى للسلطة التشريعنة ومعنى هذا ان 
السلطة التنفيذية قد ورئت أى استخلفت مجلس الأمة فئ اختصاصه الرئيسى 
وهو التشريع » فضلاً عن ان تقدير قيام أئ عدم قيام الظروف الاستثنائية هو 
امر مرده الى السلطة التنفيذية نفسها حسب نص الادة الاولى من قانون رقم 
6 لسنة !3 , ش 

' والواقع ان قانون التفويض المذكؤر قد اتخذ زمناً لتحديد مجال سريانه 
بعبارة "خلال الظروف الاستثنائيه القائمة” ولم يتخذ مدة لتحديد فترة سريانه , 
واتكان الزمات اشتاها لتحديد محال شْويان هذا القانون بخان اككان المدة 
اساساً.لهذا التحديد ‏ فالزمان اوسغ :من المدة بل هو يقبل القسمه والتجزئة 
الى مدد متعددة » بل نستطيع ان تقول ان المدة هى برهة من الزمن . 

:". وعلى ذلك يكون التفويض الذى صدر بناء على القانون رقم ١١‏ لسنة 
77 قد صدر دون ان براعى الشرط الاول الذى اشترطته المانة ١٠٠١‏ من 


دستور 193554 بقولها 'ويجب ان يكون التفويض لمدة مخدودة الامر الذى تنتفى 
معه مشروعية هذا التفويض . ش ١‏ 

(ثانياً) تطلبت المادة ١١‏ من دستور:974١‏ شرطاأً ثانياً لاصدار قانون 
التفويض وهو ان يعين فى هذا القانون موضنوعات التشريعات المفوضه والقانون 
رقم ١١‏ لسنة 1471 لم يجد تحديداً قاطعاً لهذه الموضوعات وانما اكتف 


' بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات بقوانين فى جميع الموضوعات 
التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم 
المجهؤد الحربى والاقتصاد الوطنى ثم اضاف 'ويصفة عامة فى كل ما يراه 
ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية ' وقد يبدوامن ظاهر هذه الغثارة 
الشكلئ انها قد اوردت بعض التحديد للموضوعات ..ولكنها فى الحقيقة لا تعدو' , 
ان تكون مجرد توجيهات تتسع لكل ما يخطر على البال ؛ الام الذى يؤدى ان 
تتسغ هذه التعبيرات العامة والمجردة لكل مواد التشريغ المتصؤرة فئ كافة 


نوات 


المجالات . ومفاد ذلك أن هذه الموضوعات لم يتم تحديدها وفق نص الدستور , 
وبالتالى فإن قانون التفؤيض ينطوى على تخلى: السلطة التشريعية عن اخطر 
اختصاصاتها وهى التشريع ومن غير المتصور ولا المقبول دستورياً ان يكون 
التفويض شاملاً على. نحو ما ورد فى القانون رقم ١١‏ لسنة 19717 بحيث يغدى 
التشريع سلطة اصلية لرئيس السلطة إلتنفيذية تتمثل فى اصدار قرارات لها 
. قوة القانون بصفة عامة فى كل ما يراه ضبرورياً لمواجهة الظروف الاستثنائية 
دون ما تحديد ومعنى ذلك ان يقوم رئيس الجمهورية مقام المشرع فى جميع 
المجالات وفقاً لتقديره لما يراه ضرورياً فى هذا الصدد . وإذا كان الامر كذلك 
فإن هذا القانون يعتير انهاء للسّلطة التشبريعية كسلطة من سلطاث الدولة 
وتخلى عامل ونوائن من حاف السلطلة التشتريشة عن تدا سانيا اديه 
طبقاً للدستور وهى ما اسماه بعض فقهاء القانون الدستورى “التحويل الكافل 
والنهابى للسلطات” . ش 1 
وبمراجعة التشريعات الاستورية المقارنه نجد انه قد حدث فى تاريخ 
فرنسا الدستورئ سابقة وهيدة خاصنة بتفويش كامل من جاتب الجمعية 
الوطنية الفرنسية للمإرشال :بيتإن” الذى هزمت فرنسا على يديه عن سلطتها 
التاسعسية وذاك يمتقص عاتن ١‏ يولي واسة :141 الخامن بالتفويفن ودق 
امر فى الحقيقة يعنى استخلافاً لاتفويضاً اوها نما يكسمر معانلة امكو 
فرنسا الحرة لهذا التفويض فهى لم تعتبره قانوتاً غير دستورى فسحب وإنما 
اعتبرته منطوياً فى نفس الوقت.على تنازل عن الوكالة البزلمانية من.جانب هؤلاء ' 
إلذين صوتوا عليه . ٍْ 1 
.٠ *‏ ويمكننا أن نطبق ذات المديار على قانون التفويض رقم ٠١‏ لسنة 1551 
ا لآن مفاد ما ذكرته المادة الاولى من هذا القأنون بخصوص ال موضوعات المفوض 
. فيها لم يتم وفق نص الدستور وانما عينت الموضوعات فى نهاية المادة بكل ما. 
يراه رئيس الجمهورية ضبرورياً لواجهة هذه الظروف الاستثنائية , وهذا التعيين 
.'يخالف ما قله عار املح الاستورى +« 


ا 


عليها.هذه الموضوعات التئ سينظمها رئيس الجمهورية تشريعياً”باصدازه : 
قرارات بقوانين . وقد جاء القانون رقم ١١‏ لسنة 19717 دون ان يرد فنِه اى 
اشترطته المادة ١٠١‏ من الدستون . : 1 

وإذا كان الامر حسبما قدمنا فإن القانون رقم ١١‏ لسنة /1971 بؤصفه 
قانوناً تفويضياً يكون قانوناً غير دستورى ليس فحسب من حيث عدم تحديد .. 
المدة والموضوعات والاسس التى يقوم عليها تنظيمها وانما ايضاً باعتباره 
استخلافاً كاملاً من جانب الساطة التنفيذية للسلطة التشريعية فى وظيفتها ..'. 

وقد دمغفت المحكمة الادارية العليا فى مصر التفويض التشريعى وشجيته 3 
لعدم تحديده المدة والموضوعات والاسس ااتى يقوم عليها تنظيمها وانما ايضاً 
باعتباره استخلافاً كاملاً من جانب الساطة التنفيذية للسلطة التشريعية فى 
وظيفتها . ٠‏ ' 1 ش ٌْ 
يونيه سنة 1934 فى الطعن رقم ٠١57‏ سنة ١7‏ قضائية والمنشور بمجمؤوعة 
احكام المحكمة الادارية العليا سنة ١1‏ صفحة ١١75‏ ؛ ومما جاء فى اسباب 
هذا الحكم : 0 

ومن حيث ان مرد حرص الدستور على تقييد التفويض هو ما ينظورى 
عليه من دقة بالغة , ذلك ان الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور على 
فجلسن الائة وفقا 6 تقتضى نه المادة /اغ مته + والاضل ان مارسينا هذا 
المجلس ولا يتخطى عنها . وتفويض رئيس الجمهورية'فى مباشرة الاختصناص: 
بالتشريع هو بمثابة نزول من السلطة التشريعية عن بعض من اختصاصاتها. , 
للسلطة.التنفيذية كى تمارسه بقرارات منها لها قوة القانون وهذه القرارات لار, 
تصدر فقط فى غيبة مجلس الأمة - كما هى الحال فى لوائح الضرورة - بل.. ٠.٠‏ 
يجوز صدورها فى اثناء اتعقاده وليس فى نصوص الدستور ما يوجب عرضها 


اع .لت 


عليه » فهى عبارة أزن عن اشتراك السلطة التنفيذية فى الوظيفة التشريعية 
وَخلوَلها فحلة السلطة التشيعية قيما'فئ داخل فى اختصاصنها وقد يكون ذلك 
فى الوقت الذى تكون فيه السلطة الاصلية قائمة بوظيفتها ومن هنا كان وجه 
الذقة فى هنذا الامو ؤلذلك حرص الاستور على تقيين العفويض بالقيون التى 
تضيك عله 11أنة:؟ امن الدستون وغل مقتهباها يتميع ان يتصمن الفاتون 
الضادن تالتقويفن تعديذ مدة لةاتعون بعدها النتلطة كاملة: الن مَحلدن الآمة:: 
وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية واسسنها , كما يجب ألا يلجأ مجلس الامة 
الى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثناذية مبررة . 

واضاف_الحكم : "... ومن حيك انه.ثى صع - من ان المادة السابعة من 
القانون رقم 71 لسنة 11:قبد انطوت على تفبويض تشريفِى للسيد رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون - فإن هذا التفويض يكون غير 
مستكمل:لشنروطه الدسنتورية سواء من ناحية مدته وإحدوده أى من ناحية 
الاسس التى ينبغى ان يقوم عليها +وإذا اغقلت ظك المادة تحديد نطاق التفويض 
نوتس اللوخدوينات القن مهرق فنيينا هذا التفويض وإذا تركت كذلك تحديد 
الاسس التى يقوم عليها تنظيم تلك الاوضاع ولم تحدد مدة:سريان التفويض » 
فإن 134 العقويكن 2< ويذق اين بعد تعمل للعشرائيلة وا ركائة عالا رضلج شهدا 


لتخويل السيد رئيس الجمهورية سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون " 00 
:ان القانون رقم ١١‏ لسنة 19717 الصادر فى ١‏ مايو سنة 19517 .كان 7 


مخارقة ده فى الهم 5 الدسع و نه ف كم لأنه تين 3 العقرفة يخلدا 


كاملا ين جنا السلطة التشريفنة عن المظن الحتسباضاتها وهى التشريع فى . 
خووران هذا الاكتسيامن مومنني وكتريها تتسهوين اتاد الاستكوريةة ‏ 


ش اويا واو برضا للد اللضيقة بالوظيفة لا يجوز التفويض فيها.. 


حدودا لايَتجاوزفا وإلا ترد 00 التعلطة: 


التشريعية عن اختضاضها وإذا كان الامر كذلك فإن .هذا القانون يعتير انهاء 
البلا المتتويي حداكة مو سلطا بالنواة.. ' 


-ه .1 


ولقد تبين وأضعى ذسستور جتوؤوية سمش الغريية الطايو فن سيكمدن 
سنة 1511١‏ مدى الخطورة التى تنطوى علينها المادة +؟١‏ من دستور سنة 
6 والتطبيق المطلق اللا محدود الذى ترتب على استخدام هذا النص , فجاء 
نص المادة ٠١8‏ من النستور الدائم فاشترط ذات الشروط التى اغنترطتها 
المادة +14 من السكىر السابق .كنا اشحرظ وحون عهركن هذه القرازات 
الصادرة بناء على قانون التقويض على مجلس الشعب فى اول جلسة بعد 
انكهاء مد التفريضن'واعياف القص .اذا لم تعرهن او عرضت ولونوافن 
المجلس عليها رَال ما كان لها من قوة القانون » وهى امر لم تكن تشترطه المادة - 
3٠‏ من دستور سنة 1١95354‏ , 

ان عدم توافر الشروط التى اشترطتها المادة ٠١‏ من دستور سنة 195384 
فى قانون التفويض رقم ١١‏ لسنة 1971 بناء على الاسس التى اوضحناها , 
يثير مشكلة ظاهرة - الامر الذى يتضح منه جدية الدفع . 1 

ويؤيدنا فى ذلك الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى (دائرة 
منازّعات الافراد) بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء .؟/ره/1577 فى الدعوى رقم 
١‏ لسنة "١‏ قضائية والذى جاء فيه : 

لما كان الحاضر عن المدعين قد دفع بعدم دستورية قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 5١‏ لسنة 19 والقانون رقم ١6‏ لسنة 19531 . 

"ولا كانت هيئة مفوضى الدولة قد اودعت تقريراً بالرأى القانونى ورأت ‏ 
وقف الفصل فى الدعوى وتحديد المدة التى تراها المفكمة ليقوم المدعيان برقع 
الدعوى امام المحكمة العليا " 

"ولأ كايوشين المعيووية ف اصدر قراره بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 3ك 

اسان الى التفويض الصادر به القانون رقم ١١‏ لنقة 514519 وموسدوره 
قائوة عدر وستقورى + ذلك أن القاقوة الاخيننتطوع فن الحقيقة عن تكل من * 
السلطة التشريعية عن اخطر اختصاصاتها وهو التشريع لرئيس السلطة: 
التنفيذية وهى رئيس الجمهورية بحيث يغدى التشريع سلطة اصيلة له تتمثل فى 
اصدار قرارات لها قوة القانون يصنفه عامه فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة ' 


جك لا 


الظروف الاستثنائية دون ما تحديد ٠‏ وان القاتون رقم , ٠١‏ لسنة /1951 المشار 
لبن إن فوخي ركض الممتوورية كن اهبذا 55 ت على خلاف إحكام 
. المادتين 115 , :عن الستتور يكون قد أنشنا طريقناً شري النلطة ؛ 
التنفيذية غير الطريق الذى يجب اتباعه , وبذلك يكون هذا القانون غير بستورى 
ويالتالى يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 0١‏ لبسنة 1535 الع هدر 
. استناداً إلية غير دستورى ايضاً . ش 
"ومن حيث انه يبين مما مان لاعس ان التازيلة ارام اطول ا 
الدفع بعدم الاختصاص إلا فى ضوء.الدفع بعدم دسبتورية قرار رئيس ٠‏ 
الجمهورية بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 19119 بتعيين حد إقصى لملكية الاسنرة والفري 
فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم.6١‏ أسنة ١551‏ إيتفويفن 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات ت لها قوة القانون وذلكٍ ان الفصل فى هذا 
الدفع يعدم الدستورية يعتير مسالة يتوقف عليها ليس فقط الفصل فى موضوع 1 
التعوى .اتنا ها ري روي ا د 1 
قضائية بنظرها " 1 1 ٠‏ 1 . 
ومن حيث ان قانون المجكمة العليا المبادر يالقانون ١‏ لسنة 
1 5 قد خص فى المادة الرابعه منه المحكمة العليا .نون .غيرها بالقه لقن 
دستورية ة القوانين.اذا ما دقبع يعدم بستورية قانون امام احدى المحاكم ' وى 1 
١‏ هذه الحالة.تحدد المجكمة التى-اثير امامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى 
1 بذلك٠امام‏ المجكمة الجليا وتوقف الفصل فئ الدعوى الاصلية حبتي تفصل 
١‏ المحكمة العليا فى الدقع فإذا لم ترقع الدعوى فى الميعاد اعتير الدفع كان لم : 
1 عا اتصت اماد الزراى من وأتون الاجر اع والزيسهم اماج الحكية لمان 
(القانون رقم 77 لسنة. .193) على ان طلبات الفصبل فى دستورية القنوانينٍ 
ترفع. - إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم| الدستورية جدية 5 الدقع . 1 
بعريضه تودع قلم كتاب المحكمة العليا . 


مدن ميث انهبنا كان ين من استعراضى الاسانيد الترينى عليه 


الاثالات 


5 والقاتون رقم ١١‏ لسنة 15517 أن هذا الدفع يتسم بطابع الجد فإن 
المحكمة تقضى بوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفغ المذكور 
ويتحديد ميعاد ثلاثة اشهر للمدعيين ليرفعا الدعوى بذلك امام المحكمة العليا * 

ولقد استقر قضضاء محكمة القضاء الادارى على جدية الدفع بعدم 
دستورية قانون التفويض رقم ١0‏ لسنة 19717 ..فأصدرت مؤخراً بجلسة 
65 حكمها فى الطعن رقم 7١‏ لسنة ١7‏ قضائية والذى قررت فيه : 

' حكمت محكمة بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل ال محكمة العليا فى 
الدفع المثار من المدعين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠ه‏ 
لستة 1539 بتعيين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى الاراضى الزراعية وما 
فى حكمها والقانون رقم ١6‏ لسنة 1937 يتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون وحددت للمدعين ثلاثة اشهر لرفع دعوى بذلك امام 
المحكمة العلا * ١‏ 

ويتبين من هذه الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارئ انها قدرت 
جدية الدفع يعدم دستورية القانون رقم 00 لسنة 1974 الصادر استناداً الى 
القانون رقم ١6‏ لسنة 15317 - والقانون الاول كما اوضحت المحكمة خاص 
بالاموال فيما يتعلق بتعيين حد اقصى الكية الاسرة والفرد فى الاراضى 
الزراعية ومن باب أولى ان تفرض نقس الضمانات فيما يتعلق بحرية الاشخاص 
وتجريم افعالهم اى فيما يتعاق بالعقوبات الجنائية التى تفرض طيهم يقرارات 
بقوانين صدرت مستندة الى ذات قانون التفويض رقم ١١‏ لسنة /1951 . " 

فذات الانسان اولى بالحماية من ماله » وتجريم افعاله اجدر بالرقاية 
الدستورية من تعيين حد اقصى لملكيته فى الاراضى الزراعية » الامر الذى يتبين: 
منه جدية الدفع بعدم دستورية القرار يقانون رقم ١١6‏ لسنة ١951/‏ . 

. ونا كان القانون رقم 74 لسنة 1907٠‏ قد صدر بناء على القاتون رقم ١١‏ 

لسنة /1551 ومؤدى قانون التفويض المذكور اذا افويض مع ا تسر 


قائمة فى ذلك الوقت والتى أعقبتها هزيعة يونيه سنة 183 . 00 0 


للم ل 57 


ولاشك ان تعديل قانون العقويات واضافة مواد جديدة إليه لا يمكن ان 
نعتبره من الموضوعات الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التى كانت قائمة 
وقت صدوره . فالقانون رقم غ؟ لسنة .٠!159١.قد‏ صدر فى 4؟ مأبى سنة 
537 فى وقت كان مجلس الامة فيه متعقداً ؛ ولم تكن هناك ضرورة عاجلة 
وملحة'تقتضصى اجراء هذه التعديلات والاضافات عن طريق استثنائى بمقتضى 
قرارات تصدر من رئيس السلطة التنفيذية » وكان من اليسير لهذه السلطة ان 
تجرى هذه التعديلات والاضافات بالطريقة التشريعية المعتادة والاصلية . 

ولم تكن البلاد قد اصيبت فى عام .191 بحالة من الاضطراب فى الامن 
تقتضى الاسراع فى اضافة مواد جديدة الى قانون العقويات وتعديل البعض 
بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير , وانما اقدم رئيس الجمهورية على اصدار هذا 
القرا ر بقانون متوسعاً فى ممارسة الصلاحيات ت الت هتكها له قانوخ التفويقن 
دون مقتض ولأمر لم يشرع قانون التفويض من أجله . 

ولاشك ان اصدار قانون يقضى بتعديل العقويات ويضيف مواد جديدة إليه 
تصل العقوية فيها إلى الاشغال الشاقة المؤقته فى بعضها والى عقوية السجن: 
خمسة عشر عاماً فى البعض الآخر - يعتبر من الامور البالفة الدقة المتناهية 
الحساسية التى تمس الفرد فى كيانه وتؤثر تأثيراً بالغأ على حرياته ؛ وقد 
' شاهدنا فى تاريخ التشريع المقارن كم من سنين تطلبها امر تعديل نص من . 

نصومن قانون العقويات أقل خطورة من هذه النصوص المطعون فى 

مشروعيتها ودستوريتها , ولقد نصبت كبافة الدساتير على انه لا جريمة ولا 
عقوية إلا بناء على قانون , الامر الذى يعنى انه.لا يجون تنظيمْ هذه الامور.إلا 
: بناء على قانون.صادر من الضلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية 
ادنى مرتبة من قانون ٠‏ وإلا كان غير قائم على اساس من مبدأ المشروعية 
ومشوياً بعيب :جسيم: يجععله عديم الاثر.. ْ 

وعلى ذلك يكون القانون رقم 4” لسنة 61 قد مصدر في مومسوع / 
٠ش‏ حر ع وا لع ارود ورا اه لع ١‏ 


#54 


الاساسية وحرياتهم السياسية ويخل بالضمانات المقررة ضد اى اجراء تعسفى 
من جانب السلطات وهى امور لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة 
التشريعية ولا يجوز تنظيمها باداة تشريعية ادنى مرتبة من القانون طبقاً لنص 
الدستور ء وعلى ذلك يكون هذا القانون غير قائم على اساس من مبداً 
المشروعية ومشوياً يعيب جيم يجعله عدم الاثر , الامر الذى يتحتم معه 
القضاء بعدم مشروعدته . 

ويؤيدنا فى هذا التفسير ما قَضنت به محكمة النقض المصرية (الدائرة 
المدنية والتجارية) فى حكمها الصادر يوم الخميس 1977/17/5١‏ فى الطعن - 
المقيد فى جدول المحكمة برقم ١‏ سنة ١؟‏ قضمائية رجال القضاء . وقد طلب 
الطاعن فى هذا الطعن عدم الاعتداد بالقرار بالقانون رقم 85 لسنة 1939 
يشان شاو تكن الينتات القضاتية والعائةوها ترس غليه من اكان «ودقعت 
وزارة الفدل بَعَدم اختضاص اللحكمة بهذا الطلب: ويتث دفعها بعدم 
الاختصاص على اساس ان المحاكم على اختلاف درجاتها لا تملك التعرض 
للقوانين بالالفاء أى التعديل وانما تقتصر وظيفتها على تطبيقها , فلا تملك 
محكمة النقض الغاء القرار بقانون رقم 47 لسنة 1959 - وقد وردت محكمة 
للنقض على هذا الدفع يقولها : ش 

' وحيث ان هذا الدفع مردود , ذلك ان المحاكم وإن كانت لا تملك الفاء ' 
القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية أو تعديلها . وكانت القرارات التى 
تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها فى 
موضوعاتها التى تملكها من الغاء وتعديل القوانين القائمة إلا انها تعتبر قرارات 
ادارية لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية التشريع فيكون للقضاء الادارى بما له 
من ولاية الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ان يحكم يالفائها اذا جاوزت 
الموضوعات المحددة يقانون التفويض أو الاسس التى تقوم عليها ولا تخوز هذه 
القرارات حجية التشريع إلا اذا اقرها المجلس النيابى , شأتها فى ذلك شأن اى 
قانون آخر ... وإن كان القرار بالقانون رقم 47 لسنة ١935‏ الصادر باعادة . 
تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً الى القانون رقم ١١‏ لسمنة /1971 


امات 


الصادر من مجلس الامة بتفويض رئيس الجمهورية باصدار قرارات لها قوة 
القانون . اا 


عه 
ها 


' وحيث انه بالرجوع الى القرا جالعاتوة رقم +8 لسنة 1534 يبين انه: ش 
صدر بناء على القانون رقم ١١‏ لسنة 1577 .الذى نص فى المادة الاولى منه 
على انه يفوض رئيس الجمهورية فى اصدار قزارات لها قوة القانون خلال 
الظروف الاست ثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة . 
وسلاستها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربى 
والاقتصادي الوطني ويصفة عامة في كل ما يراه ضبرورياًلمواجهة هذه الُلروف 
الاستثنائية'. 1 3" : 
*فموؤدى هذا الت إن الت طيسو يق على اوقتاف لاطي 
والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية ثية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت واعقبها 
عذوان يونيه سنة 14517 وصفن هذا التفويض بناء على ما هو مجو لمجاس 
الأمة بمقتضى المادة 1 05220 4 الذى كان معمولاً به » وإذا كان _ 
القرار بقانون رقم 47 لسنة ١574‏ فيما تضعنه من إعتبار رجال القضاء الذين 
لم تشملهم قرارات اعادة التعيين فى وظائفهم أى النقل الى ونقائف إخرى 
مخالين !الى معائن يحكم القانون قن عسدر'فى موكسوع يشرح على التظاقر 
المحدد بقانون التفويض ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من 
فرة القائرن وكان:القرار قوق ذلك يمين حقرق القشاء وخماناتهم مما يتضل 
بالستعلال القتطساة+وهوما ل يون كليبي الايقانوث صسادن من اللطلطة 
التشريعية ذلك ان النص فى,المادة +16 من الدس كور المفسار إليّه على ان 
لضا مشكقلون لااسلظان رهم كن متننافير لكين القاتوق وف الماذة +0 
على ان القضماه غير قابلين العزل وذلك على الوجه المبين بالقاثون . وفى المادة . 
1 على ان يبين القانون شروط,تعيين القضاه ونقلهم وتأديبهم , يدل على ان . ٠‏ 
عؤل القضاء من وظائفهم هومن الامو التى لا يجؤن تنظيمها باداة تشريجنة 
انق مركة مل القاتوخ « فإن القرا يا لقانون رقم 44 لبينة 1554 فيما كته 
من اععتبا نكال الفضناء الذي لااتقبطلهع قرارات القعدين والنكل مهال ان 


الفدة 0 
المعاش بحكم القاثون ».يكون غير قائم على اساس من مبدا المشبروعية ومشوياً 
بعيب جسيم يجعله عديم الاثر ولا وجه للتحدئ فى هذا الصدد بأن الدقع يعدم 
دسخورية هذا القراز يستوجب وقف السير فى الطلب حتى تفصل المعكمة 
العليا » ذلك انه علاوة على ان عيب عدم المشروعية الذى شاب القرار بالقانون 
المطعون فيه اساسه الخروج على نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض فإن ' 
مخالفته لاحكام الدستور انما هى على سنيل التأكيد لا التأسيس وان الدقع 
بعدم الدسنتورية يعتيز دفغاً اخقياطياً لاا يوجن وقف الدعنوى مقن كان العين. 
الاخر يكفى لالغائه " . 1 ْ | 

وإذا رجعنا الى الظروف التى صدر فيها قانون التفويض رقم ١١‏ لسنة . 
7 , لتبينا ان هذا القانون قد صدر فى يوم ١‏ مايو سنة 19317 ولم تكن 
حالة الطوارئ معلته فى البلاد سواء بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد . 
بوقوعها أى حدوث اضطرابات فى الداخل , ذلك لأنه كان من غير المحتمل فى 
تصور رئيس الجمهورية السايق قيام حرب فعليه مع اسرائيل وان الامر لم يعدو 
من وجهة نظره مناورة سياسية قد يستطيع من خلالها تحقيق بعض المكاسب 
بالوصول الى حافة الحري دون التورط فيها . ولما كان الامر كذاك فقد كان من 
المسكيعو اعلؤن نخالة الطوارئئ فى الجلاد با تخوله ارديس الجتحتهتوزية من 
تلات استفتائيه تتكتهمن فراجية لوقف ولهً! عد لجنا الن امتصوان 
قانون التفويض رقم ١6‏ لسنة 19717 دون محاولة لاعلان حالة الطوارئ تطبيقاً 
للقانون رقم 177 لسنة 14048 - ولكن الامور تطورت عقب ذلك - على غير ما '. 


كان يتوقعه المسئولون فى هذا التاريخ وقامت حالة الحرب الفعلية وصدر قرار " ' 


رئيس الجمهورية رقم 17717 لسنة 19717 بأعلان حالة الطوارئ فى ه سونيه 

سنة 1551 , 1 ْ ْ 
وقائون الطوارئ .رقم لسنة 190/4 يخول فى مواده ل 

لرئيس الجمهورية سلطات استئنائية تفوق ما ذكرته الاولى من قانون التفويض : 


.رقم ١6‏ لسنة 195717 من موضوعنات وتشمل العديد من الصلاحيات التى 
'يستطيع رئيس الجمهورية عن طريق استخدامها مؤاجهة الموقف الناشب تتيجة 


2 


]اا 


ايام حالة لجرب و > وكان من الطبيعى والمنطقى والاقرب الى'التتصور'ان 
يستخدم رئيس.الجمهورية هذه السلطات الاستثنائية المخولة له طبقاً لقانون 
الطوارئ لمواجهة الموقف الذى.نشما عقب إحتلال سيناء , ذل ان طنيعة هذه- 
التصرفات وا لإوامر طبيعية مؤقبته بقيام جنالة الطوارئ :فى الحزاعات امتتدانية 
بطبيعتها تزول بزوال الحالة التتى نثبات من اجلها , شْ 00 

اكه ريس الجعؤورها لاسن حرام ببيقاةالسيوين ليها ون . 
قانون الطوارئ » لجأ ألى. استخدام قانون التفويض رقم ١١‏ له 1407 دون 
مبرر أو مقتضى وفى امور لم يشوع هذا القانون دق انحلها الغو :الذي يعفر 

منعه رئيس الجمهورية السابق ققد توسع واساء ء استخدام سلطاته فى غير 
الغرض الذى شرع من اجله قإنون التفويض وفى امور'لها صفة الاوام. معتوياً 
بذلك على الاختصاص الإمبيل للسبلطة التشريعية 

وكان من تيجة ذل ان صبرت ميعظم التشريعات فى الفترة.من يوني سنة 
3 حتى سبتدمبر سنة بمقيتضى قرارات بقوانين صادزة من رئيس 
الجمهورية دون مراعاة لقيام.السيلطة التشريعية .اصلاً , الامن الذى ادى الى: ٠‏ 
خلل فى كثين من فروع التشريع ٠‏ واصيع تنظيم الامور يعتمد على هوى فرذ 
واحد:قدٍ تجنح به الاهواء وتتبخبط بين يديه الامور فيصل تآالبلاد: الى طريق 


10 0 200 ا 


2 58 : 5 5 ١ 
. وقد د يقال في .هذا الخصوص ان !! المحكبة العليا الت يريد ا الالتجاد‎ 


ا 0 ء.المحكمة الفليا , 


والمفروض أن .القانون قائم.وسليم جتئ يطعن فى دستورية ويقبل هذا . الطعن ١‏ 
ولم يطعن احد بعد فى دستورية قانون انشاء هذه المحكمة إلا إذا كان المدعى 


1 الغام الاشتراكى ينتوى ذلك وهى أمِر لم. يصدر .مته 'يعد . هذا .بالاضافة الى ان 


القانون رقم 8١‏ لسنة 1119 الخاص باصدار.قانون المحكمة العليا ؤإن كان قد" * : 


صدر بناء على قانون التفويض إلا انه قد عرض على مجلس الامة بِعد فثرة من ' ' 


0 

الذى انتهى بصدور القانو رقم 5 1 بعد ” موافقة مجلس الأمة ا 
ون ذا القانون - وعم اه خاض بالاجرانات والرنتنوم - تعديلات ر 
جؤهرية تتعاق باختضاصات ال محكمة العليا وندئ الالذا م اذى تتم به احكاتها 
امام كيم الويثات القضائية أى ان قانون الاجراءات وقد اصدن يعد موافقة ' 
مجلس الامة قد تضمن تنظيماً لبعض القواعد الموضوعية الخاصة بانشاء 
المحكمة وتغديلاً لاختصاصاتها وشرط انعقاد ولايتها . فشرط جدية الدقع بعذه " 
الدستورية لم يكن موجوداً اصلاً بالقانون رقم 4١‏ لسنة 1959 باصدار قانون ' 
العف اليا - اد عاب لان ة الزابعة هنه ومن انان التى مريت اختصنا فن 
المحكمة العليا فنصت على انه : ' تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها فى 
دستورية القوانين أذا ما دفع بعدم دستؤرية قانون امام احدى المحاكم وتحدد 
المحكمة التئ اثيز امامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى يذلك امام 
المحكمة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا 
فى الدفم” . ومقتضى نص هذه المادة ان مجرد الدفع يعدم دستورية قانون ما 
امام احدى المحاكم كان يوجب وقف نظرالدعوى امام هذه المحكمة حتئ تفصل 
المحكمة العليا فى الدفع بعدم الدستورية وان المحكمة التى اثير امامها الدفع 
كانت ملزمة بالايقاف وقد جاء هذا على وجه الالزام والقطع طبقاً لصدر المادة 
الرابعة من قاتون الانشاء والتى نص فيها على اختصاص المحكمة العليا بون 

غيرها الفصل فى دستورية القوانين . ْ 
ثم, عرض الامر على مجلس الامة الذى وافق علي اليل القانون رقم. 3 
لسنة 191٠‏ الخاص بالاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا »وجات المادة ,. 
الارلى من هذا القانون فنصت على انه : * ترفع طلبات الفصل فى دسستورية. 
القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار امامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا 
: الدفع " .. ومفاد ذلك إن اختصاص المحكمة العليا الذى كان ينعقد بمجرد ابداء 
الدفع بعدم الدستورية امام احدى المحاكم طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون 
رقم 4١‏ لسنة 1919 ء قد اصبح مقيداً بتقدير المحكمة المثار امامها الدفع فيما 
يتعلق بجدية الدفع طبقاً لنص المادة الاولى من القسانون رقم 7" لسنة 1917/٠‏ 


#5١4 


وهى تعديل جوهرى فى انعقاد الاختصاص مما يعتبر معه القانون رقم 17 
٠ 0 1‏ ليس قانوناً قاصرأ على الاجراءات والرسوم وانما اشتمل على. 
تعديل واضافة اللقواعد الموضوعية لقانون المحكمة العليا ‏ ولا ادل علي ذلك مِنٍ 
ان النص على نشر منطوق"الاحكام الصادر من المحكمة العليا وقرا راث تن 
النصوص بالجريدة الرسمية وجعلها ملزمة لجميع جهات القضاء قد جاء فى 
المادة الحجادية والشلاثين من القابون رقم 5 لسنة ./اوا الخاض بالاجراءات 

والرسوم . 
وينآ عن ذلك إن صكوور القنانون رقم 4> لسنة 6م يعيه سوافاقة 
مجلس الامة يعتير اقرارً للقرا ر بقانون رقم ١‏ لسنة 19539 باصدار قإنون 
0 رقم 4؟ لسنة ١./اؤا‏ الخاصض ا 
دستوريته ولا يمكن لاحد بعد ذلك ان يتعلل بأن المحكمة العليا قد انشنت ' 
بقانون صدر طبقاً لاحكام قانون التفويض . ا 1 
من كل هذا يتبين جدية الدفع بعدم دستورية القانون رقم 4" أسنة 533 
؛ والقانون رقم 6 لسنة 31 . 


لذلك 


تطلب الحكم بوقف الفضل فى 
المطلوب فيها استمرار تنفيذ امر التحفظ الصادر' ضدُ يوسف موسى درويش 
حتي تفصل المحكمة العليا فى الدفع بعدم دستورية المادتين ٠١‏ 8 من القانون 
رقم 74 لسئة 1971 على أن تحندد "المخكمة منينعاداً لرقع دعوى بذاك امام 


: ١١ 5 "| 0 ٠ المحكمة العليا‎ 
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القضية رقم ٠١‏ سنة ' قضائية تخفظ: 


وكيل المتحفظ عليه ' 
: عادذل امسين 
” 7 303 المهحافى . 


وال 


” سم ززم الرحمن الرحيم ” 
مسذكسسسرة 0 
. مقدمة الى محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب ‏ . 
[ | لسسسسرة 
ا مدعى العام الاشتراكى 
ددن 
دفاع ا#استاذ يوسف موسى درويش 
. (الوارد فى مذكرة الاستاذ حادل امين المحامى) ‏ 
فى القضية رقم ٠١‏ لسنة "اق - تحفظ 


اثار الأستاذ عادل امين المحامى فئ مذكرتة المقدمة بتاريغ /10 
ثلاثة دفوع نعرض لها تباعاً فيما يلى : 
-إ- 

الدفع بعدم دستؤرية المادة العاشرة من القانون رقم 4؟ لسنة 199١‏ , 

استند الدفاع فى هذا الدفع الى ان المادة العاشرة من القانون رقم 54 
لنهنة 131/١‏ نص على (ز تفصيل قن نضازي فترهى العرافة ينتقي كشعل 
بوخائيئة سو ترات وك مسكعب:ة التعنى وموية كاوكة من متتشارى شاك 
الانستشناف وكلكة من المواطتين وان هوا التشكيل لا يمكن ان يتدرج تحت أى 
نوع من انواع المحاكم التى نص عليها قانون الشلطة القضائية أى القضاء 
الاستقناكى عن الاق حالةالظوارئ مما حكن ابقداعا لنطلاء عبان خاض 
واتذهاكاً النظطاع الفضافى الى حدده الاسدوى ولبدا :سياد الفادون رداك نظن + 
لان النطاع:الفصبائي يعقوم على شعي اكدهها ميس والآخى جقاك ولآن المبد1 
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الاساسى فى مبيادة القانون هى عمومية القاعدة القانونية وما يتفرع عنهًا من 
مساواة وما يخل يميد العمومية والمساواة اراد إجهة قضا ء خاصة للمنحاسبة 
3 عن انواع معينة من التصرفات . 

. وهذا الدفع مردود بأن الدسستور ليس الاداة ة التشريعية لانشاء الهيئات 
القضائية أو انشاء المحاكم وتة ينها فالسككون يكبير الن الميذا ريخيل عن 
القانون تيضع المبدأ موضع التطبيق وقد نص الدستور فى المادة ١١6‏ على ان 
السلطة القضنائية مستقلة وتتولاه! المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها 
وتصدر احكامها وفق القانون , كما نص فى المادة 151 على ان يحدد القانون 
الهيئات القضائية واختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها » ويبين شروط واجراءات 
تعيين اعضائها ونقلهم . 

وال من هدين النصين ان القاتون هو الاداة التشريعية لتحديد الهيئات 
القضائية وأنشاء المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها . 

وتطييقاً لذاك كان انشاء مجلس الدولة - وهو هييئة قضائية مستقلة - 
بمقتضى قانون هو القانون رقم ١١5‏ لسننة 1947 ولم يدع احد بأن انشاءه 
بمقتضى هذا القانون مخالف للدستور كذلك ان محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قد انشئت وحددت عناصر تشكيلها بمقتضى القانون رقم ١4‏ لسنة 
باعتياره الادارة التشريعية اللازمة لانشائها وتحديد طريقة تشكيلها ولا 
يئزم بعد ذلك ان يكون تشكيلها مندرجاً تحت نوع من المحاكم المنصوص عليها 
فى قانون السلطة القضائية لأن هذا.-القانون انما يتناول ترتيب وتنظيم المحاكم 
الخاضعه لأحكامه . ومن هنا فإن منجلس الدولة لم ينظم فى قانون السلطة 
القضائية., بل تناول المشرع تنظيمه بقانون مستقل هو القانون رقم 41 لسنة 
. . فليْس غريباً بعد ذلك ان نرى.محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب : 
راشع تحر و ار بدو زو اوور كلت 

١م15‏ . 
ولا عاو اوور ا على النحو الذى تشكل به المحاكم 
المنصوص عليها فى قانون المسلظة القضائية . 


رك 


اما ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم ١4‏ لسنة ١/ا9١1‏ من ان 
يكون من بين اعضماء محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب ثلائة من المواطنين 
فإن هذا النص يجد سنده قي المادة ١/٠‏ من الدستور التى تنص غلى ان 
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينه فى القانون . 

ويذلك فإن الاساس الدستورى والاداة التشريعية اللازمة يكونان قد توافرا 
فى انشاء وتشكيل محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

ولطلة من المروت 1ق ننس إن امضاء هذه لمكم كدو كباكا نعيانة: 
القانون .ولا ندرى كيف يست قيم هذا الزعم فى الوقت الذى اصبحت فيه ' 
المسائل الخاصة بفرض الحراسة والتحفظ على الاشخاص محاطة بكافة 
الضمانات القانونية وموضوعة فى امانة القضاء . 

: 2 

الدفع بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم 4" لسنة 191١‏ استند 
الدفاع فى هذا الدفع الى اسياب ثلاثة : 

الأول : ان هذه المادة تخالف المادة 4١‏ من الدستور التى توجب ان 
يصدر امر القبض من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القاتون . 

الثانى : ان هذه المادة تخول للمدعى العام سلطات لا تجاوز سلطة 
النيابة العامة والقاضى المختص فحسب وانما تجاوز ايضاً سلطات رئيس 
الجمهورية من اعتقال أوقبض فى الظروف الاستثنائية وهى اعلان حالة 
الطوارئ . : 

الثالث : ان السلطات التى تخولها هذه المادة للمدعى العام لايمكن أن 
تستند الى المادة ١0/8‏ من الدستور مباشرة قبل ان يصدر التشريع الذى ينظم 
اتخاذ 0 1 

نا عن السبت لاز فون يتوق بطل لفافطة را عسي :1 ان 

- على الاطلاق - حي ارو امت د كلتو اراس وتات باو للبت | 
والمادة 4١‏ من الدستور . 0000 

فهذه المادة تتحدث عن حالة التلبس والتحقيق:فى الجرائم واجراءاته من 


مالا 3< 


قَبِضْ وتفتيش وحبس احتياطى ولا تواجه الاجراءات التى يتطلبهنا تأمين حقوق 
الشعب وسلامة المجتمع . 

وهذه الاجراءات الأخيرة واجهها نص دستورى آخر هو نص المادة ١/8‏ 
من الدستور التى تقول : ْ 

" يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل 
تأمين حقوق وسلامة الشعب والمجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب 
الاكنتراكية والتؤاغ السلوك الاشتدواكن ويحيه القاقئ الحمتتاضناتة الأخرص:. 
ذيكون اخاضيعاً لرهابة متجلين الشيعي»+:وذلق كله على الوه المبين بالقانون + . 

وهذا النّسِنَ المسعورى هن الاساس الاسكدورق لقانون الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب ولا تعارض بينه ويين نص المادة 4١‏ . فلكل من هاتين المادتين 
حفى الدستور- مجالها ونظامها : | 

المادة 4١‏ تواجه خالة الجرائم العادية التى نوا عتيا قانون الاجراءات 

واما المادة ١19‏ فهى تواجه الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعب 

والحفاظ على النظام السياسى والمكاسب الاشتراكية . 

وك عقر قرا سحكمة الحراشة وكقنن :سلدية الشيي على #الد فى 
حكنيها |السائرية تق ولاتويه #الرقكم 1 يران بد 1 

وأماءعن اللسين القاتى + فون يالف المبادئ الأولية واليذيويات فى 
مجال القانون . فالإاختصاص يثحددفى الدولة طبقاً لنصوص الدسقوّر 
والقانون . ْ 0 00 5 : 

ومن هنا فإن من البديهيات ان يأتى الاستور وينشئ سلطة عامة جديدة , 
أ عضيو عام #ويقل يدامؤاولة تعفل الاختسامدات ومن التصبور امنا ال : 
ناك التاكون ونميلفن اختصناضن هذا التضسئ اتلك الشلظة ما كماء له 
التسيل, 001 | ظ 
ولا يمكن -:فى صبحيح القنانون - ان تطلب من الدستور أو نطلب من 


-19- 


القانون » ان تتجمد فيهما الاوضاع ويظل كل عضو من اعضاء السلطة . 
العامة بنفس الاختصاصات من يومنا هذا إلى يوم القيامة . 

ان المشرع هى الذى حدد اختصاص رئيس الجمهورية 5500 
اتات الاح مواد لاخو ا 

شتراكى »ومن هذا هإنه من التصتون ان ييز ف هذا الاخخصاص بالتوسيع. " 

والتضييق . وقد ينقل هذا الاختصاص من عضو أو هيئة إلى عضى أو هيئة 
اخرى . ولا تثريب عليه فى ذلك طا ما كانت النصوص التشريعية فى حدود 
الدسشو: ش ش 

متمدو فى زاموناى عافن ان تقول قسلطة دقل الدوا احكمنامن 
مون .قن العاقون اىاللسنتون ان هذا« الاقتسامن لسن ل كه التداخلة 
اخرى » وعليك ان ترد به الى تلك السلطة رغم النصوص ااتشريعية 
يي يي 0 

وأما عن السيب الثالث < رونا علئنة ومني قا الا لون الا 
المنظم لكل الختصاصنات المدعى العام الاشتراكى لم يصدر بعد . ولكن قاتوناً 
آخر صدر , يستند عليه المدعى العام فى هذه الدعوى ؛ وهو قانون الخراسة 
وكامن بلدلامة الشفن : ش ا 

فهناك اذن الاساس التشريعى بالاضافة الى الاساس الدستورئ لعملر 
المدعى العام . | 

: 235 

الدفع بعدم دستورية المادة 14 (أ) مكرراً من قانون العقوبات المضافة .. 
بالقسانون رقم 4؟ لسنة المستند فى صدوره الى القاتون رقم 16 
لسنة/1951 . ْ 


قال الدفاع 6 لهذا الدقع ان الادعاء قد استند فى الدلائل المقدمة 
. ضد المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ عليه الى افعال اعتبرها تندرج تحت 
حكم المادة 1(54) مكرراً من قانون العقويات حالة ان هذه المادة قد اضيفت الى 
قانون العقويات بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 54 لسُنة 1١53/٠‏ 


ا 
وألذى استند فى اضدازه الى القانون رقم ١١‏ لسنة 1971 بتفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 9 وهذا القانون غير دستورى 
بدوره لمخالفثه جميع الشروط التى اشترطتها المادة من دستور مارس 
سنة ١975‏ وهى ان يكون التفويض لمدة محدودة وان.يعين فى هذا التفويض 


موضوعات التشريعات والأسس التى تقوم عليها . 
وهذا الدفع مردؤد عليه بأن ما جاء ه باللأكرة المؤرخة 4؟/// ١1‏ 
'بالدلائل القائمة قبل الاستاذ يوسف موسى درويش من ان الافعال التى أتاها 
تندرج تحت حكم المادة 1(44) مكرراً من قانون العقويات لايعنى ان الادعاء 
يطالب يتطبيق هذه 0 المقصود من ذلك هو إيضاح ان الافغال 
البلاد افساذالحياة 


م اماس 


جريمة أم لا | ١‏ 
"'لمن:هذا متهت تنا قن مهال ظلنيق العاتون زف #النينة 41/6 
بسنا فى حاجة الى الاستناد الى المادة 1(94) مكرراً عقوبات لأنه يكفى لتطبيق 
. احكام القانون رقم 4 لسنة 157١‏ وطيقاً للمادة الثانية منه قيام الدلائل الجدية 
على أن المطلوب استمرار تنفيذ امنر التحفظ عليه قد اتى افعالاً من شأتها . 
الأخرار ين انلف لق فسان الحناة السفائسة (وكتيريكن الوسر الوطنية 
للخطر ولى كانت هذه الافعال لا تندرج تحت نصوص عقابية أخرى . 
وهذاما يكشف عنه بوضوح شديد تقرير لجنة الشئون التشريعية ٠‏ فقد 
قالت فيه : 2 2 
“أقد رأت اللجنة انه ليس شبرطاً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
المضرة بأمن البلاد البلاد من الخارج أى الداخل حتى ينهض المشترع ا 


الات : 


خطر هذا الشخص حماية التجشيع وتاميناً لسلامة المواطنين , لكي اتيان ' 
افعال منن شاتها الاضزار بأمنن البلاد أ اقساد الحيّاة السياسية فيها 
أى تعريض الوحدة الوطنية للخطر . ولذلك فقد اعادت اللجنة صدياغة نص المادة 
الثانية من المشروع على النحو الوارد فى التقرير ” 
..وجاءت محكمة الحراسة وتأمين سلامة سلامة الشعب فاكدت هذة: المعانى 

فى اول حكم لها (قضية على بليغ صبرى رآخرين) وقالت :" ان القانون زقم 4؟ 
لسنة 191/١‏ هى من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الافعال المؤئمة وفرض 
لها العقاب . وان القائم على شئون الدعوى الجنائية غير القائم على شئون ‏ 
دعوى الحراسة . وكل يسلك سبيله فى نطاق القانون . ولا تلازم بين سلوك كل ٠‏ 
منهما ولا ارتباط إلا من حيث الوقائع التى اسفر عنها التحقيق » إذ قد تصلح 
لرفع الدعوتين وقد لا تصلح إلا لرفع دعوى الحراسة فقط لسبب تخلف الدليل 
دون الدلائل والسبب قصر النشاط على افعال من شأنها الاضرار ... دون تمام 
الجريمة بأركانها القانونية " . | ْ 

وئيس ادل على ان الافعال التى اتاها المطلوب-استمرار تنفيذ امر التحفظ " 
عليه من شأنها الاضرار يأمن البلاد وافساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة 
الوطنية للخطر من انه ارتكبها بالمخالفة لما تنص عليه المادة هه من الدسئتور 
التى تحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً . 

والثابت من التحقيقات ان نشاط المنظمة التى ينضم إليها الاستاذ يوسف - 
موسى درويش نشاط سرى ومعاد لنظام المجتمع , كما ارتكب الافعال السالفة 
بالمخالفة للمادتين ١‏ " من القانون رقم 74 لسنة ١97/7‏ بشأن حماية الوحدة 
الولنية يحض التناز عن النكرية الفررة باماز» القالكه من هذا القانونٍ على 
مخالفة حكم المادة الثانيهمنه:. اه 


وحق كان الأمن اننا ا 
المادة 94(أ) مكرراً من قانون العقويات ٠‏ ليس فقط استناداً الى المادة ١9١‏ من ٠.‏ 
الدستور التئ تقول ان " كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل ضدور. 
هذا الدسثور يبقى صصحيحاً ونافذاً » ومع ذلك يُجور الغاؤها أى تعديّلهنا.وفئقاً ' 


ا 


للقراعة والاهراذاك المقزرافى هذا المتقون” لبمن شفط استناداً الى هذه المادة 
وانما ايضاً لأننا لسنا فى حياخجة الى الاستناد على المادة 1(14) مكرراً ونحن 
نطبق احكام القانون رقم 4 لسنة 161١‏ بتنظيم فرض الجزاسة وتامين سلامة , 
الشعب. | ظ 2 

وحيث العجلاً بالفكرة الازلى: من المادة الزابعة من القاتون رقم 7١.‏ لسفة 
0 الخاص بالمحكمة العليا وبالمادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة .151 ' 
الخاص بالرسوم والاجراءات امام المحكمة العليا فإن الدفع بعدم دستوزية,أى 
قانون امام ضحكمة الموضوع يقتضى من هذه.المحكمة الأخيرة إما ان تقدر .: 
جديته فتصدر قراراً بوقف الدعوى حتى يفصل من المجكمة إلعيا فى الدعوى 
التى ترفع ممن دفع.بهذا الدفع فى الميعاد الذى تحدده له المحكمة وإم! ان. 
تطرحه لعدم .جديته وتمضى فى بنظر الموضوع . 

وحيث انه يبين مما قيدمنا ان الدفوع المبداة من الدفاع بعدم دستورية.. 
المادتين 8 ٠١ ١‏ من القانون رقم 4 لسنة 151١‏ والمادة 1(14) مكرراً من قانون 
العقوبات المضافة بالقانون رقم 514 لسنة 197١‏ المستند :الى القانون رقم ١١‏ 
لنقحة (أكةلات وقوع. هدر جدية كتكوجن اطراهها رالفجتل قن الوخموم 
باستفران تتفيذ :اهن العمفط المنادر معنن الانياذ 200 نيش ودللدة 
لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدوره لدرء خطره على المجبتمع اعمالاً لحكم المادة 
الثامنة من القائون رقم 4؟ إسنة:! 157 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 
وثمة من جاء ف المتطيفة الثانةامن مذكرة البفاع : بانتف له المدعى ” 

العام ؛ لأنه ينطوى على تطاول.غير كزيم على هيبّة المحكمة الموقرة فقد قال : 

الدفاع ماائصه : وما كان مقتِضى الدفع بعدم دستورية المادة الغاشرة من 
القانون,رقم 54 لسنة ٠ 191/١‏ يؤدى الى ان تشكيل المحكمة ومادة انشنائها هو 
موضوع الطعن بعدم الدستوزية لآم الذى تجعلهنا فى. وضع إلا يقكنها ملعه 
من ان تفضل على وجه محايد فئ مدى جدية.هذا الدفع وهو الامر الذى تطلبته .. 
المادة.الإولى من القانون رقم ١7‏ لسنة 1917٠‏ فإنبنا نعود بالأمر كله الى منا. . 
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تقضى به امادة الرابعة من القانون ١ ١‏ لسنة ١939‏ وتنعقد ولاية المحكمة العليا 
للفصل فى هذا الدقع بمجرد ابداثةوكون المسكمة الطعون :فى قانون تكلا 
ملزمة بإيقاف الفصل فى الدعوى الاصلية - ذلك ان تصدى المحكمة لجدية 
الدقع يعتبر كمن يطلب من المحكمة أن تقضى ببطلان تشكيلها " 

وهذا تعريض غير كريم بالمحكمة الموقرة التى نكن لمستشاريها الإجلاء : 
وأعضائها من المواطنين الشرفاء كل إجلال وتقدير . 

أن المحكمة الموقرة ليس لها مصلحة شخصية قى ان يصدر القرار قى 
هذه الدعوى على نحى معين . 

وأن لرئيسها واعضائها من الحيدة والاستقلال والنزاهة والتجرد مأ يمكنهم 
- دون تردد - من اصدار قرار بوقف الفصل فى الدعوى ان وجدوا فى ذلك 
مدعاة لتسقيق العزالة وحسن تطبيق القاتون : 

ولذلك فإن المدعى العام الاشتراكى يبدى أسفه الشديد على هذه العبارات 
غير الكريمة التى انزلق إليها الدفاع , ويؤكد تقديره الكامل واحترامه الشديد 
لهيئة المحكمة الموقرة . ش ا 

لذلك 

نعرض الأمر على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب لتقرر استمرار 
تنفيذ أمر التحفظ الصادر ضد الاستاذ يوسف موسى درويش وذلك مدة سئة 2 
من تاريخ صدور الأمر . , ش 

المدعى العام الاشتراكى 

6 ش 


(دكتور مصطفى ابو زيد فهمى) 


ا 000 
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يكنب- 000 ْ 3 


بالمحامئ باتقض ‏ 1 0000000 


.. محكمة الحراسة وتامين:سلامة الشعب ' 
' مذكرة اونى ' ٠‏ 


0 500 
2 الاستاذ يوسف درويش المجاامى 
السيد / المدعى العام الاش شتراكى 

٠‏ فى الدعوى رقم ٠‏ سنة ” قضائية تحفظ 

: المحدد لنظرها جلسة ١؟‏ يوليو سنة 75 


ظ السيسات 
نرج صنور الحكم بالغاء الأمر الصادر من المدعى العام الاشتراكن . ' 
بتاريخ 1475/0/4 بالتنحصفظ على الاستاذ يوسف درويش المحامى وذلك 
لانعدامّه ؤرفض طلب المدعى العام الاشتراكى باستمرار امر التحفظ المزكور 
لدة سْئة والافراج عته . . 
١‏ 00 الدقاع 
0 الدفاع في التقط التى تتتازلها قيما بل : 


لنضصسيد: 


بر المدعى العاء الاشقراكن أن اشكهكاضيهت طيقا تاتون رقم ++ 
لسنة١/‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - لا يقف عند ” 


0 0 


حد طلب فرض الحراسة على اموال الأشخاص الطبيعيين والأاشخاص 
الاعتبارية : مل أن اختصاصه يشمل ايضياً وبالاستقلال عن دعوى الحراسة- 
طلب التحفظ فى مكان أمين ولدة أقصاها خمس سنوات على الأشخاص الذين 
تقوم دلائل جدية على أنهم أتوا أفعالاً من شأنها الاضرار بأمن البلاد من 
الخارج أو الداخل أو بالمص الح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب 
الاشتراكيه للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض 
الوجرة الوطقية القطن . ١‏ 

وقد قام المدعى العام الاشتراكى - استتاداً إلى رأيه القائل بحقه فى 
التحفظ فى مكان أمين على بعض الاشخاص ولمدة أقصاها خمس سنوات - 
فأصدر أوامره بالقبض على مواطنين وتفتيشهم وإجراء التحقيقات الجنائية معهم 
واتهامهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وطلب التحفظ عليهم ابتداء 
لمدة سنة على ان يتجدد التحقظ سنة بعد أخرى ولدة أقصاها 5 
ودون ان يقرن كل ذلك بقيام المدعى العام الاشتراكى يرفع دعوى أمام محكمة 
الحراسة يطلب فرض الحراس طي انوالم لاتسخاض الاين جع ايفن طيوم 
من جانب المدعى العام الاشتراكى . 1 

ونحن تختلف مع المدعى العام الاشتراكى فى رأيه القائل بأته الى 50 
اختصاصه.فى طلب فرض الحراسة على اموال الاشخاص فإنه له أيضاً ان 
يطلب اعتقال المواطنين ؛ فالمدعى الاشتراكى ينحصر اختصاصه فى مجرد طلبٍ 
فقرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية وإن كان 
القانون رقم 74 لسنة ١41/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قد أعطاه فى حالة الحكم بفرض الحراسة الحق فى الأمر بالتحفظ فى 
مكان أمين على الاشخاص الموضموعين تحت الحراسة ووفقاً للشروط الواردة 
فى المادة 4 من القانون رقم 4؟ لسئة 191/1١‏ .ولا يملك ايداً الجديعى العام 
الاشتراكى مع عدم صدور حكم بفرض الحراسة ليس مجرد الاعتقال أو الحيس . ' 
الاختحرائلى للمنواظك يل سق ويه" االعتسفط فى معان انين “على اليمة 
الؤاطتين كبرت الجريمة المنسوية إليهم آم فانت ... ' 


يميه سياه موك 
3 
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ولم يقم المدعى العام الاشة شتراكي باستصدار حكم بفرض الحراسة على 


اموال الاستاذ بوسف درويش المحامى - وهو ما .يملكه قائوناً المدمى العام 


الاشة اديه ادك الماتر رارع اكلم الالكضا يتل را 
نون هع ار ظ فى 
الشخص المفروضة عليه المراسة واكن الذي حدث ان امنبعى العام الاش شتراكى 


فى الوقت الذى لم يصدرْ فيه حكم بفرض الحراسة على الاستاذ يوسف 


درويش المحامى نجده قد قام بالقبض عليه وتفتيشه واعتقاله وطلب استمرار 
اعتقاله ودون ان يكون لكل ذلك سند من القبانون فضلاً عن انتهاك أحكام 
القانون رقم 75 لشنة 1 . 

فالمدعى العام الا شتراكى إذا امذتع فى دعواه عن طلب فرض الحراسة 
فإن الاختصاص الوحيد المقول له وهو طب فرض الحراسة استناداً الى 
00 3 السنة ا يكون قد تلاشى تماماً ولم يعد باقياً للمدعى العام ' 

شتراكى اختصاصاً آخر . وإذا جاء فى ذات_الوقت المدعى العام الاشتراكى 
بال من متكت العرانية القهبنا » باستمرار,/مر التحفظ الصادر مبنه على 
شخض لم يصدر ضده حكم بفرض الحراسبة على امواله فإنالمدعى العام 
الاشتراكى فى هذه الحالة لانكون قد مالف فنحسب القنانون رقم 4 لسنة 


إلاو١ا‏ الذى لا يجوف شين نعوى المواسئةايل اكه كو قد ان أيقضيا على 


يكشي مكدننا :ويكون ايقن اقفن الماء الافسراكن قد جا زغل | 
اختصاص رئيس الجمهوزية الذى يملك وحده دون 'غيره اعتقال المواطنين طبقاً 
لأحكام القانون رقم 177 لسنة 19064 الصادر بِشْنَان حالة الطوارئ . | 
1 وقد جات نتغوى المدعى الماع لان شتراكى مخالفة لأحكام القاثون رقم 74 . : 
لسنة الاوا التحادر بتاظه فرهن الخرانة وتامين علامة الفسعت والذمن 


0 يقضى صراحة بأن ال موسيم افون الدراضة 


-/الالات 


اجراء تببعى لدعوى فرض الحراسة , وحيث إذا لم يطلب فى الدعوى فرض. 
الحراسة واكتفى بطلب الأمر بالتحفظ على الشخص فإن طلب استمرار التحفظ 
يكون غير مقبول لارتباط ذلك الطلب الفرعى بالطلب الأصلى وهى فرضن 
الدراسة وهودا وهدها : 0 

ونخلص بذلك الى أن المدعى العام الاشتراكى يملك قانوناً شيئاً واحداً هو 
رفع دعوى فرض الحراسة وطلب التحفظ المقترن بها وفقاً لأحكام القانون 
رقم4 ١‏ لسنة 151/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ولا 
يملك المدعى العام الاشتراكى الحق فى الاعتقال أى الحبس الاحتياطى سواء كان 
مطلقاً أم محدوداً . فهذه القيود والاجراءات نظمتها القوانين وتملكها سلطات 
معينة ليس من بينها المدعى العام الاشتراكى . 

ونتناول فيما يأتى الادلة القانونية المصددة لاختصاص المدعى العام 

شتراكن والؤكذة لقسون اختصناسن الذعئ العام الاشتراكى على متجرد د رقع 
دعوى فرض الحراسة طبقاً لأحكام القانون: رقم ١4‏ لسنة "١‏ . 
إولا- اختصاص المدعى العام الاشتراكى 


ورد النص على " المدعى العام الاشتراكى ' فى المادة ١15‏ ناشعو 
المصرى الصادر فى عام 1 وفيما يلى نصها : 

“يكون المدعى العام الاشتراكن مسئولاً عن اتهان الاجراعات:التى تكفل 
تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسي 
الاشتراكيه والتزام السلوك الاشتراكى ويحدد القانون الختصاصاته الأخرى-. 
ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشمب وذلك كله على الوجه المبين فى القانون * . 

ل 

شتراكى والمنصوص عليه فى المادة 11/5 من الدستور المصرى ‏ 

اف ا عا اد واي شتواك علي ما وود النس عليه في 


عي ع 2 - 
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ولااتدلك خالناً المدعى العام الاشتراكى أى إختنصا ص آخر خلاف 

' الاختصاص الوارد فى القانون رقم 4؟ لسنة 191/1١‏ . 
© وكندين احقصضاض الدع الغاءاله 00 001 3 
لسنة 151١‏ فى مجرد الادعاء من اجل اجراء تحفظى أووقائى وهو فرض 
. الحراسة على اموال الاشخا ص الاين تقوم دلائل جديّة على خطرهم على 
المجتمع بأن'يكونوا. قد أتوا افعالاً من شأتها الاضرار يأمن-البلاد من الخارج 
أى الداخل أو بالمصالح:الاقتصئادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية 


: للفلاحين والعمال أو افساد الحياة السياسية فى البلاد أى تعريض الوحدة 


الوطنية للخطر ( المادة ؟).أى ان يكون تضخم اموالهم راج عا" الى اسباب 
حسدودة وازدة علي سميل الجضصر قن الماذة ”من الفاتون زقم + السئنة 
الاوا. 0 2 

,وقوام القانون رقم 14 لسنة 191١‏ هى مجرد فرض الحراسة سواء على 
اموال الأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية كاجراء تحفظى وقائى 
وليس كعقوية جنائية أ حتى غير جنائية وذلك عند توفر موجبات فرض 
الحراسة فضلاً عن وجوب توفر أركان دعوى الحراسة . 

ويكغئ الرجوع الى احكام القانون رقم 4" لسنة 191/١‏ للوقوف منها عن 
أن موضوع ذلك القانون هو دعوئ الحراسة دون غيرها , وان التحفظ على 
الشخهن المطاوب فرخن الحراسة علئ آمواله:هى امن تبعى متصل بالحراسة. 
وبحيك إذا انتهث الحراسة لأى سيب من الأسباب انتهى بالتبعية وفوراً التحفظ 
على الشخب .انذى كانت أمواله موخيوعة كحك الحزاليكة ما لم يكن المدغى 


0 “العام الا شتراكى قد أصَيدى آمرء بالغاء أمنالتحفط., 


ع 


ثانها - - في القانون رقم 4 لسنة ١91/1١‏ 


. بتنظيم فرض الحراسة وثامين سلامة الشعب, 
ا 1 لبنة 157١‏ بأن اختصاص المدمى العام ش 
شتراكى ينحصر فى دعوى طلبٍ فرض الحراسة التى يقترن يقترن بها أحياناً طلب 
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0 
التحفظ فى مكان أمين غلى الشخص المطلوب فرض الحراسة غلى أمواله , ولا 
يليك ايغا الدع النهاء الاشتواس اسعساساط سواه كرني المفروة 
أ الشاية القامة فيما يتعلق بالقيشن والاغتقال والخبس الاختتاطى والتحقيق فى 
الجرائم المعاقب عليها طبقاً لأحكام قانون العقويات والقوانين المكملة له .2 ' 

ونىرد فيما يلى الأدلة المؤكدة لما تقدم بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 
1" لسنة الا9ا , 

' الصادر بتنظيم فرض‎ ١91/١ جاعت جميع مواد القانون رقم ”> لسنة‎ -١ 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب صريحة قاطعة ويلا استثناء بأن موضوعها‎ 
عوئ الحراسةذوق غيرها وعلن:التحىاللبين تقطديلاً فىالقانون ولديرد' فقن‎ 
القانوة الاكور سر تكو الى عاض زعوي الحراسة مكل الشيطن أن الامتقان‎ 
أو الحسن سوا ء كان مطلقاً أم محدوداً لدرء الخطر عن المجتمع أو عند توفر‎ 
دلائل جدية على اتيان أفعال من شأنها الاضرا اياي الباقدين القادع‎ 
. أى الداخل‎ 

فالمادة ١‏ من القانون رقم 4؟ لسنة 191١‏ تنص على ما يأتى : 

" لا يجوز فرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين إلا بحكم ” 

' قضائى وفى الاحوال الواردة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط " . 

' المنصوص عليها فيه " 

وتمائل جميع مواد القانون رقم ١4‏ لسنة 191١‏ المادة الاولى من ذلك 
القانون . 

- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 4؟ لسنة 191١‏ قاطعة هى 

الاخرى من الفها الى بائها بأن موضوع القانون المذكور هو دعوى الحراسة 
دون غيرها . : ش 
ويكفينا فى هذا القا أن نورة يما يلى فقر من الذكرة الإياحية شار 


حا 
فى هذا الإطار لا ينظم الحراسة بصفة عامة لأن الحراسة منظمة فى القانون 
المدنىرولها معناها ؤضوابطها فى القانون الخاص وانما موضنوع هذا المشرؤوع 
اه الحرلاس القن كانت رفي بقار من السللة السفجدية وطن قاين فن 
السلطات.المخولة لها بمقتضى قانون الطوازئ والقوانين التى تتناول بنعض 
التدابير الخاصة بامن الدؤلة لينتقل بهذا النوع من الحراسات من مجبال 
السلطان الادارى.ليضعه فى أمانة القضتاء داخل ضنوابط قانونية , تعطيه 
الصلاحية لكى يكون محلاً للتطبيق من جانب هيئة قضمائية . ١‏ 
.والتشريع فى المادة»الاولى يقظع بعدم جواز اخضاع.اموال الاشخاص 
الطبيعيين لتدابير الحراسة إلا بحكم قضائى فى الاحوال الؤاردة فيه ووفقاً 
للضوابط المنصيوصن عليها فيه 0 
0< وواضح من صياغة احكام هذا المشروع ا امون عن لجل ريض 
فى فرض: الحنراسة وتوسيع نطاقها ولكنها وضع لمواجهة الحالات 0 
انظار الناس يضبخاجة الالوالزاء قدا ولتي لاعن المشوفة التي تميق 
بأمن الوطن وسلامته . 
17- حسدقت احكإم القانون رقم ؛السنة 191١‏ وظيفة المذغى العام 
شتراكى بالإدعاءفقط على وجه التكزيد دفي قضايا فركن الحراسنة دون ا 
00 ال 0 
"بد يتولى الادعاء فى قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة ور 7 
يعاد دن المذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة ه سالفة الذكر ما ياتى: , 
' واتصبالاً بهذا المعني ولجسامة الفعل أو الافعال إلتى حددها للم 
واجاز فيها فرض الحراسة علي المآل , ؤلخطورة الجراسةٍ على إلمالوما_قدٍ 
َسْتَتْبَعَه من مصصادرة المال لصالح الشعب فَقَد عهد المشروع فى المادة ( 0( 
ش بالادعاء فى قضايا فرض الحراسة الى مدع عام فى درجة وزير يكون تعيئينه 
واعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية والمشرووع بهذا يضيف الى الضضمانات, 
القانونية والقضائية الثى استنهأ ليحقق بها التوازن بين ماي إلمواطن وأمنه ,. 
يضيف الى هذه الضمآنات ضبماتاً آخْر فى شيخص من يتولى الادعناء فى مثل 


0 0 453 
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عات 


ققة و التكسانا ولد راي الشمووع أنه وجوة مكل هذا الششخص ليسهر على 
حماية مكاسب الشعب الاشتراكية ودفع كل افتثات عليها وعلى أمن الوطن ودرء 
المخاطر عنه أمر تفرضه ضرورة استمرار الثورة وتعميق قيمتها ومفاهيمها 
وحماية مقدراتها ومكاسبها ويفتح الطريق لإمكان تقنين سليم للثورة يستمد 
أصوله من الواقع والحياة ٠‏ 
وترجى الحكومة ان تتقدم قريباً بمشروع قانون متكامل يتظم مهام 
واختصاصات المدعى العام ويحدد طبيعته ياعتباره محامى الشعب . 
وواضح مما تقدم ان المادة (ه) من القانون رقم ١4‏ لسنة 56 قد 
تفدرت الكتصتامن الدع الننام الاشقراك وعملة غنلن سجود الأدفاء كن 
كان فرفن الفراسة تون اق يكوق له لى الانتساهن اخبر مكل القيهن 
أو الاعتقال أى الحبس الاحتياطى مطلقاً أو محددباً . 
ولم يصدر حتى الآن قانون باعطاء المدعى العام الاشتراكى اختصاصاً 
آخر الى جانب اختصاصه الوحيد وهى الادعاء فى دعاوى طلب فرض الحراسة. , 
4- تحظر احكام القانون رقم 76 لسنة 1491 على المدعى العام 
الاشتراكى القيام بنفسه باجراء التحقيق فى الجرائم التى يتيين له وقوعها خلال 
اطلاعه على الاوراق ؛ وتقضى ايضاً احكام إلقانون المذكور بأن تحقيق تلك 
الجرائم يكون للنيابة العامة » وبالتبعية لا يملك المدعى العام الاشتراكى القبض 
على الاشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم احتياطياً . 1 
وتقضى يما تقدم المادة ١‏ من القانون الذكور وقيها يلى نصها 
“تقو الدعئ العتان اعرايات التحمفيق السابفة على تقد يما تعر الل 
اللفكمة الحقسة يفرح الحزاسة ووكون له فى نيول ذلك كاهة الالختضاضنات 
المقررة لسلطات التحقيق فى قانون ألاجراءات الجئائية . 0 
وله ان يستعين فى ذلك بعد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة 
يندبون وفقاً لقانون السلطة القضائية . ة 
'ْ والمدعى العام بصفه خاصه فى سبيل تنفيذ : هذا :| القبائون أن يقجَد 


الاجراءات الآتية : 


ا 


0 أولاً ؛ الامو بالتحقظ على أية براق أو مستندات يرى أهميتها فى 
الادعاء: ٠‏ 
ثانيً كن البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة . 
: الحصول على الوثائق:والملفات من الدكومة أو الهسينات أو 
ال يا ا احا و كد 
العامة أو أية جهة أخرى . 
"كواينا : تكليف سأصورى الضبط القخسائى أو أية جهة أخرى بجمع 
الاستدلالات . 
كاسنا 4ق للق من لفان العامة أوآية جهة مختصه اجراء تحقيق 
فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالادعاء وموافاته بنتيجة التحفيق فيها . 1 
سادساً : ان يطلب من النئابة العامة اجراء التحقيق فى الجرائم التى 
يتبين له وقوعها خلال اطلاعه على.الاوراق ٠‏ 01 
أسابعاً :ابلاغ الههة المختصه النظر فى امر كل منأتقع مئه سخالفة” 
لواجبات وظيفته أو تقصير قئ عمله » ؤله أن ب يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ". 
وإذا كانت المادة سالفة الذكر قد اوزدت تنظيماً خاصاً باجراءات ت عمل 
المدعى العام الا شتراكى فالثائْت ان المادة المذكورة قد خصصت الاجراءات 
لدعوى فَرّض الحرامبة دون غيزها من الدعاوى مثل دعاوى أغتقال المواطنين, 
أى حبسهم احتياطياً . 2 
وفى المذكرة الإيضاحية التأكيد لا تقدم » فقد جاء بهأ ما يأتى : 
' تعرضت المادة 7 من المشروع لتنظيم الاجرأءات التى يتسولاها المدعى 
العام والسابقة على تقديم الذعوى الى المحكمة المختصنّة بفرض الخرأسة 
والجهات التى تعاونه فى تتهميع البيانات والمعلومات والاستزلالات والتحقيقات 
التى تكون اقتناعه فى اقإمة دعوى فرض الخراسة ' 1 
تقضى أحكام القأنون رقم 5 لسنة اللاوا بأن المحكمة المشكلة طلبق : 
لاخكام ذلك القانون خاصة بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة دون غيرها 828 
النشارى الأخرى بدليل تخصيض اللحكدة للحكر في نعاري ترد الحراسة 


الا 


وفقاً لما تنص:عليه أحكام القانون .. 
قاد ؟ من الفا رق الس ا ينا يأثى : 
' تكون احالة دعوى طلب فرض الحراسة الى المحكمة المختصه بقرار 
مكتوب ومسيب من المدعى العام " 
وتنص المادة ٠١‏ من القانون المذكور على ما يأتى : 
' تفصل فى دعاوى فرض الحدراسة محكمة تشكل بقرار .من رئيس 
الجمهورية " 0 
وتنص المادة ١7‏ من القانون سالف الذكر على ما يأتى 
' يكون مقر المحكمة المختصه بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة , 
ا ل موطن فرض الحراسة 
على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه الماليه الثالية " 
وتنص المادة ١‏ 0000 يأتى : 
| ' تحدد المحكمة الاجراءات التى تتبع فى نظر الدغؤى مع مراعاة الأتى : 
أولاً : ان يكون المطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق 
الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف . 
ثانياً : ان يمكن من الاطلاع على جميع الاوراق التى يستند إليها الطلب 
ومن الرد عليها وان يعطى لذلك الوقت الكافى حسب ظروف كل:حالة . 
كالكا :"از سكن من الداع زفاعة مشافية وكتاية , 
وإذا كانت احكام القانون رقم ٠4‏ لسنة 1591/١‏ قد خلت من النض على 
اختصاص محكمة الحراسة بالنظر والفصل فى دعاوى الاعتقال زالخبيس 
الاحتياطى2 فقد نصت احكام القانون المذكبور فى ذات الؤقت على قنصر 
اختصاص محكمة الحراسة على مجرد النظن والفصل فئ دعاؤي.فرض الخراشة:. 
1- تقضى المادة 1 من القانون رقم 4" لسنة ١31/1‏ بأن المدعى العام 
الاشتراكى يكون له اتخاذ الاجراءات التحفظية فئ شأن اموال الشخض . 
الوب فرض الحراسة عليه ذلك حي الحكم يفرض الحراسة على امؤاله من 
محكمة الحراسة . : 


200 


وتقضى ايضاأ المادة 4 من القانون رقم 515 لسنة 151/٠١‏ بأن للمدعئ العام 
الاشتراكى ان يمر بالتحفظ فى مكان أمين على الاشخناص المشار إليهم فى 
المادة الثانية من النقانون وممن:يجوز فرض الجزاسة على اموالهم كلها 
أو غضتها دز عتظرهم علن اللحضيوة: + .+ 
والاجراءات المنصوص عليها فى:المادتين ٠»‏ و4 من القانون رقم 4؟ لسنة 
هى اجبراءات تحفظية ووقجّية الهدف منهنا فنى:المادة ‏ المحنافظة على 
"الأموال المطلوب هرضن الحراسنة غلنيا, أما اليدف من انان م كو حساءة 
المجتمع من النشاط الضار للشخص اذى يستمز'فيه رغم فرض الحراسة على 
أمواله موالياً لنشاطه الضار بالمجتمع . ٠‏ 
' 1- يرتبط التحفظ على الشخصٍ فى مكان.أمين بفرض الحراسة عليه فعا 
تعومت كم سداين من مكجكية السرادسة طلقا للجكام القافون وعخ 21 ادكه 
0 الصادر بتنظيم. فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .. | 
ويزتهى:الشحفظ على الشخص بانتهاء الحزاسة أو بصندور قرا ر:بالافراج 
عنه مع استمرار الحراسة على امواله ‏ و 
ا وتقضى ها "قد كاده لاركسن القانون وف القع دا وفيما يلى 
ويسقط الأمر بقوة القبانون بمضى خدس سنوات ت غلى صدوره أقى ٠‏ 
قشنا الحراة* 0 8 
| ويكون إتقنهنباء الخراسة بدامة بكرن اممطاكة |النواسسنة ان يتوت 
الشخص المفروضة على امواله الحراسة أو بالغا: “حك العامة ترد رفم 
الجمهورية بنا ».على طلب المدعئ الغام الاشتراكى أولى سبب قانونى آخز . 1 
ولاكان التحفظا على الشتكمن فن مكان امين ترتظ جود وعدما يفرهن 
الجراسبة عِلِنه.فإنه من باب أولى إذا لم:يقم المدعى الغام الاشتزاكى بتقديم 
دعوى طلب:قرض الفراسة قلا يكون لةيواهةنطلث التحفظ على 'ذاتالشذضن + 
استناداً الى المادة ‏ من القانون رقم 4؟ لسنة '391/3:. د 0 
دكات ان لامر الح قنلافن مكان امين الذى يصتدره الماص العا + 


له + 
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الاثنتراكى على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من القانون رقم 54 
لسينة 5591 اتا هئ مرتط بالسخصض الى وضعت أمواقه حت الحزاسة فغلة 
ولكنه مع ذلك لم يتوقف عن مواصلة نشاطه الضار بأمن الدولة والجتمع . 
فأمر التحفظ سالف الذكر يرتبط وجوداً وعدماً بحكم صادر يفرض 
الحراسة على الشخص المتحفظ عليه ولا يكون للمدعى العام الاشتراكى اصدار 
امون ناك حفط كن مكان ادن على انح الواطتى دون أن كرن عن مدر 


ضمده حكماً بفرض الحراسة على أمواله . 


وقد جاء تقرير اجنة الشئون التشريعية عن مشروع القانون بتنظيم فرض 
الحراسة على الاموال قاطعاً بارتياط امر التحفظ فى مكان أمين بفرض 
الحراسة فعلاً على اموال المطلوب التحفظ عليه . 
وفيما يلى ما جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية : 
وهذا وإذ يبين ان المادة الثامنة من المشروع لا تتعلق بالمال فحسب على 
النحو الذى جات به المادة القالثة بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص 
ذاته وكان المشروع اذ يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً 
للاجراءات الواردة فيه ٠‏ بحيث لا تفرض الحراسة إلا يحكم فإن هذا لا يحول 
دون تكرار الاعمال المنصوص غليها فى المأدة الثانية حتى ولو صدر حكم 
نفركن السرائيسة وكان اوجب هن تلان ان رجا السدمن القاء ان يتهةام * 
الاجراءات ما يحد به من هذا النشاط بقرار يصدره بالتحفظ على يقارق هذه 
الأفمال على أن يخضع كزاره فى هذا الشنان لرعاية ا لحفية الشحمنة فرش 
الخراسة 7 ا 1 ش ٍ. 
' واثناء نظر المشروع بقأنون رقم 4؟ لسنة 1911 امام منجلس الشعب عارض . 
القائب الاسقَاذٌ احمد الورداتن المحامى فى اعطاء المدعى العام الاشتراكى الحقفى . 
اصضدار آزامن التحفظ على الاشتخاص» وهيما يلى تصن كلمتة'فن مجلس الشعب :1 
ٍ اتنى ارى ان هذه المادة التى استحدثتها اللجنة قد اقحمت على مشروع 


: القانون الوارد من.الحكومة دون ان يكون هناك محل لها . 


4ت 


ان مشروع هذا القانون وهو يعالج فرض الحراسة على اموال الاشخاص 
العاديين والإعتباريين يقرر الضمانات فى كل احكامه للذين شملت اموالهم ش 
بالحراسة فيقرر نفقة لهم ولأولادهم للانفاق منها . | 

فق عادحن اعد اف ء مجلس الشعب : : اضافة المادة )0 الى المشروع 
الوارد من الحكومة فقال : 0 

انْ هذا المشنروغ قنده احطى المدعى العام سَلطة مطلقة فى التَحفّظ على 
الاموال يدعوى انها سِتوضنع فى يد أمينة وشى يد الوكيل الذىَ سيديرها .0 | 

وهذا النص المعروض نزيد على مشدْرَوع القانون كما ورد من الحكومة 
روي اك فرعن ابراه طلى لاسرال وضبين ان تكون هة الاموال 
فى-أمان لكى يئخذ الشعب حقه ؛ فكيف تع : 

الافتشاس كما قد ووه فى قواشن الح 1 00 لطي باه 


5-5-5 ع كن 


ان هذا المشروع الذى نعتبرة اللبنة الاولى فى بناء الحرية وفى تحقيق مبداً 
سبيادة ؛إقانون لا ينيغئ ان يتضمن اى نص يضع قيدًا :على حرية الاتتلخاص . 
ولهذا فائنى أقترخ حذف هذه المادة لأتها تمُثل انتكاسه من اللجنة 0 
مشرزع هذا القانون . .:_ : 
0 وقد بضسن رد ألقرر الجنة الشتتؤن التؤتريمية - وبالاستناد ل 
السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب - بأن أمر.التحفظ المقترح,للمدعى ' 
الهام الإشتراكى مرتبط بالإشخاص الذين وضبعت !موالهم تحت الحراشة ومع” 
ذلك استمروا 'يعيثون بمقدرات الشعب فكإن ن لابد من اتخانٍ إجراء يحول بين ' 
هؤلاء الاشخاص وبين الاضرار بمصالح الشجب , 0 0 
1 وواضح مما تقندم ان امر التحفظ المعطى للمدعى العام الاث شتراكى ليس.. 
عاماً مطلقاً كما يذهب الى ذلك المدعي العام الاة شتراكى بل هى مقصور على ش 
الاشخاص المفروضة علي اموالهم الحراسة ومع ذلك يستمرون فى نشباطهم . 
الفار ضذ المجتمع . ْ ؛ 0 5 1 
ويدكد ذك تمس إلرد الذئ اهل ب مطود لجنة الشنرك التطريمية بجلنية ش 
و1911 أثتاء نظر مطْسروع القنانون رقم 74 لسنة+1؟1 أمام مجلس, 0 


2 


رك 


الشعب ٠‏ وفيما يلى نص الرد اللذكور : 

' المقرر - أن هذه المادة التي صورت علئ لسان السيد الزميل أنها قد 
اقحمت على مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها اصلها التاريضى والقانونى . 

وفع أعطادا التيذوزير النؤلة لسنكون محاتن العنس أثناء فود 
اجتماع الاجنه مثلاً لبعض الاشخاص الذين وضعت-اموالهم تحت الحراسة ثم 
فوجئنا بعد فترة معينة انهم هم انفس.هم ويتفس اسلويهم قد حازوا أموالاً 
ترسبت ونراكمت لديهم . ش 

وانتى لأتساعل عما يمكن عمله ازاء انسان اهسبح الانحراف طنيعته 
ايحارب الشهب بتساليبه هذه هل نترك مثل هذا الشخص يعيث بمقدرات 
الشعب مكتفين بفرض الحراسة على امواله ودون أن يكون للمدعى العام - وهو 
محامى الشعب - الحق فى اتخاذ اجراء يحول بينه وبين الاضرار بمصائح 
الشعب ؟ 

ومن تاجنة عر افيفذا الحق مخول لرئيس الجمهورية يمقتضى ى القانون 
رقم ١١9‏ لسنة 19314 بشأن بعض التدابير الخاصصة يأمن الدولة ان تنص ممادته 
الاولى على انه : ' يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الاشخاص 
الآتى ذكرهم وحفظهم فى مكان أمين ' ثم ان هذا القانون لا يضع ضمانات عند - 
القبض على مثل هذا الشخص ولا يعقل ان يتظم المال ونضع الضمانات الكافيه 
لحفظه ونترك صاحب المال دون ضممانات فالاجدر بنا أن نقى على هذه.المادة: ' 
حماية للافراد بقدر ما يكفل المشروع نفسه حماية الأموال ' . 5 

4- القانون رقم 8 لسنة 111/1 المجادر عن لا ل 
سلامة الشعب قانون مدنى وليس قانوناً جنائياً ‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى فإن الحراسة تدبير تحفظى أى وقائى وليس.عقوية سواء كانت صدنية .-.. 
أى جنائية . 1 ٠‏ ش 0 9 0 

وتؤكد ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون ا د 

"ونا كانت الحراسة تدبيراً موقوتاً بطبيعته يقصد به التحفظ والرقابة فقد - 
حددت المادة ١‏ من المشروع مدة الحراسة.التى تفرض يمقتضصى احكام هذا 


ات 


المشزوع بخمس سنوات ؛ على ان تنقضى الحراسة بانقضاء هذه المدة من 
تاريخ الحكم يفرضها أى بوفاة الخاضع للحراسة خلال هذه المدة . 

وقد وجد المشرع ان هذه المدة التى تسمح بتقصى حقيقة الشخص 
المفروض عليه الحراسه وتحديد ظروقة وأوضاعه .كما انها :المدة التى تكفى 
لتبابعة الشبخص جنائياً من المحاكم المختضه والحكم عليه بالعقويات التّى 
يفرضها القانون فيما قد ينسب إليه من جرائم تتصل بالأعمال والتصرفات التى 
فقن كلها فرشت الكراتة* | 

وجاء ايضأ فى المذكرة الإيضاحية'للقانون رقم 4 لسنة 141١‏ ما يأتى : 

وقد اورد المشرع حكم المادة 7" ولوانه مستفاد ضمناً من طبييعة 
الخراسة ذاتها إلا انه جاء لتوكيد هد الكضيعة باعتبار.ان الحراسة تدبير 
تحفظى أو وقائى وليست عقوبة تجب العقوبات الجنائية وان اجراءاتها لا تؤثر 
بأى حال من الأحوال على سير الدعوى الجنائية وتوقيع العقويات التى يقضى 
بها القانون على الجرائم التى تكونها الأعفال والتصرفات التى من اجلها فرضت 
الحراسة . وهذا يؤكد من جانب آخر ان الحكم بفرض الحراسة لا يتعرض 
تفصطئلنا لوواكم الجريمة التن تكرجها الأفدال والاغمال الت تقركن الخرانة من 
اجلها أويقضى فى هذه الوقائع ٠‏ وانما يترك هذا كله لمحكمة:الجنايات 
المختصة التى يكون لها سلطة التقدير والاقتنااغ كاملة مكتفياً بالاقتذااع بالدلائل" 
القبدية ال حصي بالوفتوع وال حممل امهتم على التتمقط على سال 
الشخص حماية لمكاسب الشعب الاشتراكية وسلامة أمنه الوطنى * 

.وما داح ان القانون زقم ١4:‏ لسنة 191/1 الصادر بتنظيم فرض الحراسة ‏ 

وتامين سلامة الشعب قانون مدتى ويس قاتوناً جنائيا فإن من التجنى حَقاً ويما 
يعتبر قلياً للأوضااع وخلطاً للأمور .ان يندفع المدعى العام الاشتراكى فى حماس ' 
منقطع النظير من اجل تغيير طبيعة القانون رقم 4 لسنة 0 من قنانون 
مدنى الى قانون جنائئ , مخالفاً بلك ليس مجرد. احكام القانون بل وايضاً 
هدف“المشزع الذى سطزه ضتريحاً واضحاً فى المذكرة الإيضناحية . 
-١‏ القانون.رقم 54 لنشنة 191/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتامين 


ا 


سلامة الشعب قانون عادى ٠‏ فهو فأنون دائم ؛ والقانون رقم ١77‏ لسنئة ١904‏ 
الصادر بشأن حالة الطوارئ قانون استكنائى فهو قانون مؤقت . 

وإذا جاوزنا المدعى العام الاشتراكى فيما ذهب إليه من حقه فى اعتقال 
المواطنين استناداً الى القانون رقم ١54‏ لسنة ١191/١‏ فمؤدى ذلك ان القانون 
العادى الدائم يتضمن احكاماً أشد مما يتضمنه القانون رقم ١71‏ لسنة ١5604‏ 
وهى قانون استثنائى اى مؤقت والذى يقتصر تطبيقه عند اعلان حالة الطوارئ . 

فطيقاً لاحكام القانون رقم ١1”‏ لسنة ١96/8‏ يكون للمعتقل ولكل ذى شأن 
ان يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون 
ان يفرج عنه . وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق قى أن يتقدم 
بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم . | 

وتقضى احكام القانون رقم ؟؟ لسنة 191١‏ بأن المدعى العام الاشتراكى 
أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على المواطنين الذين تسرى عليهم احكام 
القانون المذكور ؛ ويجب على المدعى العام الاشتراكى عرض الأمر على محكمة 
الحراسة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة - خلال ستين يوماً 
من عرض الامر عليها ان تصدر قرارها إما بالغاء الأمر أى باستمرار تنفيذه 
لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الامر وان للمدعى العام الاشتراكى قبل 
نهاية هذه المدة ان يطلب الى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مدداً أخرى لا 
يجاوز مجموعها خمس سنوات ٠‏ وانه يجوز لمن صدر عليه الامر ان يتظلم منه 
أى من اجراءات تنفيذه اذا انقضت سنة شهور من تاريخ صدوره دون ان يفرج 
عنه وانه يجوز ايضاً لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة 
شهور مسن تاريخ رفض التظلم » وواضح مما تقدم - وفيما لى اخذنا جدلاً 
بوجهة نظر المدعى العام الاشتراكى - ان احكام القانون العادى الدائم وهى 
القانون رقم 4؟ لسنة 191/١‏ تكون أشد بكثير واقصى من احكام القانون 
اليذكقائي لوانت ررضو القباتون رقم :11 انط 100 اولي ليق إن 
الحالات الخطيرة التى تقتضى اعلان حالة الطوارئ . 

ولم يقل احد ان احكام القوانين الاستثنائية تكون اخف واهون من احكام 


.عد 


القوانين العادية . 

وليس ميعقولاً ان يعطِى المدعى الاشتراكى بموجب قانون عادى وهو 
القانون رقم 54 لسنة 191١‏ ما لم يعط لرئيس الجمهورية إلا استثناء ويمؤجب 
القانون رقم ١7”‏ لسنة ١404‏ الصادر بشأن حالة الطوارئ . 

أن هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العناء بولكن مسقاولة لفن 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق تفسيره المتعسف غير القانونى 
لاحكام القانون رقم ١4‏ لسنة 199/١‏ هو الذى أوصله الى مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها . 

-١‏ بتاريخ 1917/6/٠١‏ صدر القانون رقم 1971/14 الخاص بتنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . وعد صدور ذلك القانون كان هناك 
قانونان يكفلان اعتقال المواطنينوحبسهم احتياطياً واحد هنين القانونين 
استثنائى وهو القانون رقم ١77‏ لسنة ١404‏ الصادر فى ششأن حالة الطوارئ 
اما القانون الآخر فعادى وهى القانون رقم 5 لسنة 1134 الصادر بشأن 
دكن التدابيو الكاضة امن النولة . 

زينتخي الفسانوة رق لستة 1904 فى المادة " مته بأن لرئيس 
الجمهورية وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة 
والمرور فى اماكن أو اوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على 
الامن العام والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص والاماكن 
دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية .وتقضى المادة ؟ مكرراً من 
القانون سالف الذكر بأنه يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة ان يتظلم 
من امر الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه . 

وقد كان القانون المذكور قائماً ونافذاً وقت صدور القانون رقم ١4‏ لسنة. 
ولا يزال القانون رقم ١77‏ لسنة 156/8 قائماً ونافذاً حتى الآن . 

. ويقضى القانون وقم ١١5‏ لسنة 1935 فى المادة " منه بأنه يجوز لرئيس 
الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسى أو الاجتماعى 
للبلاد ان يأمر بالقبض على اى شخص من ا'فتات المذكورة فى القانون وإعتقاله . 


1غ 


متى توافرت عند صدور هذا الامر اسباب جدية تنبئ بخطورته » ويكون 
للشخص المعتقل ان يتظلم من امر الاعتقال اذا انقضت ستون يوماً من تازيخ 
صدوره دون ان يفرج عنه وأنه يجوز لمن رفض تظلمه ان يتقذم يتظلم جتديد 
كلما انقضت ستون يوماً من تاريخ رفض التظلم . 

وتقضى ايضاً المادة ١‏ من القانون رقم ١١9‏ لسنة 1954 بأن يكون للنيابة 
العامة فى تحقيق الجناية المنتصوص عليها فى الابواب الاول والثانى مكرراً من 
الباب الثانى من قانون العقويات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضى 
التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد ١ه‏ ىه 

ولام وغهىمه ولاه ولالا و45 وكم ىل اكو؟5ولاك و4١‏ و760١‏ 

و١14١ ١1473‏ و 154 من قانون الاجراءات الجنائية . ويكون للمتهم ان يتظلم من 
أمر حبسه للمحكمة المختصة إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون 
تقديمه الى المحكمة ويتجدد حق المتهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من 
تاريخ آخر قرار صادر فى هذا الشأن . 

ويبدوواضحاً مما تقدم ان سلطات الاعتقال والحبس الاحتياطى كانت 
متوفرة عند صدور القانون رقم 4" لسنة 191/١‏ وكانت هذه السلطات ولاتزال 
تغطى جميع ارجاء مصر وتشمل بمظلتها جميع المواطنين بلا استثناء » 

وسلطات الاعتقالوالحيس الاحتياطى معطاه لرئيس الجمهورية والنياية 
العامة . | 

وامام هذه الحقائق لا يكون متصورا ان يعطى المدعى العام الاشتراكى 
بموجب القانون رقم ١4‏ اسنة 191/١‏ الحق فى الاشتراك مع رئيس الجمهورية 
والنيابة العامة فى سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى . 

ولايكون متصوراً ايضاً ان ينتزع المدعى العام الاشتراكى من رئيس 
الجمهورية والنياية العامة سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى وينقزد بها . ٠‏ 

والحقيقة ان ساطاث القبض والاعتقالوالحبس الاحتياطى باقية طبقاً . 


للقانون رقم ١77‏ لسنة 58 وقانون الجراءات الجتائية لرئيس الجمهورية والنيابة 
العامة دون شريك لهما . | 
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ولا يملك المدعى العام الاشتراكى غير مجرد التحفظ فى مكان أمين على 
الاشخاص المقدمين فى دتعاوئ طلب رض الحراسة وفقأ للاحكام والشروط 
الواردة فى القاتون رقم ٠5‏ لسنة ١91/١‏ الخادن كم قوفن الحراسة و وتامين 
سلامة الشعب . 4 

1 - تقخْمى احكام القانون رقم 4" لسنة 149/١‏ بأن المدعى العام 
.الاشتراكى ان يامر بالتحفظ فى مكان امع العاف لخاد إليهم فى 
المادة الثانية من ذلك القانون . 0 

وفيما ايلى نص الفقرة الاؤلى من المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 35101 . 

للمدعى العام ان يأمر بالتخفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار 
إليهم فى المادة الثانية من " هذا القانون" . ش 

والتحفظ اشر اءيخطف جوهرياً سواءفنالامعقال ام العيسى الكان ” 
الأمين " ييختلف هو الآخر جوهرياً سواء عن المفتقل أو السجن . 

فرئيس الجمهورية وحده هو الذى يملك سبلطة الاعتقال طيقاً لأحكام 
.القاتون رقم ١77‏ لسنة 4ه الصادر فى شان حالة الطوارئ وتملك النيابة 
الغامة وحدها سلطة الحبس الاحتياطى طبقاً لاحكام قانونى الاجراءات الجنائية 
والقانون رقم ١77‏ لسنة 1504 ؛ ويملك رئيس الجمهورية وحده وضمع المعتقلين 
فى المعتقلات وتملك النيابة العامة وحدها وضع المقبوض عليهم المحبوسين 
احتياطياً فى السجون العامة . , 

ويكرن للنيابة العامة ويحدها نحق الاشراف والرقابة على السجون .' 

وما كان المدعى العام الاشتراكى طبقاص لأحكام القانون رقم ١4‏ لسنة 
لا يملك سلطات القبض والاعتقال والحبس-احتياطياً . لهذا نجد ان 
القتانون رقم 4 لسنة ١‏ لم ينص على حق المدعى العام الاشتراكى فى 
القبض والاعتقال والحبّس الاختياطئ بل نص على 'حقه فى مجرد "التحفظ" ولم 
'ينص ايضاً القانون المذكور على حق المدعى العام الاشتراكى فى وضع المتحفظ ' 
لحري امقر اراسي عسوا الوح ريج هيه فى لبا علي 1 
العحمن فى "فكان امن 


م 


ونحن نخلص بذلك واستناداً الى ما تقدم الى ان الاجراء المنصوص عليه 
فى المادة 4 من القانون رقم 4؟ لسنة 1917١‏ وهو التحفظ فى مكان امين انما 
يفخن بها انضرا اق بككي رمن الاعتقال آل الحبس الاحتياط وفوف ذات 
الوقت اجراء يتفق مع طبيعة القانون رقم 8" لسنة 191/١‏ ء الذى لا يعتير 
قانوناً جنائياً بل هو قانون مدنى . 

وصورة التحفظ فى مكان امين يكون عادة يتكليف الشخص بملازمة داره 
وعدم تركه له إلا بإذن من سلطات الامن مع اتخاذ الاحتياطيات الخارجية من 
جانب السلطات المذكورة بما يكفل عدم هرب المتحفظ عليه أو استمراره فى 
نشاطه الضار . ش 

ورزكد ما تقوم ان الخرلاءالححفط فى مكان اتن يمقق عن اجسراناك 
القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى والتى لا يملكها المدعى العام الاشتراكى . 

-١‏ كما لا يملك المدعى العام الاشتراكى التحقيق فى الجرائم المعاقب 
عليها طيقاً لأحكاخ قانون العقويات فإن محكمة الحراسة هى الأخرى لا تختص 
طبقاً لأحكام القانون 4 ؟ اسنة ١91/١‏ بالنظر والقصل فى الدعاوى الجنائية التى 
تتكشف عنها التحقيقات السابقة على تقديم دعوى الحراسة الى المحكمة 
المختصة بفرض الحراسة . ش 

وتقضى بما تقدم احكام القانون رقم 1971/54 الذى ينص فى المادة 4؟ 
منه على ما يأتى : 

"لاتحول اجراءات فرض الحراسة بمقتضى احكام هذا القانون دون السير 
فى اجراءات الدعوى ' . ' الجنائية وتوقيع العقويات التى يقضى بها القانون ' . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ما يأتى : ْ 

"ان اجراءاتها (اجراءات الحراسة) لا تؤثر يئى حال من الأحوال على . 
سير الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون على الجرائم ., 
التى تكونها الافعال والاعمال التى تفرض الحراسة من اجلها أو يقضى فى هذه 
الوقائع وانما يترك هذا كله لمحكمة الجنايات المختصة التى يكون لها سلطة” 
التقدير والاقتناع كاملة مكتفية بالاقتناع بالدلائل الجدية التى تحيط بالموضوع 
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والتى تحمل المجتمع على التحفظ على مال الشبخص حبياية لكاسب الشعب 
الاشتراكية وسلامة وطنه * ش 

دما دام أت سواء امد الم الاشتراكى ام ميك الحراسة لا يملكان 
قانوناً التحقيق فى الدعاوى الجنائية أى الفصل فيها فإن المدعى إلعام الاشتراكي 
يكون قد بلغ أقصى الشطط عندما يجرى تحقيقاً فى جراتُم مُعاقب عليها طبقاً. 
لقانون العقوبات ثم يلتجئ الى مجكمة الحراسة بطلب اعتقال المتهمين أوحبسهم 
لراك لراريطة تجرد عا ند ا حلي واد حعرر ارا روسن ا وى 11 
الىَحَكم المان8 8 التن يقتصر خلافها عل معر التطفط فى كان امن علن' 
الاشكا من الموسوعين تمت الحراسة لقيام دلائل جدية على انهم أثوا افعالاً من 
شأتها الاضرار بالمجتمع 0 .. ٠‏ 

3 - تقضى احكام الدستور المصرى بأن القضاء المختص والنيابة العامة 
وحدهما دون غيرهما. عطقا لأحكام القانون - هما اللذان يملكان اصدار 
الأواخر في حالات التلبس بالقبض علي المتهمين وتفتيشهم وحبسهم احتياطياً . 

فالمادة 4١‏ من الدستور المصرى تنص علي ما يأتي : , ٍ. 

الدودة الا سيا دن ل سي رم مبصيوة ار دسسر وايظا ا زه 
التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد . 
أومنعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحجقيق وصيانة امن المجتمع " 
صر هذا الأبترءك الناضي الخد أو انياية الخاعة بولا نوفيا لمكم 
:القاتون ‏ 0 ش ش 

* ويحذد القاثون مدة الحبس الاحتياطى ” . 0 

وامام هذا المبدأ الاسئاسى الهام من مبادئ ] الدستور المصرى الذى قصن' 
سلطات القبضٍ والتفتيش والحبس اختياطياً على القضا ء الختص والنيابة العامة 
تكؤن منعدمة جمْيع الاوا مر التى يصدرهاً المدعى الهام الاش ! شتراكى بالقبض 
والتفتيش والحبس الاحتياطى , فضبلاً عن عدم دستورية أى قأنون يصبر مخولاً... 
لغير القضباء والنيابة العامة سلطات القبض أو التفتيش أو الحبس الاحتياطي .,. 

وا- حبذ القانون رقم ملسن ١071‏ عل اللدعى العام الشتراعي 7 


35 
3 


ومع - 


بمباشرة قضايا الحراسات ولم يورد له عملاً آخر . ولى كان المداعى العام 
الاشتراكى يملك الى جاتيسياكتوة فضنايا المراسة سلطة الكيفن استقيالا ” 
على المواطنين والتحفظ عليهم واجراء التخقيقات الجنائية معهم لكان قد نص 
على ذلك صراحة فى المادة 70 من القاتون رقم 4 لسنة 191١‏ التى اقتصرت 
على وغاوق المراستة وماك كلو عن لامح متام الذي خلقه الس العام . 
الاشتراكى لنفسه وبالمخالفة لاحكام قانون فرض.الحراسة . 

وفيما يلى نص المادة 0" من القانون رقم 54 لسنة 191/١‏ : 

على المدعى العام أن يرفع التقارير الى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته 
لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى ٠‏ 
لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية ' . : 

- يقضى القانون رقم 54 لسنة 197/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب بأن المحكمة الوحيدة المنشأة بالقانون المذكور والتى 
أسماقا ' بالمحكمة المختصه بدعاوى فرض الحراسة ( المادتان ٠١‏ و؟١)‏ 
تصدر احكاماً وقرارات ( المادتان ؟7 و8  )‏ وذلك طبقاً لاحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 15 ) . 1 

وقد حدد القانون اختصاص المحكمة المذكورة قى النطاق التالى : 

؟] :ايدان الإحكاء مفرجى العراسة على اجزال الاتفاسن المتصدوتن 
عليهم فى المادتين ” , ؟ من القانون . 1 

”) اصدار الاحكام فى التظلمات التى ترقع بعد سنه من تاريخ صصدور 
الاحكام بفرض الحراسة على الاموال ( المادة "7 ) . ْ 

؟) اصدار القرارات فى شأن اوامر التحفظ فى مكان.أمين التى يصدرها ' 
المدعى العام الاشتراكى على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا ٠‏ 
القانون ؛ ويتعين على المحكمة خلال ستين يومأ من عرض الامز عليها ان تصدر 
قراراتها إما بالغاء اوامر التحفظ أو باستمرار تنفيذها لمدة لا تجازز ننه من: 
تاريخ هندونالأزامن اللذكورة : (اكادة :4" ورف كان الت ال 

. 4) اصدار القرارات فى.التظلمات التى ترفع من الصادرة ضدهم أوامر 


ف 


عا ا 


التحفظ إذ! انقضت مدة ستة شهور من تاريخ صدور الأوامر دون ان يفرج 
عنهم (المادة 8) . : 

وتتضمح مما تقدم الحقائق التالية : 

:أفلاً: لم ينص القائون زقم 4؟ لسنة 17١‏ الضادر بتنِظيم فسرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب على غير محكمة واحدة هى ' المحكمة المختضة 
بدعاوى فرض الحراسة " والتئ تعر اجصا مي باصدار الأحكام فى دعاوى 
فرض الحراسة . : 

كاش :لوعن النازؤن * للجكنة السحسة يعاري درهن الحراسةة 
الحق فى اصدار أحكام - مثا ل الفكام فوبيارق ارامت - وذلك حنتى 
بالتية لأواسن التحفظ فى مكان أمين : 

كالكا + لم يفشي القناتخ الى جاتن سحكمة الخرات ةا متمكسة الخريى 

تختص بالحكم فى موضوع ” التحفظ فى مكان أمين " والتى غدت فى حقيقتها 
قبضناً واعتقالاً وحبساً احتياطياً . 

ايها #:يتض القاكون علن المتسام تشكية الخراسة بامبدان قرارها 
فى امر التحفظ فى مكان امين الذى يصدره المدعى العام الاشتراكى وأجب 
القانون على المحكمة تخلال ستين يوماً من عرض الأمر عليها بأن تضدر قرارها. 
ما تالناء الاين ا لياسصرار' فيد لدة 9 كجارة الشفة من مارحة عند الامو / 
0 الخامساً : القرار أدنى فى مرتبة من الحكم , فالحكم يفصل فى موضوع 
الدعوى ويحوز قوة الشئ المحكوم به ويكون حجة على الاطراف جميعاً الى أن 
يتم الفاق» وفقاً لأحكام القانون , اما القرار.فلا يفصل فى موضوع الدعوى 
وأكنه يفضل فئ' اجرراء أوامر يتل بالداعوى , ويكون لمن صدن لصالحه القرار 
ان يتنازل عنه.ودون ان يؤثر ذلك فى موضوع الدعوى. المطروح. علئ القضاء 

ويبين بذلك ان القانون رقم 4؟ لسنة 1941/١‏ الصسادر بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشنعب قد قصر انشا اد ال 
المختضة يشارف قرضن السرلية 1 7 ْ 2 

وتصدر هذه المحكمة احكاماً فى موضوع دعاوي فزض الحراسة , وإذا 


١ 
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كانت الممكمة المختصة بدعاوى فرض الجراسة لا تملك قانوتاً اصدار احكام 
فى موضوع "التحفظ فى مكان أمين : فإن القانون لم ينشئ محكمة مثل محكمة 
الحراسة تختص بالنظر والفصل فى دعاوى التحفظ والاعتقال واصدار احكامها 
نوملد عاق المذكورة وغاية ما انتهى إليه القانون رقم 4؟ لسنة ١91/١‏ 
هو انه اعطى لمحكمة الحراسة سلطة النظر والفصل فى أوامر التحفظ 
بالغائها أو استمرارها وذلك بقرارات لا تفصل فى موضوع التحفظ أو الاعتقال 
وذلك لسيب بسيط واضح وهو ان التحفظ أى الاعتقال غير واردين فى القانون 
رقم 4؟ لسنة 191/١‏ الذى ينحصر موضوعه فى دعوى قرض الحراسة على 
الأموال . 

ونخلص بذلك - واستناداً الى مأ تقدم - الى ان طلب التحفظ فى مكان 
امين وهى بالمعنى الدقيق والاصح اعتقال وحبس احتياطى لا وجود له مستقلاً 
فى القانون رقم 54 لسنة 191١‏ الى جانب دعوى قرض الحراسة , كما يذهب 
الى ذلك المدعى العام الاشتراكى بل هى طلب تبعى ومرتيط وجوداً وعدماً ليس 
فقط بدعوى فرض الحراسة بل وبوجوب ان يكون قد سبقه صدئور حكم يقرض 
الحراسة . 

ان أثمن ما يحوزه الانسان فى الحياة هى حقوقه وحرياته الأساسية وتأتى 
الحرية الشخصيه فى مقدمة هذه الحقوق والحريات . 1 

وتقضى أحكام الدستور المصرى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى 
مصونه لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه 
أى حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أى منعه من التنقل .إلا بأمر تستلزمه ضرورة 
التحقيق وصيانة امن المجتمع . ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو 
النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى 
(مادة )4١‏ ويأنه لا يجوز ان تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا 
ان يلزم بالإقامة فى مكان.معين إلا فى الاحوال المبينة فى القانون (مادة٠ه)‏ وان 


كل اعتداء على الحرية الشخصيه أى حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 


نمكم 


الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريتة لا تسقط الذعؤي : 


'الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم . وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع 
عليه الاعتداء , 0 
وهناك أيضاً المال وهى شتريان الحياة الانسانية وتقضى احكام الدستور 
:المصرى بأن الملكية الخاصة مضونةه ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى 
الاحوال المبينة فئ القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملمكية إلا للمنفعة العامة 
ومقابل تعويضن وفقاً للقانون . وذق الارث فيها مُكفول (مادة 4؟) ولا يجوز 
التاميْم إلا لاعتبارات الصالح العام ويقانون ومقابل تعويض (مادة 0؟) 
والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا يجوز الممصادرة الخاصة إلا يحكم 
قضائى 7 . 
والواقع ميك المدعى العام الاشتراكى برأيه القائل بأن القانون رقم؛؟ 
لسنة 191/١‏ خاص بأمرين مستقلين وهما فرض الحراسة واعتقال المواطنين 
وحيسهم فى السجون .وان سمى كل ذلك ' بالتحفظ فى مكان أمين.' هى رأى 
لو صح - وهى بالتأكيد غير صحيح - فإن مؤداه ان السلطة التشريعية التى 
اصدرت القانون رقم 54 لسنة 191/١‏ قد اعلت شأن المال الى السماء وهبطت 


بحرية الانسان الى الحضيض فلامال محكمته الخاصة .وتصدر المحكمة ٠‏ 


احكامها فى الموضوعامااخرية الانسان فلا ممكمة خاضنة يها وتوف حرية 
الإنسان لا على حكم يفصل فى ال موضوع كما هو الحال بالنسبة للمال ولكن 
نقرار يحرم الأنسان عن حريته بجزة قلع كنا يقولون فى الوقت الذى لا يختلف 


فيه اثنان فى ان حرية الانسان أثمن من ماله ول كانت الملظة التشرسية . 


لأداد تلن القاتوى رقم ) ؟ لسن ١59/9‏ هد بنحاوت بن الضرية وآثال فان هذا 
الموقف على أية حال ورغم اعتراضننا عليه يهندم الرأى الذى. ينادى يه المدعى 
العام الاشتراكى فمؤدى رأيه تكبيل حريات المواظتين بالمزيدب من القيود والأغلال 
التى.لم تعرفها مصر وشعب مصر فى أى يوم من الأيام . 


'.. :1 يرتبط امر التحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى , 


المادة:الثانية من القانون رقم 4؟.لسنة ”1417 بفرض الحراسة فعلاً ولا ينجون 


-6غ ل 


أصدار أمر التحفظ استقلالاً ويمعزل عن دعوى طلب فرض الحراسة ويكون 
بذلك امر التحفظ فى مكان أمين مرتبط وجوداً وعدماً بحكم صادر بفرض الحراسة , 

ولا تملك محكمة الحراسة اصدار قرارها باستمرار تنفيذ أمر التحفظ فى 
مكان امين لمدة سنة من تاريخ صدور الأمر إلا مع توفر شرطين وهما : 

أولاً : ان يكون قد صدر حكم بفرض الحراسية على اموال الشخص 
المطلوب التحفظ على ذاته فى مكان أمين , 

.ثانياً : ان يقوم الدليل على ان الشخص المفروضة الحراسة على أمواله 
مستمر فى الاضرار بالمجتمع عن طريق استخدام المال الذى يكون قد حازه بعد 
فرض الحراسة على أمواله الأولى . 

ويؤكد ما تقدم البيان الذى أدلى به مقرر لجنة الشئون التشريعية بمجلس 
الشعب بجلسة ١/ره/١197‏ أثناء نظر مشروع قانون تنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب ردأ على عضى مجلس الشعب الاستاذ احمد الوردانى 
المحامى الذى طالب بحذف المادة 8 التى تقضى بأن للمدعى الاشتراكى ان 
يصدر أمره بالتحفظ فى مكان أمين ولدة سستين يومأ على الأشخاص المشار 
إليهم فى المشروع قانون تنظيم فرض الحراسة وعلى ان يقوم المدعى العام 
الاشتراكى خلال ستين يوماً من تاريخ عرض الأمر على محكمة فرض الحراسة 
بالغاء الأمر أى باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنه من تاريخ صدور الأمر . 

وفيما يلى نص البيان سالف الذكر : 

' ان المادة التى صورت على لسان السيد الزميل انها قد اقحمت على 


مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها اصلها التاريخى والقانونى " . 

' وقد اعطانا السيد وزير الدولة نشئون مجلس الشعب اثتاء حضسوره 
اجتماع اللجنه مثلاً ابعض الاشخاص الذين وضمعت اموالهم تحت الحراسة ثم 
فوجئنا يعد فترة معينة انهم هم انفسهم وينقس اسلويهم قد حازوا اموالاً 
ترسبت وتراكمت لديهم * . 

' وائئى لأتساطل عما يمكن عمله ازاء انسان اصبح الانحراف طبيعته 
ليحارب الشعب بأساليبه فذه ٠‏ هل نترك مثلاً هذا الشخص يعيث بمقذرات 


اوللست 


الشعب مكتفين يفرض الحراسه على أمواله دون ان يكون المدعى العام - وهى 
محامى الشعب - الحق فى اتخاذ اجراء يحول بينه ويين الاضرار بمصائح 
الشعب.؟ ْ : , 
ولا يعقل ان ننظم المال ونضع الضمانات الكافية لحفظه ونترك صاحب 
المال دون ضمانات , فالاجدر بنا ان نبقى على هذه المادة حماية للأقراد بقدر ما 
يكفل المشروع نفسه حماية الأموال " . 
وواضح من البيان الذى ادلى به مقرر لجنة الشئّون التشريعية - على نحو 
تَريع وقاطع يان القرار الذى يصدر من المحكمبة باستمرار التحفظ فى 
مكان أمين لا يكون إلا بعد فرض الحراسة ويشرط ان يقوم الدليل يعد ذلك 
على استمرار الشخص المقروضه على امواله الحراسة:فى الإضرار بالمجتمع . 
. وواضح ايضاً من البيان المذكور انه فيما يتعلق بالنص الخاص بالتحفظ فى ' 
مكان امين لم.يكن المقصود به تسوئ مركز المواطن بالقانون رقم ؟؟ لسنة 
53١‏ عما كان عليه فى القانونين رقم ١77‏ لسنة 110 ورقم ١١5‏ لسنة ' 
14 الخاصين بحالة الطوارئ وأمن الدولة واللذين كاتا نافذين عند ضدوزر 
قنانون فرض الحراسة ٠‏ بل كان المقصود (بالتحفظ فى مكان أمين) الوارد فى 
القانون رقم 4 ؟ لسنة 1417/١‏ هو كفالة حقوق للمواطنين غير موجودة فى 
القانون رقم ١19‏ لسنة 1934 . ش 
وبدليل ان.المقرر نفسه وصف القانون المذكور بأته : 
” قانون لا يضع ضمانات عند القبض ” 
ويندو منفرداً وحده المدعى العام الاثستراكى بالرأى القبائل: بان سلطات 
القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى الواردة فى القانون رقم7؟7١‏ لسنة 1504, 
الصادر بشأن حالة الطوارئ والقانون رقم ١١6‏ لسنة 19784 الصادر فى شأن ٠‏ 
يعض التدابير الخاصة يأمن الدولة وقانون الاجراءات الجنائية قد نقلت جميعها 
وعن بكزة أبيها الى القانون رقم ١5‏ لسنة ١91/١‏ الصادر فى شأن تنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ٠‏ والواقع يتمثل فى ان القانون رقم 4؟ 


-1اوة#8- 


لسنة 191/١‏ قد تضمن جرئية خاصه لا علاقة لها بالقبض أو الاعتقال أو الحبس 
الاحتياطى وتتثمل فى مجرد التحفظ فى مكان أمين على الموا طنين الذين تفرض 
على اموالهم الحراسة ثم يستجد من الأمور ما يستوجب الحد من حريتهم على 
تسو مكلف عجر عه رعوار» " التسقا ون مكان امن ”وهو بلا فال غير 
القيِض والاغتقال والخنس الاحشان عي يتم التنقية فى السجن الذى لا يعتير 
مكاناً أميناً ولكن دارأ لتنفيذ العقوبات . 

القانون رقم 74 لسنة 191/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتامين 
سلامة الشممن قائون خاس تقتصن اشكامه غلى فرعن الحراسثة على امنؤال 
الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية ٠‏ يؤكد ذلك عنوان القانون "تنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . وتتناول جميع احكام القانون فرض 
الحراسة على الاموال ولا توجد احكام اخرى فى القانون خاصة بالاعتقال 
أى الحبس الاحتياطى وعنوان المذكرة الإيضاحية للقانون هو مشروع قانون 
تتظليم رض الحراسات غلن الاكيكاهن الطييعيين وومنوان تقررئ اجنة الشيكون 
التشريعية هو "مشروع قاتون بتنظيم فرض الحراسة على الاموال" وجاء فى 
الخطاب الذى أرسله رئيس اجنة الشئون التشريعية الى رئيس مجلس الشعب 
"ارفع لسيادتكم مع هذا التقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشنروع قانون 
فرض الحراسة على الأموال رجاء عرضه على المجلس" وجاء فى تقرير لجنة 
الشئون التشريعية " الحراسة التى يعنى هذا المشروع بتنظيمها هى الحراسة 
على اموال الاشخاص الذين تضمنتهم قوانين التدابير الخاصبة بأمن الدولة 
والقوانين المعدلة لها وهى التى يتقياها الشبارع حماية للظام السياسى 
والاجتماعى فى البلاد .وجاء ايضأ فى ا مذكرة الإيضاحية للقانون " ومن هذا 
المنطلق يأتى التشريع المعروض لتنظيم فرض الحراسات وموضوع هذا المشروع 
هى الحراسة التى كانت تفرض بقرار من السلطة التنفيذية وعلى انساس من . 
السلطات المخولة لها بمقتضى قانون الطوارئ والقوانين التى تتناول بعض 
التدابير الخاصة بأمن الدولة لينتقل بهذا النوع من الحراسات من مججال 


د 


السلطإن الادارى ليضعه فى امبإنة القضاء داخل ضوابط قانونيه لتجطييه 
الصلاحية لكى يكون محلاً للتطبيق من جانب هيئة قضائية 1 ا 
00 يميد عنما سنا ءمن اكلم السادين رق جك 1 أع:من 
المذكرة الإيضاحية وكذاك تقرير لجنة ألشئون التشريعية فضلاً عن المناقشات 
والبيانات التى ادلى بها فى مجلس الشعب ان القانون المكور خاص شوقن 
الحراسة على الاموال ولا شان لهذا القانون سوا يلام فال ا ناليس 
الاحتياطى الواردة احكامها فى القانون رقم ١77‏ لسنة ١504‏ الصادر فى 
شان الطوارئ وقانون الاجراءات الجنائية .| , 

اما القول بأن ' نص المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 141١‏ ورد عاماً 
وم يُجعل التتحفظ مقصوراً على الاشْخَاض المطلوب فرض الحراسة على 
أموالهم بل اجازه انكمأ بالسحبة لفيرهم ممن اثارت إليهم المادة الثانيه من 
الفنأتون خاصبة وانه قد يكن من هؤلاء من ليش مال تفرض عليه الحراسنة " 
فهنوبالاضنافنة الى الحجج التى سبق تقنديمها 0 
القانون وذلك يما يأتى ': 1 : 

: أولاً : سواء قل ان نض المادة'8'من القنانون رقم 5 لسنة 191/1 “هو 
نص عام أ نض خاصن ففى الحالين يستحيل ان يتعدى نص المادة م سالفة 
الذكر موضبوع فوشن الحراسة على الامبوال-الصادر به القانون رقم-4؟ لسنئة 
فنحن ازاء قانون خاضن صادر بتنظيم فرض الخراسة الك يعدوديها . 
تأميان سنلامة الشعب ولا شن لذلك القانون:بالاعتقا ل أو الحبس'الاحتياطئ 
أو يغيرهما من المومسوعات لاسنيمنا وان فى مصئر ؤلله الحمذ قوانين نافذه- 
ومنظمة لكل ذلك ؛ وإلواقع ان القسؤل.نان.نصٍ المادة 4 من القانؤن رقم 2514 
لسبنة 1901/١‏ » ورد عاماً ولم يجعل التخفظ مقصوراً. على الاشخاص المطلؤب 
فرض الحراسة. على اموالهم فهى نفسبير :متعسيف ومبخالف للقانون نصا وزؤحاً 
ومؤداه إحالة قانون خاصٍ بفرضٍ الحرامبة على الاموال فهو تفسير متعسفك- 
ومخالف للقانون نصأ وروحاً ,ومؤدإه:إجالة قانين خا ص,بفرضن الحراسة على 
الاموال الى قإنون للاعتقال والحبس المطلقين 10 اح ايك مير المدعي 


لاولات 


العام الاشتراكى أم غيره ولكن تملكه وحدها الناطلة التشتريعية فى صر زوفن 

ثانياً : ان القول بانطباق المادة 4 من القانون 55 4 لسنة 191١‏ على 
الاشخاص المعدمين أو كما قيل من ان نص الماده 8 ورد عاماً ولم يجعل التحفظ 
مقصوراً على الاشخاص المطلوب فرض الحراسة على اموالهم بل اجازه ايضاً 
بالنسبة لغيرهم ممن أشارت إليهم المادة الثانية من القانون خاصة وانه قد يكون 
من هؤلاء من ليس له مال تفرض عليه الحراسة ” فهو ايضاً تفسير للقانون 
جانبه الصواب ومؤداه تطبيق القانون رقم 4" لسنة 191١‏ , على المعدمين 
الذين لا يملكون اموالاً على الاطلاق فى الوقت الذى يقتصر فيه تطبيق احكام 
القانون المذكور - نصاً وروحاً - على اصحاب الاموال عند اقترافهم لأعمال غير 
مشروعة ويشروط قانونية يتعين توفرها فى الاموال ولا يتعدى القانون رقم غ؟ 
ليئنة 15101 فى تطبيقه تطاق اصحات الآموال سواء مخ الاشتخاص الطديعيين 
أوالاشخاص الاعتبارية .7 

ثالثاً : ان النص فى المادة 4 من القانون رقم ١4‏ لسنة ١510/١‏ على 
اجراءات التحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية 
من القانون والنص فى ا مادة الثانية والعشرين من القانون على اجراءات التظلم 
من الحكم الصادر يفرض الحراسة . ليس مؤداه خلق الامعتقال والحبس 
الاحتياطى المطلقين الى جانب فرض الحراسة على الاموال ٠‏ بل ان الطبيعى ان 
تكون هناك مادتان احداهما خاصة بالتظلم من فرض الحراسة والثانية خاصة 
بالتظلم من التحفظ على اشخاص الموضوعين تحت الحراسة فالمادة الثامنة 
خاصة بالحرية الشخصيه والمادة الثانيه والعشرين خاصة با مال . ويختلف 
الموضوعان مع ما يترتب على ذلك من تباين الأحكام...ولهذا نجد القانون 
رقم؛؟ لسنة 191/١‏ قد نص فى المادة الثانية - والخاصة بالحرية الشخصية 
للمتحفظ عليه وهى أثمن من المال - بأته يجوز لمن صدر عليه الأمر باستمرار 
تنفيذ أمر تحفظ لمدة سنة من تاريخ صدور الأمر أن يتظلم منه أى من اجراءات 


تنفيذه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويجوز لمن 


ع ولا 


رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت سنة شهور من تاريخ رفض 
التظلم ٠‏ اما المادة "١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 1911 فإنها تقضى بأن التظلم 
من الاحكام الصادرة بفرض الحراسة أى التظلم من اجراءات تنفيذها يكون بعد 
موؤر ستة من تاريخ صدون الحم بفرخي الحراسة ٠‏ ويجوز ايضاً التظلم'بطلب 
جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بفرض الحراسة . 

واذن فليس هناك أبداً فى احكام المادتين / و >" من القانون رقم 54 
أسنة 157/1 ما يفيد الرأى القائل بأن القاتون المذكور - إلى جانب الحراسة 
٠‏ على الاموال " هى قانون للاعتقال والحبس المطلقين * ش 

زابعاً : تقضى المادة 8 / ” من القانون رقم 4؟ لسنة 141١‏ بأن أمر 
التحفظ يسقط بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صصدوره أو بانقضاء 
العراقية + 

وتقضى المادة 7؟/را من القانون المذكور بأن الحراسة تنقضى فى جميع 
الاحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم يفرضها . 

يتقان هين الحبي ارضاط التسقط بقوحن الحراسة وعودا وعدن غإذا 
اتقضيت الخراسة شفظ بالتيمية اص التحفط وفن كل الاحوال بسقط امر التحفظ 
بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره ؛ وهذه المدة الأخيرة هى الحد 
الاقصى لاستمرار فرض الحراسة قانوناً ومن ثم فبإن حكم المادة 0/1 تأكيد 
لحكم القانون . 

. ويقول اصحاب الرأى المخالف ان المستفاد من نص المادة 5/4 من القانون 
رقع 84 لنبتة لاهو "أن للشو زواج طالتن مسد قد ووضع لكل نهنا 
حكمها الخاصض الأولى ان تكون اموال المتحفظ عليه موضوعه تحت الحراسة 
والثانيه ان يقتصر الامر على التحفظ ويسقط الأمر فى هذه الحاله بمضى 
خمس سنوات على صدوره وكان حسب المشرع لى صح | ن التحفظ اجراء تبعى 
افرهن الحراسة ان نتهي على ا يشقط اهن التفقط بانقضناء الحرابية - 

ولا سند لهذا الرئى من الواقع أو القانون لما يأتى : 
حقيقة يشوب القانون رقم 4؟ لسنة ١لاوا‏ قصور فى الصياغة القانونية 


دوولات 


وانتفاء الدقة فى اختيار الالفاظ ؛ ولكن مما لايصح اطلاقاً - ومما يتنافى مع 
القائوة كا ورومنا > هو يفار السويو فى الكر وميا كان كدوم عدن 
واردة فى القانون , لقد كان واجباً على الشارع عند صياغته للمادة 4/را مِن. 
القانون رقم 74 لسنة 197١‏ ان يكتفى بالنص على سقوط امر التحفظ بقوة 
ضَدُون امغر التحقظ “ترا لآن الثم على تحدين تحمس ستنوات كحد اقضئ 
للحراسة ورد فى المادة ”؟ من القاتون ومقفتضيات حسن الصياغة وعدم 
التكرار منعاً للبس وتقادياً للوقوع فى الأخطاء . 
ولكن سا وقع فيه المشرع فى المادة:8/ة من القانون رقم +؟ لستة 
١‏ وقع فيهايضاً فى المادة 7؟ من القانون التى تنص على انه (تنقضى 
الحراسة فى جميع الاحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم 
بفرضها . كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى 
ولو كانه قل تجن اللوة المتكير + 
قهدا ايضاً قصور فى صياغة احكام القانون فالمعروف ان الحراسة 
تنقضى يوفاة الشخص ال موضوع تحت الحراسة سواء كانت الحراسة قضائية 
أ اتفاقية ومن ثم لم يكن المشرع فى حاجة الى ايراد الحكم الخاص بانقضاء 
الحراسة مع وفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة تفادياً للتزيد » ولكنه عدم 
الدقة والتعجل فى صياغة الأحكام . م 
ومع ذلك فإن القصور المنسوب الى المشرع لعدم الدقة أى التكرار يستحيل 
ان يكون ذريعة يستند إليها فى استحداث الاحكام الجديدة التى لا شأن للقانون 
المطروح بها والعيرة دائماً وقى كل الاحوال بالمعاتى وليست بالالفاظ والمبانى ٠.‏ . 
ثالث - الناية العامة وحدها - ودون الماعى العام الاشتراكى ١‏ : 


منى صاحبة الدعوى العمومية 


تملك النياية العامة وحدها دون لحوياك نلظة هيرك الدعنوف : 
العمومية ومباشرتها . أما المدعى العام الاشتراكى فلا يملك سلطة تحريك 


كوكلا 


الدعوى العمومية ومباشرتها . 

اا 
التنفيذية ولا علاقة له اطلاقاً بالقضناء 

وتقضى بما تقدم احكاخ الدستور المصرى والقوانين الأساسية : 

فالمادة :فا عن النستور لصوي قنس علق ما ماك . : 

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بامر من جهة قخسائية فيما'عدا الاحوال التى 
يحددها القائقه > 

0000 552 ش 

' تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا 
ترفع من غيرها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون " ش 

وتنص المادة >١‏ من القرار.بقانون رقم 1 لسثة "1937/9 لفان ا : 
السلطة القضائية على ما يأتى : : 1 - 

" تمارس التيانة العامة الاخخضاصات المكولة لها فائوئاً ولها دون غسرفا]:” 
الحق فئ رقع الذعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " 

ولانكان الم الماح الاشتتراكن هرما مخ الشاطة الدرقييدية وام مني 
قضائية مكل التنانة العامة الها دفلذايكين اعد العام الا تراك تضرياة 
الدعوئ العمومية ومباشرتها ١+‏ 3< اس 

أولاً : عمل المدعى العام الاشترا تراكى عمل سسياسى وليس عملا قضائياً 
مثل الاعمال التى تة تقوم بها النيابة العامة . ش ان 

ثانياً : خضوع المدعى العام الاشتراكى لرقابة مجلس الشعب وتقضى' 
نذلك الماناة :904ا؟ هن الدسقون الضترى'وهذا كبر "طفتق :. فتمعال السلطة: 
التنفيذية تخضع لرقابة مجلس الشعب . وتقضى بذلك المادة 47 من الدستور 
اوري الك تحن تعن انه مكلدي التي" بقارن تنا هلقن اعثال السادلة 
التنفيذية .0 ش 

اما التتلطة الققماضة كلو عتجع نسواء الزعابة مجلس الشعو :ان لتدكل: ب 
السلطة التفوز يي * 22 ش 0 


لاوا 


ووقضدن تهون الوص قن ساس 6 بأن السلطة القضائية 
مستقلة وبان القضاء مستقظون لا سلطان عليهم فى قضائَهم لغير القانون ولا 
يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . 

رابعاً : يلتزم المدعى العام الاشتراكى بأن يقدم الى السلطة التنفيذية 
تقارير عما يراه لازماً من الإصلاحات : 

فالمادة 0؟ من القانون رقم 4؟ لسنة 191/١‏ تنص على ما يأتى : 

" على المدعى العام أن يرفع تقارير الى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته 
لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى 
لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية ". 

وافراد السلطة التنفيذية هم الذين يلزمون برفع تقاريرهم الى السلطة 
التنفيذية أى غيرها . وينتهى دور القاضى دائماً باصدار حكمه فى الدعوى التى 
عرضت عليه استناداً الى أحكام القانون . 1 

ونخلص بذلك الى ان النيابة العامة وحدها ودون المدعى العام الاشتراكى 
تختص باأقامة الدعوى الجنائية أى بتحريكها . وإن شاركتها استثناء قى هذا 
الحق بعض الجهات القضائية مثل محاكم الجنايات والنقض ومستشار الإحالة . 

وتختص النياية العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية بعد رفعها . 

ويقول الدكتور رؤوف عبيد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين 
شمس فى كتابه (مبادئ الاجراءات الجنائية) فى القانون المصرى طبعة ؟/918١‏ 
ص (النياية العامة هى المختصه وحدها بمباشرة الدعوى الجنائية بعد رفعها 


أى متابعة السير فيها حتى يصدر فيها حكم نهائى وذلك فى جميع الاحوال 
ودون ان يشاركها فى تلك المباشرة شريك لانها بوصفها ممه للمجثمع . فى 
الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية ولى أقيمت من غيرها فى الابتداء ) . 
وجاء ايضاً فى الصفحة ١‏ من الكتاب المذكور ما يأتى : 
' النياية العامة هى الجهة الوحيدة فى بلادنا التى تجمع بين الحق فى - 
تحريك الدعوى اى اتخاذ الخطوة الأولى فيها ومتابعة السير فيها حتى التهاية 


-م متت 


وهى تمثل الهيئة الاجتماعية فى مباشرتها لسلطاتها بشقيها . وياسمها تباشر 
هذا .السلطان وذلك بوصفها سلطة اتهام * . 

وقد استقر العالم المتمدين فى العصر الحديث منذ أكثر من قرن على ان 
النيابة العامة وحدها هى التى تكفل للمجتمع استيفاء حقه بتحريك ومباشرة 
الدعوى الجنائية التى تطالب فيها القضضاء ياسم المجتمع ان يوقع العقوبة على , 
المتهم بسبب الجريمة التى يكون قد ارتكبها ونشأ عتها ضرر عام معاقب عليه 
كانوكا: 

وتقضى بما تقدم احكام قانون تحقيق النيابات المختلط التى صدر بمصر 
فى عام 1844 وفى عام 1404 واخيراً قانون الاجراءات الجنائية رقم ١6١‏ لسنة 
النافذ حتى الآن . 

الشانة العامة 


جزء من الهيئة القضائية 


والنيابة العامة صاحية الحق فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية جزء من 
الهيئة القضائية . كما ان التصرفات الصادرة عنها تعتير من الأعمال القضبائية. 

ويقول الدكتور رؤوف عبيد فى كتابه المشار إليه فيما تقدم تحت عنوان 
استقلال النيابة العامة ما يأتى : 


ما بوجي الة باستقلال النيابة العامة : ة الادارة 
كما ان اعضاء ء النياية رغم أنهم من رجال القضباء ل الادارة إلا انهم 


أى قوع من الاشراف أو التوجبه 
ورغم.استقلال النياية عن الاو دك عه ومن لاد لجان دن جبة 
الا انه د ها بالجوتين معاً روانط جمه . ١‏ لع ' 


وول 


ورغم ان اعضاء النيابة تابعون للنائب العام وهو من رجتال القضاء لا 
الادارة إلا ان وزير العدل بباشر عليهم نوعاً من الاشراف الادارى وهو عضو 
فى السلطة التنفيذية لا القضائية . 


سلطة وزير العدل عل اعضاء النادة لا :تعدو الاشراف والتوجبه قلس له 


ويقول الدكتور رووف عبيد فى كتابية ما يأتى : 
'وفى بلادنا يقوم بأعمال الاتهام هيئة قضائية هى النيابة العامة . عضو 

النيابة متهم لتشكيل كل محكمة جنائية أيأ كان نوعها ودرجتها (م533؟ 
اجراءات) إلا انها مع ذلك تعد هيئة مستقلة عن القضاء الجالس". 

وقد أكدت محكمة النقض هذا الاستقلال أكثر من مرة قائلة عن النيابة 
العامة فى أحد احكامها : “ انها بحكم وظيفتها مستقلة استقلالاً تاماً عن 
السلطة القضائية ولئن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضائية فى 
التحقيق فإن هذا الحق لا يمس بأصل مبدأ استقلالها عن القضاء وعدم تبعيتها 
له بأية تبعية ادارية فى أداء شئون وظيقتها . 


ال الة اعد القانونشية ج” رقم ”54 نفك : 


وكقلم يلك واستكانا الما تقد الى نان النيانة العامة دكين الفينة: 
القضائية وهى فى ذات الوقت لا تخضع فى عملها وقراراتها لقضاء المحاكمة 
أوالسلطة التنفيذية . بل ان مأمورى الضبط القضائى وفى مقدمتهم رجال 
البوليس وغيرهم هم الذين يقومون بالبحث عن الجرائمٌَ ومرتكبيها وجميع . 
الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى هم الذين يخضعون لاشراف النيابة 
العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .. , ١‏ 


( مادتان 1؟ و؟؟ من قاثون الاجراءات الجنائية ) . 42 1ن : 


دي - 


وحدة الجهة التضائية 
صاحبة الدعوى العمومية 
ان الاصل هو وحدة الجهة القضائية . صاحبة الحق فى تحريك ومباشرة 
الذعوى الجتائية , وهى ذائماً التيابة العامة دون غيرها . 
ولم يعرف سواء فى العالم الاشتراكى أم.فى العالم الرأسمالى غير جهة 
واحدة صاحبة الدعوى الجنائية وهى النيابة العامة التابعة لجهة قضائية , 
وتعرف أيضاً النيابة العامة بالادعاء العام . 
فالنياية العامة والادعاء العام اسمان يطلقان على الجهة القضمائية صاحبة 
الدعوى العمومية . ولهذا لا يقبل الادعاءالقائل باختصاصٍ المدعى العام 
الاشتراكى بدلا من النياية العامة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية عن جانب 
من الجرائم الهامة وهى جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج 5 
فهنا لو أخذ بالرأى سالف الذكر فسيتم الازدواج وتقوم بذلك جهتان 
مختلقتان تختص معأ بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية . 
تالدع الغاء الأشحراكى تابع للسلطة التبفيذية ولا يتكمئ الى السينة 
القضائية ومن ثم يستحيل مباشرته وتحريكه للدعوى العمومية ٠‏ , 
وقد خلت سواء المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١4‏ لسنة 191/١‏ الصادر 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أم تقرير لجنة الشئون التشريعية 
أم مناقشات مجلس الشعب عن الإشارة الى أية مصادر اجنبية تكون ققد نقلت 
عنها وظيفة المدعى العام الاشتراكى فى قانون فرض الحراسة . 
حقيقة ما جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية ما يأتى : ٠‏ 
'. " وناط المشروع اجراءات التحقيق والادعاء بمدع عام فاستحدث يذلك نظام 
المدعى العام فى تّشريعنا لأول مرة ؛ وهو نظام وان بداً فى التشبريع المعروض 
قاصراً على الاجراءات والاحكام الواردة فيه إلا ان اللجنة تذكر يأهمية مثل هذا 
النظام واصدار تشريع خاص فى شاته لآن التجارب القانونية التى أخذ فيها 
بهذا النظام قد آتت احسن الثمار فى تطوير المجتمعات ويدا منها ان المدعى: 
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العام فى الدول الاشتراكية التى أخخذت بنظامه كان دوماً حامى الشرعية 
والاشكراكية واسيتا على تظبية تمي نحكم القانون وراعيا السيانع بكيث توي 
به الدولة ويلتزم به المواطن ويلزم كل منهما حدوده وفى هذا خير ضمان 
لاهداف المجتمع التى تسن القوانين من اجل تحقيقها . 

ويخالف ما تقدم الواقع والحقيقة .. فما من بلد اشتراكى ابتداء بالاتحاد 
السوقيتى ومروراً بجمهورية الصين الشعبية وانتهاءً ببواندا وغيرها من الدول 
الاشتراكى قد تضمن نظامه وجود ما يسمى ' المدعى العام الاشتراكى " الى 
جانب النائب العام' ؛ بل ان الوضع فى كافة الدول الاشتراكية محدد بالسلطة 
الوحيدة صاحبة الحق فى الدعوى العمومية ٠‏ سواء عرفت بالنياية العامة أم 
بالادعاء العام وهذه السلطة الى جانب اختصاصها بتحريك ومباشرة الدعوى 
العمومية تختص أيضاً بمهمة الاشراف الاعلى على تنفيذ القوانين تنفيذاً دقيقاً 
من قبل جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها ومن قبل الموظفين والمواطنين ولا 
وجود اطلاقاً فى الدول الاشتراكية لجهة أخرى بجانب النيابة العامة تشاركها 
فى اختصاصها بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية التى تملك النياية العامة 
وحدها دون غيرها الحق فى تحريكها ومباشرتها . 

وتؤكد ما تقدم جميع دساتير الدول الاشتراكية . 

بناء عيه 


نرجى الحكم بالطلبات الواردة فى صدر هذه المذكرة . 


وكيل المتحفظ عليه 

مصطفى كامل منيب 
المحامى 

١ 191/9 يوليه سنة‎ ١ 


١‏ المدعى العام الاشتراكى 
0 . دفاع الاستاذ بوسف درويش 1 


) الوارد فى مذكرة الاستا مصطفى كامل نيب الحم‎ (١ 


مل 


.3 أثار دفناع الافستاذ يوسف درويش عدة نقاط ف هذه المذكرة ستو 
نعرضن لها تباعاً فيما يلى : ' 
000 أشنا منان 
المذعى العاح الاشتراكئ المتصوطن عليها فى المادة 175 من اللستور (صنغ 
من امقر لت ش ا اا 0 
وردنا على ذلك بسيط . فإن القانون الشامل المنظم لكل اختصاصات 
المدعى العام الاشتراكى لم يصدر بعد . ولكن قانوناً آخر صندر.: يستند عليه 
الدع العاوفى هده الدعوى ««ودى قاتون الخراسة وكامين شاوية الشسا. 
فهناك اذن الاساس التشريعى بالاضساقة الى الاساس الدسبتورى لعمل 
المدعى العام . ش ْ يا لاا 


-- 
وتقول المذكرة السابقة بعد ذلك انه "يكفى الرجوع الى احكام القانون 
رقمة8 :191 للوقوف منها على ان موضوع ذلك القانون هى دعوى 
الحراسة دون غيرها" (صه من المذكرة) . 

وهذا القول غير صحيح . 

فهذا القانون عندما قدم مشروعه الى مجلس الامة عام 191/١‏ كان يسمى 
#تسور ع قانوق يعظي فورض الخراسة علئ الكمؤانة بإواقوته الأحنة التشرريطية 


اس 


بعد ان اضصافت إليه المادة الثامنة - فاصبح اسمه "مشروع القانون بتنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب: . وصدر القانون وهو يحمل هذا الاسم 
فموضوعه ليس فرض الحراسة وحدها وانما تأمين سلامة الشعب ايضناً . 

ويقول تقرير لجنة الشئون التشريعية فى ذلك : 

"هذا:واذ يبين ان المادة الثانية من المشروع لا تتعلق بالمال فحسب على 
النحى الذى جاءت به المادة الثالثة , بل اذها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص 
ذاته وكان المشروع اذ يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقاً 
للاجراءات الواردة فيه . بحيث لا تفرض الحراسة إلا يحكم » فإن هذا لا يحول 
دون تكرار الاعمال المتصوص عليها فى المادة الثانية حتى ولو صدر بفرض 
الحراسة » وكان اوجب من ذلك ان يباح للمدعى العام ان يتخذ من الاجزاءات 
ما يحد به مِن هذا النشاط بقرار يصدره بالتحفظ على من يقارف هذه الأفعال 
على ان يخضع قراره فى هذا الشأن لرقابة المحكمة المختصة بفرض الحراسة. 

"ولذلك اضافت اللجنة الى المشروع مادة مستحدثة برقم (4) ٠‏ لمواجهة 
هذا الاجراء توفق فيه بين مؤدى النص وحكم القانون الذى يجب انزاله على 
الوقائع التى ورد بها نص المادة كما عدلته اللجنة . ومن اجل ذلك عدلت اللجنة 
فى عنوان المشروع على النحى الوارد فى التقرير " . 

5 

وتقول المذكرة بعد ذلك : ' ان المدعى العام الاشتراكى لا يملك ابداً 
اختصاصات رئيس الجمهورية أو النيابة العامة فيما يتعلق بالقبض والاعتقال 
والحبس الاحتياطى والتحقيق فى الجرائم المعاقب عليها طبقاً لاحكام قانون 
العقويات والقوانين المكملة له ” (صه ٠.ص”‏ » ص)) . 

وهذا القول يمكن الرد عليه قى غير.عناء .. 

فالاختصاص المحدد لكل سلطة من السلطات العامة انما يحدده الدستور 
والقاتون » وقد يجف الدسقون أ أ القانؤن - لحكمة خاضة ان يغير فى هذه 
الاختصاصات ويعدل . وفى هذه الحالة فإن احداً لا يستطيع ان يحجر على 
المشرع الدستورى أو المشرع العادى . وان احداً لا يستطيع ان يلزمه بألا يقوم 


6 


بهذا التعديل فى الاختصاصات . وكل ما فى الامر انه يجب ان يراعى مبداً 
تدرج النصوص ٠.‏ فيكون القانون متفقاً مع الدستور . 

وإذا كانت القوانين السابقة - على القانون ١5‏ لسنة 191/١‏ - قد جعلت 
سلطة الاعتقال الادارى وسلطة فرض الحراسة لرئيس الجمهورية فإنه قى 
الواقع ويحكم اختصاصاته الواسعة فى الشئون الداخلية والخارجية وقيادة 
القوات المسلحة - كان يزاولها بواسطة وزير من الوزراء . وقد اراد المشرع ان 
يضع الوزير المختص بمباشرة هذه السلطة امام مسئولياته وإلا يزج بالرئيس 
فى هذا المجال بل واكشر من ذلك اراد ان يكون القرار نفسه - فى النهاية - 
خاضعاً لاشزاف هيئة قضائية تبقى عليه أو تلغيه . 

فالاختصاص نفشه قد تغير , غيره المشرع بنص تشريعى ؛ الى ما يكفل 
مزيداً من الضمانات . فلا محل للقول - مطلقاً - ان المدعى العام لا يملك 
اختصاضات رئيس الجمهورية ... وذلك لان اختصاصات الرئيس وأردة فى 
الدستون ٠‏ وواردة فى القانون » ولم يعد من بينها الاختصاص بفرض الحراسة 
أى التحفظ على الاشخاص تطبيقاً لقانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

ونفس الشئ يقال بالنسبة للنيابة العامة .فإن اختصاصها يتحدر 
بنصوص تشريعية . والمشرع حر فى ان يحدد اختصاصها واختصاص سؤاها 
من هيئات السلطة العامة كما يشاء . 

واختصاصات المدعى العام - التى يزاولها - قد تحددت بنصوص 
تشريعية واضحة . 
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ان جميع مواد القانون رقم 4؟ اسنة 191١‏ الصادر بتنظيم فرض 
الحزاسة وتاقق سدلامة الى صدريجة قاملعة ويلة استشاءنان نوش وعتها 
دعوى الحراسة دون غيرها .. ولم يرد فى القانون المذكور شئ آخر الى جانب 
دعوى الحراسة ... " هذا ما قالته المذكرة ص" . 

وهذا القول يرد على نفسه بنفسه . 


فهذا القائون لع يصدز ”يتنظيم فرض الحراسة فقظ .وائها ضدى كما 
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تقول العبارة السابقة "بتنظيخ فرض الحراسة وتأفين سلامة الشعب ” . 

وقد اوضح تقرير لجنة الشئون التشريعية لماذا غيرت اللجنة فى عنوان 
المشروع . فموضوعه ليس دعوى الحراسة على المال وحدها . وانما ايضاً تأمين 
سلامة الشعب . 

-0- 

ول الدقاع بعد ذلك (ص58 من المذكرة) " ان المذكرة الإيضاحية لمشروع 
القانون رقم 74 لسنة ٠/١‏ قاطعة هى الاخرى من الفها الى بائها يأن موضوعها 
هو دعوى الحراسة دون غيرها . 

ومثل هذا القول يعبر عن نصف الحقيقة ولا يعبر عن الحقيقة كلها . ' 

فالمذكرة الإيضاهية الثى واجهت دعوى الحراسة نون غيرفا فى اللذكرة " 
المقدمة من الحكومة مع المشروع الاصلى . وكان المشروع يحمل اسم "'مشروع 
القاثون قم ؛؟ لسنة 191/6 يتنظيم فض الحراسة على الاموال ولكن هذا 
المشروع عدل بعد ذلك اثناء نظره فى مجلس الامة , واضافت لجنة الشئون 
التشريعية نص المادة 8 الحالى وغيرت بعد ذلك التسمية على النحو الوارد فى 
تقريرها السايق الإشارة إليه . 

ات 

ويقول الدفاع بعد ذلك : " تحظر احكام القانون رقم 4؟ لسنة 191١‏ على 
المدعى العام الاشتراكى القيام بنفسه باجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له 
وقوعها خلال اطلاعه على الاوراق » وتقضى ايضاً احكام القانون المذكور بأن 
تحقيق تلك الجرائم يكون لثنياية العامة . وبالتبعية لا يملك المدعى العنام 
الاشتراكى القيض على الاشخاص أو تفتيشهم أى حبسهم احتياطياً " . ': 

وهذا القول يمثل - هو ايضاً - نصف الحقيقة , ولا يمثل الحقيقة كلها . 

فالمادة السادسة من قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد نصت فى 
الفقرة السادسة منها على ان 'للمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا 
القانون ان يظلب من التياية العامة اجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له 
وقوعها خلال اطلاعه على الاوراق” . 3 
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فهى وإن كانت لم تنص على عدم اختصاصه بتحقيق.مثل هذه الجراذم 
فإن عدم اختصاصه هذا يصبع بديهية من البديهيات . فهو لا يختص بالتحقيق 
إلا حيث يختص باصبداز القرار قرا الأخياء قن هذه الخرائه تصيدوه القيانة 
العامة اذن يكون التحقيق ايضاً من اختصاصها . هذا هو التطبيق العادى 
لاحكام قانون الاجراءات الجذائية . ٍ 

اما حيث يصدر هو القرا ر فإنه بداهة يختص بالتحقيق السابق عليه هذا 
ما اكدته المادة السادسة فى فقرتها الاولى : 

' يتولى المدعى العام اجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى الى 
التكسة لاجتتيسة انض عراس ويكوة ارح ييل له كاف 
لسلطات الت نون ألا 


نجيه تكمررقو نهر الى جك النهرا سمه كون له ادل قفي عليه اله 
يتدولى اجسراءات التحقيق السبابقة على تقديم الدعسوى ‏ وتكون له كافة 
الاختصصباصات المقررة لسلطات التحقيق . ش ' 
ويما إن الاهر - فى المادة الثامنة التى نحن بصددها فى هذه الدعوى هى . 


امن حفط عل الاشكنامن فإن للعدعن العاع أن يستتدين بكل ها اورىة قانون 
الاجراءات الجنائية فى هذا الشأن من سلطات سواء فى التفتبيش أو الضبط 
والاحضار أ غير ذلك , ش : ظ 

وثمة ملاحظة هامة يهمنا. ابرازها 100 
الخطأ عندما يسستند فى هذ! المجال علئ المذكرة الإيضاحية للمشروع + المقدمة 
من الحكريةت رسكتو علبينا وده ذلك لأنها فى هذا المجال ليست بذات 
فائدة على الاطلاق . 000 8 

فالمادة 6 اسيفت فى مجلس الآمة. :فته الجنة التش ريمجة ولم 
بيتضمنها المشروع الاإصلى . ولذلك :فإن المدول علية'فى تفسيرها وتحديدها ليس 
المذكرة الإتشاحية للمشروغ الاصبئن انيت لم يرم لهنا أى ذكز - وانما تقر 
لجنة الشئون التشريعية التى قامت باضافة المادة الى المشروع . 


7 


0 -/ا- 

' ان التحفظ على الشخص فى مكان أمين يرتبط نفرض الحراسة عليه 
فعلاً ... هذا ما عرض له الدفاع فى مذكرته فى صفحات اريع ١١(‏ و ١1١‏ و ١4‏ 
اذ 

ولأول مرة يرد فى هذه المذكرة اشارة إلى "تقرير لجنة الشئون التشريعية 

مع انها كان يجب ان تشير الى ذلك منذ البداية » يل وفى كل مرة تريد ان 
تزجوفيها الى المذكرة الأنضاهي: تدان بايد في تمده المضمون 
الحقيقى للنص . 

وهذا الرأى الذى ذهبت إليه المذكرة من وجوب الارتباط بين التحفظ على 
الشخص نفسه وفرض الحراسة على ماله عردو طليةبالعدمق من الاساتيق, . 


: مردود عليه أولاً من عبارة المادة الثامنة نفسها‎ -١ 

فقد تصت الفقرة السادسة من المادة هذه على ان 

'يسقط الامر ( امر التحفظ ) بقوة القاز نون بعضى خمس سنوات ت على 

صمدورة أوابا تمضنا الحراسة . 

اما أو هذه فهى تعنى المغايرة , انها تعنى ان المشرع قد تصور حالتين 
مستقلتين واراد ان يواجههما . ١‏ 

فإذا كان التحفظ على الشخص مصحوياً بحراسة على المال فقد جعله 
المشرع يتقضى بانقضاء الحراسة . 

وإذا لم تكن هناك حراسة:فإن التحفظ ينقضى بعد خمس سنوات 

ولا يمكن لأحد ان يضيف الى هذه الفقرة عبارة " ايهما اقرب" ليصمل الى 
تلازم حتمى بين الحراسة والتحفظ ؛ ذلك لأن النصوص التشريعية وبالذات ذات 
الطابع الجتائى - لا يجوز ان تدخل عليها من عندنا من الكلمات ما يغير معناها. 
بل اننا لا نستطيع ان ندخل عليها - من عندنا حرفاً واحداً فلا يمكن - فى 
ل 0 
مَنّعتننا حرق الاقف أل الوا" لتكون أق ... ا 0 
الحبس أو الغرامة .. ان حرفاً واحد يمكن أن يغير المعنى تغييراً جرهرياً . 


-14- 


هنا فإن الحرف الواحد تستحيل اضافته - من عندنا - فما بالك بكلمتين كاملتين 
يراد التبرع بها لتنسف ارادة المشرع وتضيعها 52101 
ا عليه كائياً 


ل 


ان لجنة الشئون التشريعية النى اضافت نص المادة الثامنة قد كشفتٍ عن 
اسباب ذلك فى تقريرها الى مجلس الأمة فقالت فيه : 

' هذا وإذ يبن ان المادة الثانية من المشروع لا تتعلق با مال فحسب على 
التحى الذى جاءتية المادة الثالثة , بل انها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص 
ذانة.وقان الشروء اذ كقزر فرخن الحراسة على مال هذا الشحض :وان 
ها ليكول دون تكرار الاعمال المتضومن عليها فى المأدة القائية حتى ولق 
عدن جك فرص الخراسة ركان ارحب من لقان يعان اندض السام ان 
نتخدامن الأجزانات'ها تحدية من هذا الثقناط تقرار نصيره بالتحفظ على من 
يقارف هذه الاقعال : على ان يخضع قراره فى'هذا الشأن ارقابة المحكمة 
التخشة يقوس الحراسة, 

وهذه العبارة قاطعة الدلالة فى عدم التلازم بين الحراسة على المأل , 
والتحفظ على الشخص . فقد تأتى الحراسة اولاً . ثم ياتى التحفظ مستقلاً 
عنها: ذلك لأنها وجدت أن الدلة فن التحفظ علن القدعسن هو خطورت الذاقيه 
(التى تكشف عنها اعماله) هذه الخطورة التى لم تنته.حتى بعد ان اصبع غير 
ذى مال . 

فاللجنة التشريعية قد تصورت قيام نشاط ضار لشخص اصبح غير ذى 
ماق واجازت لذلك فرك التدقظ طية .على الرعم من انه عي ذى مال .:: 

بوذا معتى بالكمرورة اليه ضور الالايكن الصفط نا شهدي 
- ابتداء - بتواقر علة التحفظ وهى خطورته الذاتيه . 

كما تمدن بالغدوؤرة عراز التشتقط على السخقص نون قرفن العراوسة 
على ماله ؛ عندما يجد المدعى العام ان هذا الاجراء يكفى وحده للحيلولة دون 
التشاط الضار لهذا الشخص . 
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فقر ار التحفظ فى جميع الاحوال لا يجد سببه فى صدور الحكم بفرض 
الحراسة , يل ان سيبه يكمن فى ان دلائل جدية قد قامت على ان الشخص قد 
اتى افعالاً من شائها الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح 
الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو افساد الحياة السياسية أى تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر " . وهذا السبب يمكن توافره سواء أكان الشخص ذا مال أم 
لم يكن » وسواء افرضيت عليه الحراسة أم لم تفرض . 
عليه ثااثاً من الحكمة التث 


معية والاصل التا 


فقد ارادت مذكرة الدفاع ان تعول بشدة على رأى نائب واحد من تواب 
مجلس الأمة رأى عدم الموافقة على المادة عند نظرها , ولكن عبارة مقرر اللجنة 
التشريعية - رداً على هذا النائب - كانت واضحة فى ابراز الحكمة التشريعية 
والاصل التاريخى لهذا النص فقد قال ( بالحرف الواحد ) : 

' ان هذه المادة التى صورت على لسان السيد الزميل انها اقحمت على 
مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها اصلها التاريخى والقانونى . 

' وقد اعطانا السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب اثناء حضوره 
اجتماع اللجنة مثلاً لبعض الاشخاص الذين وضعت اموالهم تحت الحراسة ٠‏ 
ثم فوجئنا بعد فترة معينة انهم هم انفسهم وينقس اسلويهم قد حازوا اموالا 
ترسبت وتراكمت لديهم ". 

واننى لاتساعل عما يمكن عمله ازاء انسان اصبح الانحراف طبيعته 
ليحارب الشعب بأساليبه هذه . هل نترك مثل هذا الشخص يعبث بمقدرات 
الشعب مكتفين يفرض الحراسة على امواله . دون ان يكون للمدعى العام - 
وهى محامى الشعب - الحق فى اتخاذ اجراء يحول بيه ويين الاضرار بمصالح 
الشعب ؟ *. 2 ش 

' ومن ناحية اخرى فإن هذا الحق مخول لرئيس الجمهورية بمفتضى 
القانون رقم 1١9‏ لسنة ١4‏ بشأن بعض التدابير الخاصبة بأمن الدولة , اذ تنص 
مادته الأولى على انه : ْ 


لحيو 


| اسللالا 


"جود تقار من رقي البتسهورية الفيعن على لجنيا من الات ترم 
9 رحتطلي شن كان نين - كم ان هذا القانون لايضع ضسمانات عند القبض على 


فكل هذا الشخص .ولا يعقل ان ننظم امال ونضع الضماتات الكافية لحفظه 


هه 


ونترك صاحب المال دون ضبماتات ب فالإجدر بنا أن تبقي على هذه الثائة جمانة 

+ للإفراد بقدر م يكفل المشروع نفسبه حماية الأموال " ود ا 
هذا ما قاله مقرر لجئة الشئون,التشريعية بالجرف الواحد . 5-0 
0 


: ا التخرانها :تزجع الى ذاته ولشِن فلقط:الى ما ينك من اموال . 


-“وهذه»الخطورة ة لا تنثهي ختئ بعد ان"يجزدمن افؤالة بقرضن الحراسةعليّة . 
0 ا ل و ل ل 


> خطوزة لشلفش تشير ذئئمال اضل لآن التقطورة امك أن ترج الى قات 


الشخص فى العو الأفلةة. 0 


هنا المتجثال- - قبل ضشْدون القنانؤن 74 لسشنة ١8/1‏ قا جنيع التمنوص 


م 


الملأرة قبلةهذا القاثون ا كانت تفيم ازا بين فض الح ستة تعلئ المال 
والتحفظ على الشخص ذاته . فيجوز ان يصدر كلا الاجرا سن ن بالنستبنة لقرد 
والحندهويجسون ان يُكتفى باجراء واحلد قنهنا *وهذ! منا"اكده متقرر اللجنة 
التشرى ع د 


ا اي لو 1 يلع وكيك . 
' الخاضة بامن النولة'.: تسلف لصم هاه 3 


فهذا-القانون اخخان'فئ'المادة الأول من القيض على الاشتخاض وَحَجُزقم 
فى مكان أمين ‏ واجاز فى المادة الثالثة فرض الحراسة على امؤال وتننتلكات 
-الاشتخاضئ:"ذون'ان يطل التلازم ين الأجر اين ومن'فنا فقند اشكتقر الحمل 
فعلاً على جَوازْ الاحذ بأيهما فقظ دون الآخر ++ 03000 ليه 

ونفس الشئ بالنسبة للقانون ١77‏ لسنة 19648 الخامن بخثالة الطوارئ ' 


-9/1ا؟- 


فإنه لم يتضمن نصاً يحتم ان يكون اعتقال الشخص متلازماً مع فرض 
الحراسة على ماله . وفقى ظل احكامه استقر العمل ايضاً على جواز الاخذ 


فإن المادة الثامنة من قانون الحراسة قد نصت على اجراءات للتظلم من 
امر التحفظ مستقلة تمام الاستقلال عن اجراءات التظلم من الحكم الصادر 
بفرض الحراسة التى نظمتها المادة ؟؟ من القانون . 

فقد. نصت المادة الثامنة على انه يجون لمن صدر عليه الأمر ان يتظلم منه 
أى من اجراءات تنفيذه إذا انقضت سنة شهور من تاريخ صدوره دون ان يفرج 
عنه . ويجوز له إذا ما رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة 
شهور من تاريخ رفض التظلم . 

ولكن المادة 7" جعلت - لمن فرضت الحراسة على امواله - ان يتظلم يعد 
مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة . وإذا رفض تظلمه جاز له 
ان يتقدم بطلب:جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرقض . 

وهكذا فإن قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد رسم طريقاً مستقلاً 
التظلم من كلا الاجراعين وهى بالتأكيد ما كان ليفعل ذلك لو انه اقام تلازماً 

ولذلك فقد كان طبيعياً ان تنص المادة الثامنة على ان يسقط الأمر بالتحفظ 
بمضى خمس سسنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة . فعدم التلازم الحتمى 
بين الحراسة على المال والتحفظ على الشخص الزمت المشرع ان يضع حكماً 
خاصاً لكل منها . فإذا اجتمع الاجراءان معاً سقط امر التحفظ باتقضاء 
الحراسة . وإذا قام امر التحفظ - على استقلال - كان حده الاقصى خمس 
سنوات تمضى من يوم صدوره . 1 


فإن المشرع فى المادة الثامنه قر أوامر التحفظ على الاشخاص المشار 


إليهم فى المادة الثانية من القانون دون اولك الذين ذكرتهم المادة إلثالثة . 

8 ردنا جاح الدلالة على ميض امقر فى يول لتقلا ورنيا]. يجياور 

الشخص ذاته وليس بالخطوزة الناتجة عن ماله . 

فلو أته اراد أن يجعل التحفظ على الشخص مرتبطاً بالحراسة على المال 

لجعلة ايقن بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة الثالثة وهم - بحكم الغالب 

الاعم من الاحوال - ذوى مال اكثر ضخامة . ولكنه فعلٍ غيز ذلك , .فالتحفظ ” 
ش على الشخص مقصور على الاشخاص المشأى إليهم في المإدة الثنية دون اولنك- 
اي | ' 0 
5 مله ماديا عن الملة الت دقفت بال 1 اباحة 
© قهذة العلة < كمأ يتضح بجلاء شديد مما سبق ار 5 الشخص 
الذاتيه وما يقوم به من نشاط ضار “فنا قلغا بان التحفظ على الاشخامن 


1١ 


مقصور على من صدر ضدهم حكم بفرض الحراسة فإ ذلك.يهدر.ما قصده 
الممشبرع من حماية امن المجتمع وتأمين سلامة الشعب . ذلك لأنه يغرى غير ذيى 
المأل على تمزيق امن المجتمع والتامر على سلامته دون | ن تساورهم خشية من 
صدر قرار بالتحفظ على اشخاصهم , الامر الذى يجعل من هؤلاء فئة اعلى من 
المساطة يقنم تفرقة غير مقبولة بين الاشخاص المتآمرين على امن المجتمع . 
فمن كان منهم ذا مال امكن التحفظ على شيخصبه ومن كان غير ذى مال 
استحال التحفظ على شخصه. لينطلق بنشاطه الضار فى كل مكان ؛ 0 

1 . وقد يقال ردأعِلى ذلك ان الحبس الاحتياطى قنائم و! ن قانون العقويات 
موجود ولكننا نسارع فنضع تحت نظر المحكمة الموقرة ما جاء فى تقزير لينة 
الشئون التشريدية عندما قالت : ١‏ 
' لقد رأت اللجنه انه لين شرطأ ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 


5 


المضرة بآمن البلاد من الخارج آى الداخل حتى ينهض المشرع ليدرأ خطر هذا 
الفتحمن ججارة المجتده وقارينا ادف الموانلقين نايل كفن كان افعال كن 
شأتها الاضرار بأمن البلاد أو افساد الحياة السياسية فيها أو تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر * 


هذا ما قالته اللجنة , ولذلك فإنها قد عدات فى نص المادة الثانية : 
كهورق تعدهنا الاصلى كران :جود رضن الفبرانسة على اكوا 
الشخص كلها 0 لكر و00 0 إذا قامت دلائل جدية على 


أرتكاية حريمة 


تاسوكت هن التعديل د مقوة فيك الطراسة على اجوال احص عي 
ما ا 0 قامت دلائل جدية على انه أتى افعالا افعالاً 


1111[ [ 1 10011111010101 
الخارجية على احكامه حتى يرتكبوا جريمتهم فيتخذهم قانون العقويات يها , 
ل ا ل 
٠‏ على الشخص ذاته | 

وازاء هذه الحماية التى اراد المشرع أن يقيمها لتأمين سلامة الشعب فإنتا 
لا نستطيع ان نمزق احكام قانون الحراسة اعتماداً على وجود قاتون العقويات 
ولا نستطيع بالتالى ان نترك غير ذوى المال يعيثون فى الارض فساداً . يحميهم 
من التحفظ على اشخاصهم انهم غير ذوى مال ٠‏ وأن الحراسة على المال 
متفترة بالنسية لهم . 
ذلك كله : 


فإن مجكمة الذرانتة وكتين ونه الشسي فوا شري - فى حكمين 
متواليين لها (الأول فى 0 يونيه 1677 فى قضية جميل اسماعيل حقى 
وآخرين:ء والثانى فى ١١6‏ يوليى ”191/7 فى قضية الاسنتاذ احمد ثبيل الهلالى) ' 
على رفض الرأى القائل بأن امر التحفظ اجراء تبعى لفرض الحراسة بحيث لا 


-علالات 


يجوز للمدمى العام ان يتخفظ إلا على الاشخاص الذين يطلب فرض الحراسة 
علق اهنا لهم ا | 
0 -4- : 5 

ثم تمضى مذكرة الدفاع فتقول؛ ' ان القانون رقم 54 لسنة 151/١‏ 
لل لخ رس ار ود 
جنائياً ... ' (ص١١)‏ . ' 

بحسا قو كاد مد رق اننا ب ا 
حقاً وبما يعتبر قلبأ للإوضاع وخلطاً للأمور " ان يندفع المدعى العام .الإ شتراكى 
3 فى حماس منقطع النظير .من إجل تغيير طبيعة القانون من قانون مدنى الى 
قانون جنائى , مخالفاً بذلك ليس مجرد احكام القانون بل وايضاً هدف المشرع 
الذى سطره صريحاً واضحاً فى المذكرة الإيضاحية " :(صن/ا) + 

وهذا القول غريب كل الغرابة . ش 

قالع الجام لم يدل ان ذاه فرط اللغرالبعة ووامة تاوق لشي 
. قانون مدنى أو جنائي ' إنه فقط,يحمى أمن المجتمع ؛ ويعيش فى مجبال القانون 
الوضعى , القانون النافذ فى الدولة » ويطلب تطبيق: نص تبشسريعى واضج كل 
الوضوج توافرت شروط انطباقه  .‏ , 

وسواء اكان قانون الجراسة تاتون مدني أ قانن جنائياً ‏ فإن الانسان 


انطباق هذه الاحكام . ٠‏ 
فالمجموعة المدنية - تحوى مواد القانون المدنى الك فين 
القانون ! ن يطلب من المحاكم رفض تطبيقها ورفض الدعاوى المؤسسة عليها 
بمقولة ان القضمايا قد زاد عددها وان المواظنين قد اندفعوا تويكباين يشم 
.: النظير يطلبون من القضاء:تطبيق احكامها ٠:‏ 
لاق لعشت ود د رد وب ا سر 
لمناكم تنرئة متهم أو مابذمؤعة من المتهمين على اساس ان النيابة العامة قد | 
لا 0 تتعقب المجرمين والخازجين على القانون , 


-ه/الا ب 


وأكن تريح الدفاع فإثنا نقول :. 
ان محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد قطعت ؛ ومنذ القضنية الاولى 
التى عرضت عليها قضية على يليغ صبرى وآخرين : بأن الحراسة جزاء جنائى 
بالمعنى العانودى وسواء نظن إلينها على انها عقوية ة أى تدبير وقائى أى تحفظى 
ومن ثم فإن القانون رقم ١4‏ لسنة 1517١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية وقد, 
حدد الافعال المؤثمة وفرض لها العقاب . ٠‏ 
ويهمنا قى هذا المجال.ان نبرز للمحكمة الموقرة انه قد مضى اكثر من 
عامين على انشاء منصب المدعى العام واصدار قانون الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب . وطوال هذه المدة فإن كل من قدمهم المدعى العام الى المحكمة الموقرة 
- استناداً الى المادة الثامنة - قد بلغ عددهم أحد عشر_شخصاً فقط !!! 
احد عشر شخصاً فى عامين ... هم كل من طلب المدعى العام تطبيق 
المادة الثامنة بالنسبة اليهم .. 
وهذا هو الحماس المنقطع النظير الذى ورد فى مذكرة الدفاع .. 
ثم تقول مذكرة الدقا ع بعد ذلك : * 
' ان القانون رقم ١4‏ لسنة ١91/١‏ الصادر بقرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب قانون عادى , فهو قانون دائم . وللقانون رقم ١17‏ لسنة 1١5048‏ 
الصادر بشأن حالة الطوارئ قانون استثنائى » فهو قانون مؤقت . ش 
"وإذا وافقنا المدعى العام فيما ذهب إليه من حقه فى اعتقال المواطنين 
استناداً الى القانون رقم؛ ؟ لسنة 191١‏ فيَؤْدى ذلك ان القانون العادى الدائم 
يتضمن احكاماً اشد مما يتضممنه القانون رقم ١77‏ لسنة 1404 وهو قَانونَ 
استثنائى اى مؤقت والذى يقتصر تطبيقه عند اعلان حالة الطوارئ . 
قطبقاً لاحكام القانون رقم ١77‏ لسنة 1404 يكون للمعتقل ولكل ذى ' 
شان ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ 
صدوره دون ان يفرج عنه وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظامه الحق فى 
ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ التظلم ولم يقل 


ف 


احد ان احكام القوانين الاستثنائية تكؤن اخف واهون من أحكام القوانين 
العاذية" . (.ض,7١.‏ وص8 ١‏ 'من المذكرة ) ٠.‏ 


المقازنة 


فون تدستهس الى ان القائون رهم 932 لسنة 152 قباتون هالة” 
الطوارئث اخف وَاهؤن بالنسبة الخارجين على امن الجشيع ؛ وهو اصر غيير ش 
صحيح ٠ ْ ٠‏ 
أ- فنهذا القانون قد اجاز فى المادة الشالثةمنه ' وضع على حخرية 
الاشخاص والقبّض على المشتبه فيِهم أى الخطرين على الامن والنظام العام 
كال ١‏ واحت ‏ احات] العوىا طايه و ميته بن جار لود 
تحديدا <وبالتال إقل كنماناً من عبازات قانوخ تامين سلانة الشعتب: 

ودواحكاز تشادزن الطوارء فى كفس الثأنة الفيوكة يصوهن تف كتين 
الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية " وهذا.ما 
يرفضه تانون الحراسة وتأمين.سلامة الشعبْ . فهى لم يتضمن على الاطبلق 
مثل هذا النص الذى يعفى من التقيد باحكام قانون الاجرا ا ت الجنائية:فى 
تفتيش الاشبخاص والاماكن . . 

حند وقانوخ الطواوظة الجاذ ا الجمهورية الاعتراض.على قرار المحكمة 
بالاقترا > منتنا اطلق كاتون الحتراتهة وعافين بلس ة التنعى الضرنة الكاملة . 
للمحكمة.فئ قضائها . : 0 شْ 

ومن ناحية اخرى : فإن المقارنة ب بين القانونين تتجرى وكأن كل منهما 
يحككم بمفرده فترة معينة : قانون الحراسة تطبيق احكامه فى حالة.السلم.. 
وحدها وياثى قاتون الطوارئ لكون وَحدة فى المتدان فى خالة الطواري ناكم 
يقال بعد ذلك إ: ن القواعد التى تحكم حالة الطؤارئ اهون من تلك التتى تحكم 
حالة السلم . وهذا كله غير صحيح على الاطلاق . ش 

أن قانون المراسة وتأمين سلامة الشعب تلبق احكامه فى حبالتي السبلم 

والطوارئ معاً . فهو القائون الاصلى . 
ركل ها فى الامز انه فى حالة الطوارئ تتا الامن الى زيادة فى التذابير 
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للمحافظة على الامن والنظام العام » زيادة تجئ بالاضافة الى التدابير المقررة 
امئلاً فى قاثون تأمين سلامة الشعب .وقد وجد المشرع انه لا داغى لآن تكون. 
هذه الزيادة مساوية فى الحجم للتدابير المقررة اصلاً . ش 

فإذا جاء المشرع ولم يضع فى قانون الطوارئ قد را كبيراً من التدابير 
للمْخُافظة على الامن والنظام العام فإنه فعل ذلك لأنه راعى ان هذه التدابير هى 
اضافة : مجرد اضافة الى التدابير السارية اصلاً المقررة فى قانون الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . ش 

فبقدر ما تكون التدابير الاصملية كافية بقدر ما تكون التدابير الاضافية قليلة . 

ملس ش 

ويعد الاستنتاجات الخاطئة التى ناقشناها - آنفاً - باسلوب عف الواحد 
بعد الآخر , نرى الدفاع فئ مذكرته يعمد الى تكرار بعضها ؛ ليخلص فى نهاية 
ص8١‏ من مذكرته - الى القول : ش 0 

' وليس معقولاً ان يعطى المدعى الاشتراكى بموجب قانون عادى وهى 
القانون رقم 4؟ لسنة 191١‏ ما لم يعط لرئيس الجمهورية إلا استثناء يموجب 
القانون رقم ؟١‏ لسنة 1904 الصادر بشأن خالة الطوارئ . 

ان هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العناء » ولكن محاولة المدعى 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق'تفسيره المتعسف غير القانونى 
لاحكام القانون رقم ١4‏ لسنة 157١‏ هى الذى اوصله ال مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها " 

ومثل هذه العبارات الثابية لا نرى انها تستحق منا رداً على الاطلاق ,7 

لا لأن الرد عليها يما هواقوئ منها صعب .. وانما احتراماً للمحكمة 
الموقرة ومن فيها من مستشارين اجلاء ومواطنين شرقاء . 0 

انه اقتناع وصل لديئا الى حد الإيمان : ان الحقيقة فى اشتداد بريقها لن 
يضعف من نورها استعمال الحجة السليمة واللفظ العف وان الباطل لن يقويه 
فى يوم من الأيام - الدفاع عنه بالحجة الواهية واللفظ القذر '.... 

انها عقيدتذا : كانت وظلت ٠‏ وسوف تدوم باذن الله . 


بولا 
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م يدرس اتنا عقي كرك مها ٠‏ صن . :7" - الى القوانين السابقبة 
القانون رقم 177 لسنة 1504 د بشأن حالة الطوا رئئ ٠‏ والقاتون رقم 115.لسمنة 
6 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة » ثم ينتهى الى القول (ص.") 
بأنه ' امام هذه الحقائق لايكون متصرراً .ان يقطى المعى العام الاش شتراكى 2 
بموجب القانون رقم 4؟ لسنة ١11١‏ الحق في الإشتراك مع رئيس الجمهورية 
والنيابة العامة فى سلطات القبض والاعتقال والحبس الاحتياطى ولا يكون 
متصوراً ايضاً ان ينتزع المدعى العام الاشتراكى من رئيس الجبمهورية والنيابة 
العامة سلطات القبض والاعتقال والحبين الاحتياطى وينفرد بها . 0 

وهذا القول يخالف المبادئ الاولية والبديهيات فى مجال القإنون.. ْ 

ْ فالاختصاص يتحدد فى الدولة طبقاً لنصوص الدسبتور , والقانون . ومن 
هنا فإن من البديهيات ان يأتى الدستور وينشئ سبلطة بمامة جديدة أو عضواً 
عام وينيط به مزاولة الاختصاصات ومن المتصور أيضاً! ن يأتى القانون ويعدل 
في اختصاص هذا العضى أى تلك السلطة.. ٠‏ ما يشاء له التعديل . ١‏ 

ولا يمكن - في صحيع القانون - ان نطاب من الدستور . أو نطلب من 
القبانون ٠‏ أن تتجمد فيهما الاوضاع ٠‏ ويظل كل عضو من اعضاء السلطة 
العامة ينفس الاختصاصات من هذا الى يوم القيامة . 

ان المشرع هو الذى حدد لمعا من زككن المشتهووة :زهو الذي بقدة 
اختصاص النيابة العامة . واختصاص المدعى العام الاشتراكى . ومن هنا فإنه 
من المتصور ان يغئر فى هذا الاكتضبامن بالتوسزع والتضييق .وقد ينقل هذا 
الاختصاص من عضو أو هيئة الى عضو أو هيئة اخرى .ولا تثريب عليه فى 
ذلك طالما كانت النصوص التشريعية فى حدود الدستور . 

ولا يتصبور - فى ذهن اى عاقل ‏ ان نقول لسلطة نقل إليها اختصاص 
معين بنص في.القانون أو الدسيتور ان هذ! الاختتصاص ليس لك , انه لسبلطة. 
اخرى : وعليك ان ترده الى تلك السلطة رغم النصوص التشريعية أوالنصوص . 
الدستورية التى منحتك اياه !!!!. 


اما 


-؟41-' 

ثم يناقش الدفاع بعد زلك " المكان الامين ' الذى يتم فيه التحفظ على 
الاشخاص طبقاً للمادة الثامنة من قانون الحراسة وتامين سلامة الشغب . 

فهو يرى (ص77) ان التحفظ فى مكان امين " قصد به اجراء أخف يكثير 
من الاعتقال أى الحبس الاحتياطى . وهو فى ذات الوقت اجراء يتفق مع طبيعة 
القانون رقم 54 لسنة 1١917١‏ الذى لا ي-تبر قانوناً جنائياً بل هى قانون مدني 
وصورة التحفظ فى مكان امين يكون عادة بتكليف الشخص بملازمة داره وعدم 
تركه له إلا بإذن من سلطات الامن .. ش : 

ومثل هذا الرأى غير مقبول على الاطلاق . 

فالقانون رقم 4؟ لسئة 191١‏ لا يعتبر قانوناً مدنياً. فلقد قررت محكمة 
الحراسة وتامين سلامة الشعن منذ اولى القضايا التى عرضت'عليها ان هذا 
القانون "هو من القوانين الجنائية العقابية . 

وليست هذه المرة الاولى التى يعرف التشريع المصرى هذا "المكان الامين” 
الذى يتم فيه التحفظ على الاشخاص . 07 

فإن القانون ١١9‏ لسنة. 1974 تكلم ايضاً عن هذا المكان الأمين ' ونصت 
المادة الاولى منه على انه يجوز بقسرار من رئيسن الجمهورية القبض على 
الاشخاص الاتى ذكرهم وحجزهم فى مكان أ ' 

ولذلك ثار التساؤل : اين كان يتم ل 

ان الاجابة على هذا التتساؤل نجدها فى قانون السجون , القانون 
رقم197 لسنة 1567 المعدل بالقزاز بقانون لاه لسنة 1934 . 

فإن المادة الاولى مكرراً منه تنص على أن : 

* يودع كل من يحجز أو يعتقل أى يتحفظ نليه أى تشلب حريقة علئ اى 
وجه من الوجوه احد السجون المبينة فى المادة السنابقة أو احد الاماكن التى 
صدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ..وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة 
كن هذل القاتوي حى ‏ ا به ل لي يد مه 

مكنا جا نين الانة لامكا وان مكدر . لقد حددت : 


مم 


بشكل قاطع الكان الذى يتم فيه الحجز . أو الاعتقال , أو التحفظ . 

. “فسالحجن فى مكان امين" الذى تكلم عنه القسانون ١١5‏ لسنة 1531 : 
'والتتعفظ فى مكان: آمين” الذى يتكلم عته القانون” 1 السئة 14140 يم فى أنشد 
إلسجون المبينة فى المادة الإولى من قانون السجون أو فى الاماكن التى يصصدر 

ع متعدينها عزاو فق وكين الداخلية : 
فهل صوق وؤينالواكلنة يكل هذا القزان ؟ ش 
1 أن ورين الذاحلية قذ ستو القران' رق 14197 لسنة 1454 الذى نحن على 
. ان يعتبر مبنى التحفظ الكائن بجهة القلعة من الامكنة التى يجوز أن .يود ع يها 
المعتقلون والمتحفظ عليهم أى المحجوزين على ذمة'القضمايا الماسة بأمن الدولة * 
(صدر هذا القرار فى ١1/‏ نوفمير ١9314‏ ونشر فى الوقائع المصرية العدد 
4 فى ١4‏ ديسمير 1554 -اللوسوعة التشريفية الحديكة للفكهاتى ب اللجلذ 
الثالث عشر) . 
ليس مذاكا أ ساف ف فرون على اطلام تفل يوك اكتف لين 


دارة. 


كل أوسا رة ااثادة الثامم هسه شما رضن عل التعارفل مع اذهب إلنذ 
الدفاع فى هذا الشأن . فهى فى الفقرة الخامسسة تنص على إنه "لايجوز 
للمحكمة ا كابر سراي 'امر القيض” رشنا ولاه موسر 
عليه لامر 14 ديه | 8 


ا ا ا اولع تدمع عن "امن قيفو" دنقة بالنيشة 
للانسان فى داره'. وإذ! كان المشرع قد اراد فعلاً ان يبقى الانسان فى داره 
لاستعمل عبارة "تحديد الاقامة' مثلا . لأن 'تحديد الاقامة".للشخص هى وحدها 
تالف متسون "او اكوة .ف داو اهنا اسن" القيفن كلا يتصوو تنفية» إل فى لل 

القراغها التى كقفتها قانون"السيحون + 
ثم يمضى الدفاع فى مذكرته فيقول ( آخر ص"؟) . 
' كما لا يماك المدعى العام الاشتراكى التحقيق فى الجرائم المعاقب عليْها 
. طبقاً لاحكام قانون العقوبات.فإن محكمة الحراسة هى الاخرى لا تختص طبقاً 


عه 


الام 


لذحكأم القانون 14 لسنة 11/1 بالنظر والفصل فى الدعاوى الجنائية ة التى 


:تتكشف عتها التحقيقات ت السايقة على تقديم دعوى الحراسة الى المحكمة 


المختصه بفرض الحراسة . 

وهذا القول مبنى على تجاهل اشد الاحكام وضوحاً فى قانون الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب . 

فالحراسة والتحفظ - كلاهما -. لا يشترط فيهما سيق ارتكاب الششخص 
لجريمة محددة الاركان متكاملة الادلة : بل يكفى فى اى منهما قيام الدلائل - 
دون الدليل - على | ن الشخص قد اتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن المجتمع 
سواء كونت هذه الاقعال جريمة أم لم تكن . 

وهذا ما يكشف عنه بوضوح شديد تقرير لجنة الشئون التشريعية فقد 
قالت فيه اللجنة : | ٠‏ 

لقد رأت اللجنة انه ليس شرطأ لارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
المضرة بأمن البلاد من الخارج أ الداخل حتى ينهض المشرع ليدرأ خطر هذا 
العتتدصن حنانة للمجتمع وكافيتاً البجلامة الراحلتين» مل ركفن اضيا اقحال من 


شأتها الاضرار بأمن اليلاد أى افساد الحياة السياسية فيها أو تعريض الوحدة 


الوطنية للخطر . وإذلك فقد اعادت اللجنة صياغة نص المادة الثانية من المشروع 
على النحى الوارد فى التقرير . 

وجاءت محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فاكدت هذه المعانى فى اول 
حكم لها (قضية على بليغ صبرى وآخرين) وقالت ' ان القانون رقم 54 لسنة 
١‏ هو من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الافعال المؤثمة وقرض لها 
العقاب . وان القائم على شئون الدعوى الجنائية غير القائم على شئون دعوى 
الحراسة وكل يسلك سميله فى قاتون . ولا تلازم بين سلوك كل منهما ولا 
ارتياط إلا من حيث الوقائع التى اسفر عنها التحقيق ,اذ قد تصلح لرفع 
الدعويين وقد لاتضلح إلا لرقع دعوى الخراسة. فقط لسبب تخلف الدليل دون 
الدلائل ؤيسبب قحس النشاط على أفعال من شاتها الاضرار ...دون تَمم 
الجريمة باركانها القانونية * , ' 1 ك0 
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فالمدعي العام الاشتراكى لا يدعى لنفسه مطلقاً التحقيق فى الجرائم 
المعاقب عليها طبقاً لاحكام قانون العقوبات ولا يعرض على محكمة الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب ان تنظر فيما تكشفت عنه التحقيقات من جرائم . ان 
مجال بحثه يقتّصر على ' الدلائل الجدية "دون الادلة . ليتبين ما إذا كان 
الشفس قرناتن قعالا من قداتها الاشدرار ١.‏ مضترق لظن غم إذا كانت 
تكون جريمة كاملة الاركان . 

ولكن إذا ما أوفك يد العقاب عن جريمة محددة ؛ طبقاً الاحكام قانون العقويات 
فإنة سفن بالازراق الى.الشابة العامة طبقاً للفقرة السائسة من الكادة السانسة: 

الكحقظ عل الاشتخاض بين وات اما شلاى 4 كشن العقريات الحتافة , 
واجراءات التحفظ لا تؤثر على سير الدعوى الجنائية - إذا ما اريد السير فيها 
:وتوقيع العقوبات التى يقضبى بهنا القانون ؛ على ان يكون التحقيق والمجاكمة. 
نراشطلة التناية العانةم المدكية الكنائنة الختصة يشيفة الما . 

ل اناا -14- 1 
ديقول النفاع بعد ذلك فن مذكرته .(ص؟١7؟‏ .ص؟") ان ن احكام قانون 
الحراسة - الواردة فى المادة الشامنة > وقرارات المدغى العام الاشستراكى 
المستندة عليها قد جاءت مخالفة للمادة 4١‏ من الدستور . 

وهذ1 "لقوق يتطرى ف مفاليلة وا فيط ,.. ”. 0 

وذلك لأنه لا تعسارض - على الاطلاق - بين المادة الشامنة من قانون 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمادة ١‏ من الدستور . 

فهذة ألمادة تسْحَدْثٌ عن حالة التليئن والتحقيق فى الجراكم وا هرا انه من 
قبض وتفتيش وحبس احتياطى ولا تواجه الاجراءا ت التى يتطليها تأمين جقوق 
الشعب وسلامة المجتمع . فهذه الاجراءات واجهها نص دستورى آخر هى نصٍ 
المادة 174 من الدستور التى تقول :. 

يكون المدعى العام الاشتراكئ مسئولاً عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل 
تأمين حقوق الشتعن وسلامة المجتتفع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب 
الاشتراكية والتزام الساوك الاشتراكى ويحدد القانون اختصاصاته الارى 


ا 


ويكين خاضعاً لرقابة مجلس الشعب . وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ٠‏ 

وهذا النص الدستورى ه والاساس لقانون الجراسة وتأمين سلامة. 
الشعب وليس نص المادة 4١‏ . 

فلكل من هاتين المادتين - فى الدستور - مجالها ونطاقها . | 

المادة 4١/‏ : تواجه حالة الجرائم العادية التى يواجهها قانون الاجراءات 

وأما المادة ١/5‏ : فهى تواجه الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعب 
والحفاظ على النظام السياسى والمكاسب الاشتراكية . 

وقد استقر قضاء محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب على ذلك فى 
حكميها الصادرين فى "١‏ يونيه 1519/7 ,15 يوليى 19195 . ' 

0 -16- 

وذهب الدفاع بعد ذلك الى القول بأثه : 'لى كان المدعى العام الاشتراكى 
يملك الى جانب مباشرة قضايا الحراسة سلطة القبض استقلالاً على المواطنين 
... لكان قد نص على ذلك صراحة فى المادة 6 من القانون رقم؛؟ لسنة 
0 التى اقتصرت على دعاوى الحراسة (ص؟؟ من المذكرة) 1 

وردنا على ذلك فى جملة واحدة : 


تراجع المادة الثامنة من القانون 4” لسنة 141/١‏ فهى باللغة العربية : الفصحى: ‏ 
-151- اك 


اما الصتفحات 50 18.50:01 من سذكرة الدفاع قيس فيها م 

ستحق الرد , ش 
-/11- 

/ اما الصفحات من 4 اليَّ 4؟ فإنها قت تتضمن تكرارً لا سبق مناقشته وان 

النيابة العامة فى وحدها الملختصة بمباشرة الدعوى الجنائية . : 

امأ ان الثيابة العامة هى وحدها المختصة يمباشرة الدعوى الجنائية 5 فامي 

بديهى لا يحتاج الى نقاش والمدعى العام - كما قلثا - وهو يعمل فى مجال 


5-000 


قاتون العرااحة رانين سلامة القضب تقوم تالغرا لوقاف يتحت .اها (3) ارد 
تطبيق العقوبات الواردة فى قانون العقوبات فإن المختص بالتحقيق هو النيابة 
العامة والمختص بالمحاكمة هو المحكمة الجنائية التى يحددها قانون الاجراءات 
الجنائية. لاا فد 2 ش 
0 كع تياد 

' النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية , امر يدلل عليه البفاع ص»؟آ 8 
ص ٠ ٠.‏ من مذكرته ؛ وهى أمر لا علاقة له بموضوع الدعوي . 

8 -194- 6 

فاق اراد الدفاع ان يكّتم مذكرته بكلمة شاملة عن نظام المدعى العام 
شتراكى فليكن له ما يريد ”. 
فالحقيقة | ن نظام المدعى العام الاشتراكى قد نجع فى البلا الا شتراكية 
تجاحاً كبيراً ٠‏ الى حد انه انتشبر شزافى ستائر هذه البلود على الرعوهما بيتها مخ ْ 
ا ال يه 
ا عن اختصاضة :. 

8 - فهو وحده الامين على ألدعوى الجنائية :فليس هنا نيابة غامة وادعاء 


عام » وانما هيئة واحدة فحسب . 
.:؟- رفن ايضاً الرقيب على الذغؤى التاديبية بالنسبة للعاملين المناثيين فى 
الدولة باسرها : 
- وبالاختصار إن جميع هيتات الابعاء - الجذائي والتاديبى بل والادعاء 
الناع السكرئ ب ايع 0 
فالادعاء العام العسكرى فى القوات المسلحة يتبعه ايضماً .| 0 
؛- ولكى تكون رقابته فعألهوالمامه بالمرافق العامة الماماً حقيقياً فإنه ‏ '. 
يستطيع ان يقوم بجولات تفتيشيه على سائر إلمرافق العامة يحاضر فيها 
العساملين عن قواعد آأسلوك الأشتراكى ويطلب إليهم جميعاً على اختلاف 
مستوياتهم التمسك بها والرقابة عليها . 0 
ه-وهتاك هد هيئة رقاب ادارية تابمة له يتحر بوأسطتها عن الحالة الحقيقية 


ل 


-وم5- 


للمرافق العامة وما فيها من تقرم أى خلل . 

هذا هو نظام المدعى العام الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية , ' 

وهو ليس بالنظام الغريب عن الإسلام . فإن النظام السياسى فى الإسلام 
عرف الى جانب القضاء نظام والى المظالم . ونظام المحتسب , واختصاصات 
المدعى العام الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية تعادل ما عرفه الاسلام عن نظام 
الحسبة بالاضافة الى بعض اختصاصات والى المظالم . 

والمدعى العام الاشتراكى - فى البلاد الاشتراكية - يعد حامى الشرعية 
الاشتراكية والامين على تطبيق صحيح القانون . وهو وإن وجد التأييد والترحيب 
من الكثرة الساحقة » يجد الضيق والحقد والكراهية من قلة من البشر هم اولئك 
الخارجون على قيم المجتمع ومبادئه . 


تاديد الشترقاءوحتهم يسعوه 6 

وبيغض الخارجين على القانون وحقدهم يسعده .. 

فهذا وذاك دليل على انه قد أدى واجيه .... ارضى ريه وارضى ضميره... 
هذا هو المدعى العام فى البلاد الاشتراكية , ولعله كذلك فى مصر .. 


المدعى العام الاشتراكى 
( دكتور مصطفى ابو زيد فهمى ) 


كم 


مكتب 
مصطفى كامل منيب 
المحاسى 00 ْ 
محكمة الحراسة وتا'مين سلامة الشعب 
مذكرة ثانسة 
لدامساع | 
الأستاذ يوسف درويش المحامى [ 
اتا 
السيد المدعى العام الاشتراكى 
فى الدعوى رقم ٠١‏ سنة قضائية تجفظ 


المحدد لصدور القرار فيها جلسة 191/17/8/١1١‏ 


هك 


لمج سك 

يتمسك الاستاذ يوسف درويش المحامى يكافة أوجه الدفاع التى أبديت من 
وكيليه بجلسة ١/2/١‏ وفقاً للثابت بمحضر الجلسة المذكورة . كما يتمسك 
بدفناعه الوارد بالمذكرة التى قدمت من وكيله بجلسة ١7//ا/ر975١‏ أثناء نظر 
الدعوى متضمنة تجاوز المدعى العام الاشتراكى لاختصاصه طبقاً لاحكام 
القانون رقم 4؟ لسنة 1970 الصادر بتنظيم فرض الحراسسة وتأمين سلامة 
الشعب والمطلوب فيها الحكم يالقاء الامر الصادر من المدعى العام الاشتراكى 
بتاريخ ٠١‏ ”/ره/1977 بالتحفظ علي الاستاذ يوسف درويش المحامى وذلك 
لانعدامه ورفض طلب المدعى العام الاشتراكى باستمرار أمر التحفظ المذكور 
لمدة سنة والافراج عنه . 


الم 


الذكر والتى يتمسك بها جملة وتفصيلا .| - : 
دستورية ل القوانين المستند إليها فى الدعوى المرفوعة ضد الاستاذ يفسف 
٠‏ يستتد المدعى العام الا ارا فى لعزم السالية اين 7 
. أولا : المادة 1(44) مكرر من قانون العقويات المضافة بالقانون رقم 74 


لسنة ./ا9ا . 
ثانياً : المادتان " و ؟ من القانون رقم 4؟ أسنة 141/7 الصادر بشأن 
جفارة الويعدة الوطنية .. ْ :0 


ثالثاً : المواد 7و7و4 و١٠‏ و7” من القبانون رقم 14 لسنة 1١5101١‏ 
الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

ويشوب هذه الاحكام جميعها - ويلا اسبتثناء - البطلان بل والانعدام لعدم 
دستورية تلك الاحكام وانتبهاكها للحقوق والحريات والمبادئ الاساسية الواردة 
قن النستون المضرى الصنادن فى عام 1/1و . . 

ويبدو تمسك المدعى العام الاشتراكى باحكام القواقن نتالف الاكو ين 
مذكرته المؤرخة 4؟//ا/1575 والمعروضة على محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب فى شأن استمرار تنفيذ أمر التحفظ لمدة سنة على الامبتإذ يوسبف 
درويش المحامى والذى أعلن رسمياً بتلك المذكرة بتاريخ 1577////57 . 

. اولا: المادة 0(94 مكرر عقويات 

“تنص المادة 1(94) مكرز من قانون العقونات على ما يأتى : 

'يعاقب بالسجن ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جذيه كل من 
انشا أى نظم أو آدار حيعية أو فككة أو متطفة أو تجماعة كو الفرضن منها 
-0- بأية وسيلة الن متافضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها م 

شترّاكى فى الدولة أو:الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أن الدبغوة ضد 1 
تعالق:قوئ الشعي الاملة أو التتريضن على نقاوة» النلطات الغانة أن ترويج 


0 
72 


أى تحبيذ شئ من ذلك . 


-4- 

وتكون العقوبة الإنى ال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه 
ولا تجاوز الفى جنيه إذا كان استعمال القوة أوالعنف أن الارهاب ملحوظاً فى 
زاك .* 5 7 ٠‏ اد ١‏ 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين 
جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات 
أى المنظمات أى الجماغات مع علمه بالغرضن الذى تدعى إليه أى اشتراك فيها بأية 
صورة . : ش 

ويعاقب بالعقوية المتمدودن عَليوااقن التهرةالسابقة كلمن روعيانة 
بسثلة اوطريقة التاقضية ناو لماعي الكن يقي علي ا طاح الفكر 
الاشتراكى فى الدولة أو حرض غُلى كزاهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ 
الذعرة هبد تحالف قوى الشعب:العاملة أوحرض على فقناومة المقطات 
العامة وكذلك كل من حاز ثالذاث'أفى بالوساطة أو احخرز محررات أو دوعا 
تكعلمن ترويجاً أو تهبيذا لش مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لاظلاع 
الفير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الظبع أى التسجيل أو العلانية 
مخصصة ولى بصفة وقتية لطبع أى تسجيل أو.اذاغة شئ مما ذكّر " 

والمادة 1(954) مكرز سالفة الذكر مستحدثة ولم يعرفها قانون العقزيات قبل قد 
اضافتها بموجب القانون رقم 14 لسنة 157٠‏ وقد صدن القانون رقم 4 لسنة 

٠‏ بالاستتان الى القانون رقم لسنة ١951/‏ الكتاحن عشوي سن 

الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً للثابت فى صدر القانون 
رقم 5" لسنة ١91١‏ 00 الجريدة الرسمية عدد رقم ”8 الصادر فى 
0/١‏ . 2 

والمادة 0 مكرر من قانون العقويات غير دستورية سين ومماء 

آأولاً : استناد القانون رقم 4 لسنة.٠1917‏ الصادر باضافتها الى 
القانون رقم ١١‏ لسنة 19717 رغم ثيوت غدم دستورية التفويض فضلاً عن 
سقوطه فى اكتوير سنة 1934 بحل مجلس الامة الصادر عنه التفويض 
المذكور. ا ْ 


-ؤمم!- 


ثانياً : النص فى المادة 1(14) مكرر عقويات على حظر حرية الرأى 
وعدم التسوية بين المواطنين أماح القانون والتفرقة بينهم فى الحقوق والواجبات 
العامة . 

اما عن التفويض الصادر به القانون رقم ١١‏ لسنة ١571‏ فقد صدر 
بالاستناد الى المادة ١١١‏ من الدستور الصادر فى عام ١514‏ وفيما يلى 
نصها: 

' ارئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس 
الامة ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة 
وان بيين موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها * . 

وفيما يلى نص التفويض الصادر من القانون رقم ١١‏ لسنة 1931 : 

يفوض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال. 
الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة 
وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشريةوالمادية ودعم المجهود الحربى 
والاقتصاد الوطنى ويصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف 
الاستكتائية *.. 1 

وقد جاء التفويض الصادر به القانون رقم ١6‏ لسنة 1971 مخالفاً لاحكام 
المادتين 1١4‏ ى 1١١‏ من الدستور المصرى الصادر فى عام 1574: وذلك لعدم 
تعيين التفويض للموضوعات التى تصدر فيها قرارات رئيس الجمهورية وبيان 
الاسس التى تقوم عليها بل لقد جاء التفويض عاماً غير محدد فضلاً عن عدم 
تحديد التفويض افترة زمنية تصدر خلالها القرارات سواء كانت شهراً 
أوشهرين أم سنة ولم تعرض أيضاً قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بموجب 
التفويض على مجلس الامة ليقرر ما يراه بشأتها وذلك خلال ١١‏ يوماً من تاريخ 
صدورها اذا كان المجلس قائماً وفى أول اجتماع له فى حالة الحل فإذا لم 
تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون يغير حاجة الى اصدار 
قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون, ' 


من تاريخ الاعتراض . 


عات 


.وقند جاء فى كتاب "النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة" 
.-(للدكتوز سنليمان الطماوى) طبعة عام 1937 - القاهرة - ضفحة/ ه50 ما 
يأتى : 

' اللوائح التفؤيضية فى مصر : 

من المشروع لمجلس الأمة - وفقاً للدستوز - ان يفوض السلطة التنفيذية 
قن معارسة يعض الختصساضاتة التريعنة فى الحتك التى ذكرتها المادة ١8‏ وحى ب" 


57 تحديد مدة التفويض . كذن امتسااى اك‎ +١ 


جنش وأحد وحتى فى هذه الحالة يجب وفقاً للمادة السابقة ان يرسم مجلس 
..الامة.الاسس التى على اساسها تضدر اللوائح التفويضية ”7 
١‏ واللائحة التفويضبية «كلائمة الفخرور» - فى كران لو ا 
عليها مجلس الامة” .6 0و-- 0 
: 001 
القانون رقم ١١‏ لسنة /1951 وذلك لعدم تغيين موضوع القرارات والاسس التى 
يقوم عليهاءفى التفويض الصادر به القانون سالف اذكن . 
وقد قِضت بما تقدم الاحكام الصادرة:بإيقاف الدعاؤى الصادرة فيها.تلك 
الاحكام وذلك الى حين الفصئل من المخكمة العلينا فى:علام دسنتورنة القانون 
رقم6١‏ لسنة /1951. الصادر بتفويض رئيس الجنهزرية فى اصصدار' قرارات ا 
.قوة,القانون. . 0١‏ 0 
: ونشير فئ هذا" الصدذ الى الاجكام إلاتية : اك 7 !ا 
.: ١ج‏ الحكم 'الصاذر: بجلسة . ؟/ره/؟1917 في الدعوئ رقم 3١‏ السننة 1اق. ٠‏ 
#الحكمالصادر بجلسة 9”/ره/377١‏ فئ الدعوى رقم 51.لسنة اق. 
. . - الحكم الضاض بجلسة ؟7”/يه/1977:فى الدعؤى رقم ١105٠0‏ لسنة 
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. وقد'حجاء فى الحكم الأخير ما يأتى : 

' وفيما يتعلق بالقول بأن قانون التفويض لم يبين الرعموعات لني فوض 

فيها واساسها فإن القانون قد عين ذلك يعبارة : 
جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها 

لير لانن ويه افير العرض ولاقتصاد الوطنى ويصفة عامة فى كل 
ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية 

ومفاد ذلك ان تعيين هذه الموضوعات لم يتم وفق نص الدستور فقد عينت 
الموضوعات فى عجز النص بكل ما يراه رئيس الجمهورية ضرورياً لمواجهة هذه 
الظروف الاستثنائية . وهذا التعيين يخالف مفاد عبارة النص الدستورى . كما 
أن قانون التفويض لم يبين أسس هذه الموضوعات ولهذا وذلك فإن هذا الوجه 
من الطعن يحمل فى طياته الجدية التى تبرر النظر فى أمر دستورية هذا 
القانون » ولهذا فإن المحكمة وقد اطمأنت الى جدية هذا الطعن على النحو 
ل ا ل 
دستورية القانون رقم ١١‏ لسنة 1551 . 

وحدث فئ اكتوير سنة 1434 ان صدر قرار بحل مجئس الامة الذى 
صدر عنه التفويض وذلك لانتهاء مدته القانونية . وأجريت الانتخابات لمجلس 
الامة الجديد فى اواخر عام ١938‏ وأوائل عام 1939 ٠‏ وتم اختيار أعضاء 
مجلس الامة الجدد وأخذ مجلس الامة الجديد يباشر مهمته . 

ولا جدال فى ان التفويض الضادر بتاريخ ١؟/ره/1977‏ من مجلس الامة 
القٍديم يقترن وجوداً وعدماً باستمرار مجلس الامة القديم ‏ وما دام ان ذلك 
المجلس قد انتهى وزال فى اكتوير سنة 1574 فإنه بالتبعيه يسقط ويزول 
التفويض فى اكتوير سنة ١974‏ مع زوال مجلس الامة القديم . ٠“‏ - 

ولم يحدث ان اصدر مجلس الامة الجديد تفويضاً جديداً بعد قيامه فى 
أول عام 19559 , : ا 

ومع ذلك فإن القانون رقم 74 لسنة 1591/٠.‏ الصادر باضافة المادة -5 
مكرراً من قانون العقويات صدر فى 8”/ره/١1917‏ بالاستناد الى التفويض 
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المؤرخ 1177/0/1١‏ والذى سقط وزال فى |» 3 ... .سنة 1574 , الامر الذى 
يؤكد عدم دسبتورية ة القانون رقع 4 لسنة 19٠٠١‏ بجميع مشتملاته وذلك 
لاستتاده الى تقويذن لم يعد اله وجى ركان'قد لفظا اتفاميه الأخيرة قبل تستحين 
55 صدور القانون 4" لسنة :/إ19 ,2 - 
وتقضى المادة 118 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١4‏ 
للنئنة 1174 يكطن خدرئة الذاى وعدم التسيوية بين الراطنين أجاء العنانوق 
.والتفرقة بينهم فى الحقوق والواحات العان ةاسشالفة بذاك احكام الاستور فى 
عوادة او الاو ةقاي 5 
.فا مادة امن سكو التكرى السناذ ف عام 14901 ين ىننا 
كن : 7 0" : 1 
المواطنون لدئ: القانون سواء , وهم متساؤون فى الحقوق والواجبات ' . 
. وتتصن المادة 1 من الدستور على ما يأتى : . ا 
' حرية الزأئ مكفولة., ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو 
بالكتابة والتصوير أى غير ذلك من وساذل التعبير في حدوة الققانون , والنقد 


وتنص المادة 4/4 من الدستون علق-ها يأتى : 
' حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة وإلزقابة على 
الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريْق.الادارى محظور.ويجوز 
استكناء ف 'حالة :أعلاق تحالة الطوارئ لى رمن الحرت ان يفرطن على الضحف 
,التشنوعات :ووساتل الإعافم رفابة محددة فى الإمور التى تتصل بالسلامة 
الغامة أى اغراضن الامن القومى وذلك كله وفقاً للقانون ” 
والوافم ان الدستون الملصرئ ]قن الجعاية بجبالقة الذكن يعفل اللساواة بيخ 
المواطنين,المصريين أمام القانون فى الحقوق والواجبات العام ؛ كما يكفل حرية 
الرأى نع كفالة حق النقد والمعارضة فى كافة امور الوطن والشعب المصرئ 
ولكن المادة 14(ا) مكرر من قنانون العقويات تقضى بحظر حريتى الرأى 
ثُمْ معاقب عليهما . 


5 


فالمادة 1(14) مكرر سالفة الذكر تقضى بتجريم المعارضة والنقد ومعاقبة 
من يقومون بها إذا اتعلد التنارد رالنقه باء بالوسائل المشروعة بنظام 
الحكم فى مصر . 

ولا يخرج ما تقدم عن ان يكون فى حد ذاته هو القضاء المبرم فى مصر 
على حريتى الرأى والنقد فى مجال السياسة ورعاية عبن الزطن والقخوءة . 

والدليل على ذلك ان ولا ارا ان كاي سرد لدعوة 
سئلة الى مناهضة المدادئ الاساسية الت نظام الحكم الاشترا 


فى الدولة . 


نظام ١‏ الاشتراى ف الدولة ‏ . 


والصحيح دون غيره هو ان يقتصر التجريم والعقاب على حالة استعمال 
الوسائل ين الشبروطة خن نظام الككر عاستكواء القوة والبتف» رلكن التعيون 
بالوشاكل اللشروعة عر متكتلق الازاء فى الشياضة وغين السياسة وسهما كانت 
الاراء والفلسفات فهذا حق لكل مواطن يكفله الدستور . وتجريم هذا الحق أو 
حتى مجرد حظره يعتبر اهداراً لحقوق المواطنين وحرياتهم المتصلة بأخطر 
حقوقهم وأهمها هى اختيار المواطنين للنائبين عنهم الذين تتكون منهم مختلف 
السلطات التى يقع على عاتقها تسيير أمور الدولة من تشريعية وتنفيذية 
وقضائية ويشترط لاستمرار وجودها عملها من أجل صالع الشعب الذى يملك 
حق الزقاية والمساطة وتشين السلطاظ بالؤساكل'الستورية والقانونق :ذا كان 
“الشعب فو مصدر السلطات" : ا 
ويقضى الدستور المصرى فى المادة ” منه على ان "السيادة للشعب وحده 
وهو مصدر السلطات ؛ ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة 
الوطنية على الوجه المبين فى الدستور". فكيف يسوغ مع هذه الحقيقة المجمع 
عليها فى العالم الحديث والمتمثله فى ان الشعب وحده هو الذى يملك اختيار 
وتغيير النائبين عنه والذين تتكون منهم سلطات الدولة . - ْ 
: نفاجأ بقانون - وليس مجرد رأى - يحرم الشعب من حقوقه وحرياته ليس 
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فقط فى مجال مراقبة ومساطة الشهب من إختارهم لادارة الدولة بالنيابة عنه بل 
وتجريم رأى المواطنينٍ أيا كان الرأى متى كان فى نطاق السياسة وحتى لى تم 
اداه الرأئ السياسئ بالوسائل المشروعة . 
تترتب على هذه المخالفة لاحكام الدستور الواردة فى المادة ) مكرر 

ال ا 
بل وامام القانون ٠‏ فالمواطنين الذين تتكون منهم سلطات الدولة ورم قلتهم 
يملكون"انحق فى ابداء كامل آرائهم وفلسفاتهم فى السياسة وغير السياسية اما 
جوع المواطنين الذين يتكون منهم الشعبٍ والذين الختاروا النائبين عنهم فى 
.ساطات الدولة فإنهم غم كثرتهم الغالبة لم يعودوا يملكون حتى:الحق فى ابداء 
آرائهم السياسسة العادية . 9 

ويداهة إذا وصلت الامنور إلى هذا الحد لجان لاطا من موقي 
وخرياتهم الاساسية والمعتبرة أولى الحقوق والحريات ت - فإنه يكون مستجيلاً ومن 
5 أولى على هؤلاءالواطنين مباشرة جقوقهم الهامة فى اختياررحكامهم 
ومراقبتهم ومساءلتهم ٠.‏ 0 : ا ا 0 
ش ويكون الاجتمع بذاك قد غدا منقسعاً الى سادة يتريعون القجة :و 
يتنقلون دون هدف بين فجاج الارض ودرويها . 
١‏ ولا جدال في ان وضع الامور في نصابها - وحتى تتفق المادة 1(4) 
مكرر من قانون العقويات مع احكام الدستور - تقتضى تخصيص عبارتى بأية 
وسيل و “بأية طريقة" الواردتين فى المادة ()) مكرر سالفة الذكر باضافة 
عبارة "غير مشروعة “الى كلح عبار 'بأية وسبيلة.ي 'بأية طريقة الواردتين 
فى المادة () مكرراً سالفة الذكر ٠ , ٠‏ 

امل بتك يل اماد ) مكرراً من قانون النقوبات على ادر مالف 
الذكر فستبقى ستبقى هذه المادة مخالفة الاحكام الدستور - وفقاً لما سبق بيانه. 

لهذا فإننا نتمتسك بالدفع بعدم دستورية المادة 1(14) مكرر من قبانون 
العقوبات المضافة بالقانون رقم.؛” لسنة . 
ونا كانت المادة 1(14) مكرر سالفة الذكر لم تحل محل مادة. 5-7 
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معدلة لاحكامها لان امادة مة(1) سكرراً مس هدثة ومضافة ولو ثرن 
بالتغديل على منادة سابقة . لهذا فإنه اذا حكم بعدم دستورية المادة 1(14) 
مكرر المضافة بالقانون رقم 4؟ لسنة 1917٠‏ فيترتب على ذلك اطلاق سراح 
الاستاذ يوسف درويش المحامى فوراً وعلى العكس لى كانت المادة 1(38) مكرراً 
معدلة لمادة سابقة فإنه يترتب على الحكم بعدم دستورية المادة 1(54) مكرراً 
اجراء المحاكمه من جديد بالاستناد الى المادة القديمة التى تعود إليها الحياة . 

وواضح اتطباق الغرض الاول على حالتنا دون الغرض الاخين "٠.‏ . 

ثانياً : المادتان ” ى ١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 197/7 

الصادر بشأن حماية الوحدة الوطنية 

تنص المادة ” من القانون رقم ١4‏ لسنة 191/7 الصادر بشأن حماية 
الوحدة الوطنية على ما يأتى : 0 

' الاتحاد الاشترأكى العربى هو التنظيم السياسى الوحيد المعبر عن 
تحالف قوى الشعب العاملة ' وهو يكفل أوسع مدى المناقشة الحرة داخل 
تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به " ا 

ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكى العربى 
أومنظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التى تشكل طبقاً 
للقانون”. ش ْ 


وتنص المادة ” من القانون سالف الذكر على ما يأتى : 


وجود جمعيات أو هيئات أو منظمات ال ماعات منشأة على خلاف مأ تقذ إذا 
تم الانلاغ قبل بدء التحقيق . ١‏ 
0 00 نا إذا م الابلاغ يعد بدء التحقيق ومكن 


لات 


وتقطبى المحكمةى جمدم الاطؤال عند الحكم بالاذاثة بحل الجتمعيات 
أوالهيئات أو المنظمات أو الجماعات المذكورة وأغلاق امكنتها ومصادرة الاموال 
والامتعة والادوات والاوراق الخاصة يها أى المعدة لاستعمالها . | 
والماذتات ؟ى * فن القناتون رقم )#السنة 151/9 الصبادن يشان حسَاية 
الوحدة الوطنية غير دستوريتين وذلك لما يأتى : 
أولاً : الاخذ بنظام الحزب السياسى الواحد . 
ثانياً : حظر وتجريم التنظيمات والجمعيات السياسية والجمعيات 
والظدات لعافو ٠‏ 0 
ولع تون انكام السحقى المشوى الفجاتو عام 13106 ولاك تتطاء 
الحزب السياسى الواحد ».يل على العكس لقد جاءت احكام الدستور المصرى 
منريحة قاطعة يكفالة الفق فى اتشاء الجمغيات السياسية وغير السياسية الى 
جانب الاثحاد الاشتراكي.العربى ولو كان الدستور قد أخذ بنظام الحزب 
السياسى :الواحد فى مصر لكان قد نص على ذلك , ولكن الثابت خلى الدستور ٠‏ 
المصرى.ان صراحة أى ضمناً من الاخذ بنظام الحزب السياسى الواحد . . 
فالمادة ه من الدستور المصرى تنص على ما يزتى : ٍ. 
:“الاكماد الاشتتراك الدرين هق القطيم السكاني الث غدل كتظيانة 
لقائمة على اساس من الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين 
والعمال والجنود والماقفين والرأسمالية الوطنية وهى أداة هذا التحالف فى تعميق 
قيم الديمقراطية والاشتراكية فى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته , 
ودقع هذا العمل الوطنى الى اهدافه المرسومه ". ' ٠‏ 
' ويؤكد الاتحاد الاء؛ شتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعبب العاملة عن 
| طريق العمل إلسياسى الّذى تباشره تنظيماته بين الجاهير وفى مضتلف 
الاجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى . 
" ويبين النظام الاساسى بالاتحاد: الاشتراكي العريى شروط العضوية فيه 
وتنظيماته المختلفة ؛ وضمانات ممارينبة نشاطه بالاسلوب الديمقراطى على ان 
يمثل العمال والفلاحون فى هذه التنظيمات بنسبة نخمسين فى المائة ة على الاقل". 


/ا ب 


7 ان.المادة ه سالفة الذكر لم تنص على ان الاتحاد الاشتراكى 
الخرين فق الشُوْن السياسى الزاهه: .ولوكات الدستتون المشتري يقر الانشد 
بنظام الحزب السياسى الواحد لكان بداهة قد نص على ذلك صراحة قى 
الدستور . ا 

فإذا جاء بعد ذلك القانون رقم ١4‏ لسنة 19177 الصادر فى شأن الوحدة 
الوطنية متضمناً النص فى مادته الثانية على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
التنظيم السياسى الوحيد فى مصر فإن ذلك القانون يكون قد خالف ما نص 
عليه أحكام الدستور المصرى التى لم تأخذ سواء صراحة أى ضمناً بنظام 
الحب السياسى الواحد . 

وتقضى ايضاً احكام الدستور المصرى الصادر فى عام 191/١‏ بكفالة حق 
المواطنين فى تكوين الجمعيات قفيما عدا بعض الجمعيات وليس من بينها بداهة 
الجمعيات السياسية ذات الاهداف المشروعة . 

فالمادة 6ه من الدستور تنص على ما يأتى : 


ومفاد الحكم سالف الذكر هو كفالة الحق قى تكوين الجمعيات السياسية 
وأيا كانت الاهداف والآراء والفلسفات التى تصدر عنها الجمعيات فيما عدا ثلاث 
انوا ع من الجمعيات تحظرها احكام الدستور وهى الجمعيات الآتية : 

. الجمعيات ذات النشاط المعادى لنظام المجتمع‎ -١ 

”- الجمعيات السرية . 

. الجمعيات ذات الطابع العسكرى‎ -٠ 

وقيماعدا هذه الجمعيات المحظورة فإنه يكون من حق المواطن بمفهوم 
المخالفة تكوين آية جمعيات اخرى بما وناك العتفواء [لنيا مك د الثقافية 
والقانونية وغيرها . ش ص 

والمادتان لاو ؟ من القانون رقم 4؟ لسنة ١51‏ الصادر فى شنان 


اله 
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كك 


ا ا د 
شتراكى العربى وحده بون غيره بل انهما يحظران إيضاً انشاء التنظيمات 
م تراكى العريى :أو آية منظمات جهاهيرية اخري . 
وما ترتبه المادة ل من القانون رقم 4؟ لسنة 149 يعتبر مخالقة للدستور 
ويتخسمن فى ذات الوقت قخساء تامأ وعمومياً للحق فى تكوين الجمعيات فضلاً 
عن انتهاك مبداً اساسى وهو,عدم الاخذ.بنظام الحزب السياسى الؤاجد فى 
.بالواقع ان نظام الحزب السياسى الواججد لإريكون فى شير اجدى نجالتين 
أولاً. فار ارين الا عاو ل اناس اده 
/لأكسبية اللينينية ‏ والامثة على ذلك الإتجياد السوفيتي وجيمهورية القصين 
الشعبية وسائر الدول الاشتراكية بما فئ ذلك مثلا.جمهوريات رومبانيا والبانيا 
الاشتراكيتين. 7 ارخ 0 ؛ 0 0 ْ 


والعروف ان الاشتراكية نامك فى كل من الدول الإشيزنكية :بقيام الحزب 


الشيوعى طليعة ألطبقة المإملة بأتيلائه على السلطة وارسياء قواعد وأسبى 
الاشتراكية العلمية وتطبيق المأركسية اللينينية فى كل ناحية من نواحى الجياة 
في تمع معريا تين بكل بن تميقية سيئر ليقت والتخلمب نهائب 
والى, غير رجعة من النظام الطبقى , موق عو ملكي وا عا ةن 
ثانياً : النظام الفباشي الذى بييستعند إلى اكشر الاراء والقاسب في 
الرأسمالية رجعية ومعاداة للشيعوب والامثلة على ذلك فى الماضى إلمانيا إلهتلرية 
وايطاليا الفاشية وفى الوقت الحاضر اسبانيا والبرتغال واليونإن وغيرها وقراع 
النظام الفاشى سنطرة ممثلى اكثر الطبقات الرإسمالية رجعية واجراماً على 
النظام فى الدولة واطاحتها قبل اى.شئ آخر بالقليل من الحريات والديمقراطية 
التي كانت تتمتع بها الشعوب فى العهود السابقة على الانقلايات الفاشية.واقامة 
نظام بوليسى ارفابى معاد للشعب الذى يغدى فئ الحشضيض مكروما مو يكل [ْ 
حق » ويتريع فى ذات الوقت.على قمة,النظام الطبقة الفاشية بقيادة ديكتاتورها 


#84 


والتى تنطلق تنشر الاراءوالافكاز والفلسفات الرجعية والبالية فضلاً عن 
الشعارات الكاذية والمضللة . 
ولم يقيل الشعب المصرى الاخذ سواء بالنظام الاشتراكى السائب فى 
الدولة الشيوعية ١‏ أم بالنظام الفاشى الذى عرفته بعض الدول فى العصر 
الحديث . 
ولهذا كان من الطبيعى والمنطقى إلا يأخذ الدستور المصرى بنظام الحزب 
السياسى الواحد بل واكثر من ذلك نجد ان الدستور المصرى قد كفل الحق 
للمواطنين فى تكوين الجمعيات بيصفة عامة فيما عدا انواعاً ثلائة حظرها 
الدستور وواردة على سبيل الحصن . 
ومن وهنا كانت أحكام المادتين "و ؟ من القانون رقم 4" لسنة ؟/191 
الصادر بشأن الوحدة الوطنية غير دستورية لأخذها بنظام الحزب السياسى 
الواحد وحظرها لتكوين المنظمات والجمعيات السياسية وغير السياسية . 
ثالث - المواد " و" و1و8م و١91؟؟‏ 
من القانون رقم 4" لسنة ١/ا5١ا‏ 
الصادر بشظيم فرص الحراسة وت'مين 
سلامة الشعب 


المواد ىلا وى 7و8 و١٠‏ و”” منالقانون رقم 4؟ لسنة ١91/١‏ 
الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب جاءت مخالفة لاحكام 
الدستور وذلك لما يأتى : 

أولاً : تنص المادة ؟ من القانون رقم 54 لسنة 191/١‏ على ما اسمته 
بالافعال التى تجيز فرض الحراسة على اموال الاشخاص الطبيعيين 
والاشخاص الاعتبارية . 

وفيما يلى نص المادة ” سالفة الذكر : 

نحوة ارقن الخرانية هجوا العنضين علا لو يعقنها لازن خبازة 


لم مة- 


على المجتمع إذا قامت دلاثل لجديه على أنه آتى افعالاً من شنأتها الاضراز بأمن 
البلاد من الخارج أو الداخبل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
أى بالمكاسب الاشتراكية للفلاخين والعمال أى فسان الحياة السياسية فى البلاد 
أى تعريض الوحدة الوطنية لاخطر *' د 
وما كان القانون رقم ٠4‏ لسنة 191/1 الصادىر بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب هى قانون جزائى بمعنى انه قاثون يستند الى افعال غير 
مشروعة فى فرض قيود وجزاءات وعقويات لهذا كان يتعين على القانون المذكور 
ان يحدد الافعال أو التصرفات غير المشروعة وشروطها أو قيودفا مع بيان 
اركانها القانونية ولكن القانون رقم 54 لسسنة 191/١‏ لم يورد فى المادة " 
شن خاضومن الكل ترا ةقد اززة عسمرات عانةا لعي تتماددة بلاوس خييل 
تحديدها فضلاً عن اقرار الشرع نشيسة يع اندرا يجح الافتعال جحت طايه 
القانون العام . , 
ولم تفت حقيقة الفموض وقدخ التحديد الاستاذة بثينة احمد الطويل 
المحاسبة عضوة مجلس الشعب فسالت عند مناقشة قانون الحراسات فى 
مجلس الشعب يما يأتى : : 
“إنن ان متتس عن القصوو هن عدار" اك اقمالأكيو قنني الاستران 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أى افساد الحياة السياسية فى البلاد 
أ ىتمريفن الوكدة الوطنية القطن د ش : 
ولم يرد وزير العدل على السؤال بل زاد الموضوع وا بإجابته التالية: 
ان الوضع الذى نحن فيه الآن والازمة اد فى الخامس عشر من مايو 
الحالى فيه ابلغ رد على.هذه الاستفشارات 4 
ما لم يوضحه وزيز الغدل قد اوضحه 010000 مناقشة 
قانون الحراسة فى مجلس الامة فقد ذكر صراحة ان الأفعال الموجبة للحراسة 
قد لا تندرج تحت طائلة القانون العام ولا ترج عن ان تكون فى نطاق الفكر 


اليا 


'والمبادئ . 
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مثيم يلى "نص ما 'قاله المقين"؛ -د 5100035 ما 

ان المدعى العنام يمكن ان نميه مهامى الشعب تكن الآن بسي 
تنظليم حنياتنا تنظيماً جلايتاً فى الدؤلة الجديدة “كما عبر عن ذلك السبيد رئيس 
الجمهورية فهناك كثير من التصرفات أى الأفعال التى يأتيها بعض الافراد “قد 
.لا تندرج تحت طائلة القانون العام . وزمثل هذه التصرقات أى الافغال لى تركت 
وعدا الحالى قد لا يستطيع النائب: العام ان يجد لها حلاً ' وهى فى نفس 
٠الؤقت‏ تمس“”مبدأ: من'مبادئنا السدياسية أى الاقتضادية أى غير ذلك . وفى هذه 
الحالة فإن المدعى العام أى مُحامى الشكب هو الذى يستطيع أن يتولي الادعاء 
فى هذه المسائل وان يتصرف فيها ”. 0 

“وارنجوان يتس نطاق ل أو الوعى الاح طن أعناين 
هذا المعنى فيتناؤل ما يقصر القانون عن تثاوله فى هذا الوضع الحالى" . 

” هذا فو اخلاعية المقصود من محامى الشعب أو المدعى العام * 

وقد اعترفب ورين العدل صبراحة بان احكاع محكمة الحراسة لاد تستند الى 
الدليل القاطع وانما تستند الىّ الشبهنات وقد جاء ذلك فى رده أثنا ء مناقشة 
شو قار المراسات فى مجلمن الشعت فلي شؤال التانب لشي عي 
الفتاح عزام'فؤرد نصه فيما يأتى : 1 

"ال النتون )أولة اقاننا ووكالتاء ووايها . خافتنا الواردة فى هذه المادة 
(المادة '" من قانون الخراسة وهى خاضة بأنمّوال فرض الحراسة كلها واردة 
نى القانون الغام ؤلذلك فاننى اطلب تفسثيراً من السيد وزير العدل عن سبب 
ورودها هنا أيكنا فى نص هذه الماذة " 

وفيما ل اجابة وزير العدل : 

' أن توقيع العقوية القانونية مثل الاشغال الشاقة 5 أوالقيق عل 
شخص ما يجب أن يكون بناء على دليل قإطع تناقشه المحكمة وتقره . وقد تثور 
شبهات كثيرة حول رجل يعرف عنه انه يتجر بالمخدرات ؛ وجمع اموالاً كثيرة 
من هذه التجارة ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك يمكن به ان اقدمنه الى 


لمعت 


ا اي ارك اوبح حير 
هذه الجرائم تحت الحراسبة حين يعوزنى الدليل المادى : . 

وتقضمى المبادئ: الاساسية فى الدستور والاصول والقواعد السليمة إلتى 
اه إليها النظام إلقانونى فى العالع المتمدين الحديث وجوب تحديد الاقعال 
غير المشروعة التى,توجب المساطة وتوقيع الجزاءات والقيود ٠‏ ولكن القانون 
رقم4؟ لسنة 151١‏ الجبادر بتنظيم,فرض الجراسبة وتأمين سلاسة الشمِبٍ لم 
"يراع هذا المبذة الإستوري بل لقد اورد الافعال المعباقب عليها والمقيدة للحريات 
فى غبازات عامة غير محجبدة بواردة:في المإدقك من القيانون سبالف الذكر ثم 
استند الى تلك العبارات ت :العامة غيرالمحددة فى بفرضٍ الجراسة على.الامزال 
والتحفظ على امسحاب.الاموال,المذكورة مع توقبيع عبقوية المصايرة لكل امال 
أوبعضته فقا لمل نص عليه فى.المواد / و 4:و,:. من القبانون رقع 4 السينة 
١‏ مهما فى:ذلك,جن مخالفة لحكم المادة 13 من الدستور المضبرتى التى 
تنص على ما يأتى :. مر لااعاميد ل تسريه من 
لا لسري برع إل بقاء 1 
١‏ .وما دام ان الثابت باقرار المشرع وفنقاً سبق بيانه هوا ن الافعنال 
والتعترفات الواردة ف المادتين ٠‏ ى ؟ من القانون.رقم +1 لسنة لا 
تندرج تحت طائلةالقانون العام :وان ' تلك التصرّفات أو الافعال لا يستطيع 
النائب العيام ان يجدلها حلا " ويمعنى آلخر ان تلك الافعال والتجسرفات ليسيت 
جرائم ,.فكيف يسوغ بعد ذلك الاستناد الى تلك الافعال والتصرفات فئ توقيع 
الجزاءات.والقيوذ والعقوبات مثل فرض الحرابية على الاموال وحرضآن” الايسإن. 
من حريته الشخصية باسم "التحفظ-فى مكان أمين 'ومصادرة الاموال كلها 


أويعضها علماً بآن مبداً حاسم من مجادئة الدستور تقاضى يعدم توقيع 
العقويات إلا غلى الجراتمْ غ المْحذدة الث يثبت ارتكايها . ش 
+ اوتقضن ايضنل «احكام الستور بأندم جؤاذ”' الاخذ بالشيهات نوان اللقهم 


برئ ختى تثبث رادانتة فى محاكمة.قانونية . 0 َ : - 
اه" ولكن الموان 7و ولا و ولا" .من .القناثون رقم 36 للستّنة 151/1 لشن ل 


قيع العقوبات على الشبهات والادعاءات زالتئ اسماها قانون الحراسة بعبارة 
1 الال الجدية زلكن للختو وأحد لم يتغير والعبرة بالمعائ ويس بالتلاعب 
بالالفاظ والمعانى . 

وكتطن اماد لمن السك المبوى على نا يأتى : 

” المتهم برئ حتى تثبث ادانته فى محاكمة قانونية" . 

وكسوى انشيا جقالفنة الو اك 3 العاعوبرقم ل 
191/1 لاحكاع الدستون مما يان 71 7 

-: استحدثت أحكام قانون الحراسة ثلأث عقوبات وهى‎ -٠ 

تفرك الحراسة 1 2< ْ ' 

لاد التحفظ فى نكا انرو رطان قراطو فب لزن الحراسة عليه ورتين 
التحفظ لمدة متصلة تبلغ خمس سنوات 

ادمصنادرة كل أ نككن أعوآل القتشفل لون قرهن ليه العامة 

وله قرة هذه المقوادسواء فى النسدي: المصرى افق 'قانيق المقؤيات 
والاجراءات الجنائية الذين وردت بهما العقوبات على سبيل الحصصر وهى 
العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية . | ا 00 

اما العقوبات الاصلية فهى الاعدام والاشغال الشاقة المؤيدة والمؤقتة 
والسجن والحبس والغرامة والعقوبات التبعية هى الحرمان من الحقوق والمزايا 
الواردة فى المادة 0" من قانون العقويات والعزل من الوظائف الاميرية ووضع 
الكو طيه حت فراقية البوليس والسادرة +رتقتدص المسادرة فى قانون 
التقريات علن الاشياء المشبوطلة الت تحصلك من الجرئمة والاسلحة والآلات 
الضبوطة أو الى استعملت :أو التى من شناتها أن مستعمل فنها : 

- تقضى-المادة 77 من القانون رقم 4؟ لسنة ١/1517.يجوان'المصادرة‏ 

لالع :الشسعن كل أو بغض الاموال القن الث الى الشخطن القرومة عليه 
الخراسة لسيت من الاسسنان المتضوصى غليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا 
القانون . ا 
ويخالف ما تقدم أحكام الدستور المصرى التى تقضى فى المواد 74 وه" 


غ.غ- 


و“ بأنِ الميكية الخاصة مصونة ويأته لاتنزع المبكية إلا للمنفعة العامة ومقابل 
تغويض وفِقاً للقإنون » ويأنه .لإ يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ويقانون 
ومقابل تعويض وان المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصإدرة 
الخاصة إلا بحكم قضبائي . ْ 

7- تقضى المادة 4 من القانون رقم 4” لسنة ١9001‏ بأن للمدعى العام أن 
يأمر بالتّحفظ فى مكان أمين على الاشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من 
هذا القانون ... وبأن على المحكمة خلال ستين يومأ من عرضن إلامر عليهما ان 
تصدر قرارها إما بالغاء ء الامر أى باستمرار. تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ 

. صدور الامر "ومكرق لمحن يقزاراقها ازاكقمن باستفراو ضفي امن لخدو 
مدداً .أخرى لا يجاوز مجموعها. خمس سننوات ٠‏ | 7 

:<ولة تعدو من "القشفط فى كان مين على الى شالف الذكين ان يكون 
'اعتقالاتٍ ادأرياً” تحظره احكام الدستور فضلاً عن استناده الى مجرد شبهات 

ودون الاستناد الى جكم قضائى ونهائى بثيوت ارتكاب التهمة يكون صادراً من 

محكبة مختصة ومستقلة ومجايدة وقائمة استناداً الى إحكام الدستور . 

افنالقاتون رقم 4" لسنة 141 يقرَشن الحزامية على الاضوال حزان 
المواطنين من حرياتهم الشخصية ومصادرة اموالهم كلها أو بغضها وذلك لمجرد 
الشبهات والشكوك وبون الاستناد الى احكام قضائية نهائية صادرة من المحاكم 

4 (لخدمية بكبوح اركاب مؤلاة المواطدية لمر افر مكتزنة يوم مواق 
القازون. 2-2 ٠ ٠‏ ' 

ان الانسان أثمن ما فى إلحياة , وأثمن ما يحبوزه الانسان هو حقوقه 

.وحرياثة الاسياسية .وما يؤدى إليه القإنون رقم 174 لسنة 141١‏ ليس مجرد 
دومان الافسان دن سفرقة وحرياقة ال بوحتر وده تن انشيعه واليفيرا يه الى 

ممنتوى الرقيق الذين لا اهلية لهم ولا يختلف ذلك عن الوقت المتدنى الذى عرفه 
الرومان وخيرهم فى عضو العيردية القن تهازوها العالم التمدين العديت مكذ 


عدة قرون.. 


-6.غع- 


4- تقضى المادة"٠٠‏ من القانون رقم 4" اسنة ١لا5١‏ يخ تفتهدل فين 
دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل يقرار من رئيس الجمهورية برياسة احد 
نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاكة من مستشارى محاكم الاستثناف » 
'وتقضى المادة "١7‏ من القانون سالف الذكر بأن : الأحكام الصادرة من 
اللحكية المتصوطن عليها فى المانة ١١‏ ومن هذا القانون تهائية ولا يِجِوَدُ الطعن 
فيها بئى طريق من طرق الطعن ” . ْ 

'ويخالف ما تقدم احكام الدستور لا يأتى : 

أ) وردت المحاكم فى الدستور المصرى على“ سبيل الحصر , وهئ الهيئات 
القضائية العامة ومحاكم امن الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا 
والقضاء العسكرى الخاص بالقوات المسلحة (المواد ١"1/‏ , الا١‏ , الا( , ,١1/4‏ 
185 من الدستور ) . 

ولم ترد محكمة الحراسة ضمن المحاكم التى ينص عليها الدستور على 
سبيل الحصن ء ومن ثم يكون انشاء محكمة الحراسة طبقاً لاحكام القانون 
رقم1؟ لسنة 191١‏ جاء مخالفاً لاحكام الدستور'. 

ب) تقضى احكام الدستور المصرى بأن السلطة القضائية مستقلة تتولاها 
المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وان القضماه مستقلون لا سلطان غليهم 
فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل قى القضايا أو فى 
شئون العدالة . 

(المادتان 177116 من الدستور) . 

' ويقضى القرار الجمهورئ بالقانون رقم 47 لسنة ١979‏ الصنادر بشأن 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية يأته "ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية ". 

ويتولى المجلس الاشراف على الهيئات القضائية والتنسيق فيما بيتهما 
يدي وأنهفك ميم المسائل المتعلقة بهذه الهيئات كما يتولى دراسة واقتراح . 
التشريعات الخاصّة بتطوير النظم القضائية " . 


-8 ."- 


وتنص المإدة.171 من السبتورٍ على ما يأتى : | . 
٠.‏ يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية . 
“فينيت القاتؤة طريقة تكله والكتصامباته وقواهة سير الحم ل افيه وروكة راي 
فى مشروعات القوانين إلتى تنظم شئون الهيئات القضائية . ْ 

:وقد اجاء القائؤق,رعم #4 السنة الإكنا تايا فن الماذة ١١‏ مثه'كان ركيين 
السلبلةالتتديدية يشكل جقران مله متطفية العزاسة برياسة اهن ل 
محكمة النقض وعضنوية ثلاث من مستشارى محاكم الاستئناف ٠.‏ . 
- .تالف المااة ١١‏ سالفة الذكن احكام الدسجو الثى تقض بعدم جواذ 
.تدخل آية جهة فى القضايا وفى شئون العدالة . 
ْ وإذا لم يقم المجلس الاعلى للهيئات القضائية بتشكيل المساكم واجتيار 
قضاتها وتوزيعهم فترى اى عمل هناك يكون اهم عند المجلس الاعلى للهيئات 
. القضائية مِن تشكيل المحناكم أو على الاقل الإشبراف على تعيين القضساة 
وتوزيعهم ,ومراقبة ذلك ٠‏ .؛ 
ودل يتصور ان الشلطة التتقيبذية أقيدر من لجس الاعلى للهتيتنات 
.. القضائية فى اختيار القضباة إلذين تشكل منهم المحاكم .. 
.:٠‏ ج) تقضي احكام القإنون رقم 4 لسنة 19!١‏ بأن الاحكام الصإدرة من 
نتحكدة السراسة يكتركن المزاسة على الإصوال والمحوقة مين الامبتخاض 
ومصادرة الاموال كلها أى بعضها ذهائية وغير قابلة للطعن فيها بئى طريق من 
طرق الطعن . ظ 

لمخالك هذ العكر مبداً اساسياً استقر عليه المجتمع الدولى الحديث الذى 

نوجب نطن الذعاوئ الجتراتية على درحتين : 
1 فقم وافقت بتاريخ 1577/15/97 الجبعية العامة للامم المتحدة وبالاجماع 
- كانت مصبن من الدول الممثلة فى الجمعية العامة - على الاتفإقيبة الخاصة 


بالمقوق المدنية والسياسية للانسان والتى كن تن الادة هنا علنها 


يأتى : 


الاو أت 


لكل محكوم باحدى الجرائم الحق في اعادة النظر بالحكم والعقوية 
بواسلة ححقية طن سويح القائوة د" 

ولا تملك مصر التحلل من هذا الالتزام الدولى ويعتير بذلك التقاضى على 
درجتين فى الدعاوى الجزائية مبدأ اساسياً لا تملك أية دولة مخالفته فى 
قوانيتها . 

ونحن نخلص بذلك واستناداً الى ما تقدم الى مخالفة المواد " و" و4 و١٠‏ 
و؟” من القانون رقم 4 اسنة 151١‏ لاحكام الدستور 

اختصاص 
المحكمة العليا 
دون شير ها بالفصل فى دستورية القوانين 

تفط احكاء قنرا و رئيس المسهوزية بالقتاقون رقم للست 4و 
الصادر بقناثون المحكمة العايا بأن المحكمة العليا تختص دون غيرها بالنصل 
فى دستورية القوانين كما تقضى تلك الاحكام بأن المحكمة العليا هى الهيئة 
القضنائية الفلا تجعيوزية مضن العرسة : ش 

وتنص المادة 6 من القرار بقانون رقم ؛ لسنة 1575 - على ما يأتى : 

تختص المحكمة العليا بما يأتى : 

(1) الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ا كوم سمو 
قانون امام احدى المحاكم وتحدد المحكمة التى اثير امامها الدفع ميعاداً 
الخسق لرفع النهوئ بدلك إماء الحقينة العليا ويوقف الفصل فى الدعوى 
الاصلية حتى تفضل المحكمة العليا فى الدقع فإذا لع يرع الدعوى فى الميعاد 
اعتبرالدفع كأن لم يكن ” . ْ 

وتقخى ايضاً بما تقوم احكام القائون رقم 11 لسنة :/ا15 المبادر 
بقانون الاجراعات والرسوم اماء المحكمة العلا ." 


1 ا ستساءع 4 قد 
نرجى صدور الحكم فى الدعوى قاضياً بوقفها وذلك الى حين الفضل من 
المحكمة العليا طبقاً لاحكام القرار بقانون رقغ 4١‏ لسنة'1579 ؛ بعدم دستورية 
القوانين واحكام القانون الآتية :. ش 
ل القانيخ رق 5 ته 15117 يعفريكن زتن الجدتهورية فى اسبعار 


قرارات لها قوة القانون . 1078 , 
- المادة 1(94) مكرراً من قانون العقوبات.الصادر بها القأنون:رقم5؟ 
لسنة ١91/٠.‏ . 55000 ش 
جح المادتان وى ” من القانون برقم ' 1 لد ١‏ الطاار بشأن حماية 
الوحدة الوطفية ا 032000 5 ٠‏ 
د- الموان: لوم و 000 م لسن ”19195 الصادر 
نتنظتم:فرض-الحزاسية وتأمْين 'شلامة:الشعبُ . ا 


6 8 10 


ا م ل 
دليل أى شبه دليل على ضام الاستاذ 0000 بجني التدرت 
الشيوقى المصنرى والاشتراك فى تحير ما ' يصدره الجزب المذكور من مجلات 


31م 


0 لك هاما مين .د لوا من الداع امن ا 

0 اي 
متادر تن رابلة العو وك ايمرا اده ودار مرفقة بمجلةٍ الشروق التى 
يصدرها الحزب الشيوعى ملز توافت ايو البو الو الاقم 


وقد اخكرق الاستاد 1000 بترجمته للخطاب المذكور ولكنه انكر 


94.غم- 


تسليمه الى الحزب الشيوعى المصرى بوجود ترجمة الخطاب سألف الذكر . مع 
مجلة “الشروق". والله اعلم فإن الخطاب المذكور قد فقد أو سرق من الاستاد 
يوسف درويش يكون قد انقهى الى مجلة الشروق بواسطة أخر أو اشر 
لايعرف عنهم شيئاً الاستاذ يوسف درويش ودون اشتراكه معهم ولم يقم دليل 
أى شبه دليل على ان الاستاذ يوسف درويش قد سلم الخطاب الى الحزب 
الشيوعى المصرى أو الى احد من المقال بإشتراكهم فى الحزب:المذكور . 

كانياً +:والخظاتٍ فى هد ذاتة خطاب عادئ صادر من هيئة قانونية عال+ 
تصدر مؤلفات وييانات »ومن اعضاء رابطة الحقوقيين الديمقراطيين نقابة 
المحامين المصريين وجمعية الاقتصاد والتشريع قى مصر والمخامين العرب 
الممجود.مركزه بمصر وترجمة الاستاذ يوسف درويش البيان الصادز عن 
الرابطة شي عاد ريدكل عنمن العمالة التى مقرم وهنا لحستان :رابظة هرقي 
الديمقراطيين وتقاية:الحامين اللصبريين وجبعية الاقتصناد والتكيريغ والتى يعمل 
بها فعلاً الاستاذ يوسف درويش . ش 00 

ثالثاً #وطرضوع العطاب كاهو السغراة ف ونح الافر اين 
الاستان احمد نبيل الهلالى المحامى إلذى قبض عليه دون سند من الواقع أى 
ألقانون - وقد ثبت ذلك فعلاً فيما بمد وذلك باستيعاد اتهامه فِى قخدية طلبة 
جامعة القاهرة التى كان الاستاذ احمد نبيل الهلالى قد قيض عليه بسنببها 
وحبس احتياطياً على ذمتها . ش ا 

وليس في اأخطاب المذكور ما يفيد إلاتجمال أووحتى مبجرد الاش : 
فىالاتصال بما يسبمى الحزب الشيوعى المصرى سبوا ٠‏ كان قن انظيزة فجلاً ان 
انه لا يعدو ان يكون وهماً اختلقه البعض بقصد الاستناد إليه فى التكسب والابتزان .. ٠‏ 

رابعاً : ولم يلق بالاستاذ يوسف درويش فى الدعوى الحالية إلا:.يسيب 
تسرب الخطاب امشار إليه آنفاً الى مسا يسمى بمجئة "الشسروقا: والمقال 1 
بصدورها عما يسمى بالحزب الشيوعى المصرى . 50 

' ولا شى؛ هناك غير ذلك قبل الاستان تتوسف درويش . 


د.أغ- 


خامساً : وإذا كان“الخطاب:سالف الذكر هى خطاب مشروع ولا يحتمل 
شبهة الاتصال بالحزب الشيوعى المصرئ-الامر الذى لا يصح معه قانوناً القول 
أى الادعاء بدلالته على ,انتماء يوسف درويش الى الحزب فالواقع ونزولاً على 
احكام القانون يقع على عاتق الادعاء -- ان يقدم.الدليل على عضوية الاستاذ 
يوسف درويش فى الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ وهذا ما لم.يفعله الادعاء وما لن 
يفعله على .الاطلاق لسيب ؤاحد سنيظ وهى عدم انتماء الاشتاذ يوسف درويش 
سوال لما يسضى العف الشيوعى المضكرى َم غيره . والواقم' أن أنشاء منظمة 
مناهضة للنظام بالوسائل غير المشروعة ا الاشتراك فى عضويتها أونشاطهًا 
كلها اموز لا يفترض اطلاقاً ولا يقع على عناتق المتهم.اثينات عدم انتفائه لتلك 


المنظلمة أ عدم عضويته.نها بل انه يقع على عاتق:الادعاء ان يقنم الدليل على 


عضوية المتهم بالمنظمة أى اشتراكه فى انشنائها ونشاحلها وهذا هو القانون , 
وكل رأئ يخالف ذلك هو لاغى ولا علاقة له بالقانون غير الممٌاداة وانتهناك 
الاصول والمبادئ القانونية المعروفة عالمياً وعلى الاقل فى العالم المتمدين. 

. سادساً : وبالاضافة الى منا تقدم لم يشهد شخص واحد ضد الاستاذ 
تؤشق تازويش باشكراعه ف فطنرنة الكزت السموعي الصدري أل مشافمة فن 
نشناظه :وسواء كا ن الشساهد من زجال البنوئيس ام من بين المتهسمين أم من 
المواطنين الإخرين عمس ش 0 

ولم يرد فى اى تقرير سواء للمباحث العمة أم غيرها من-جهات البؤليس 
طابيقيداتتمناء الاستجاد فرويض آل الحون الشيوصي أ استراكة فنى نثناطه . 
ولم يضنبط الاشتاذ يوسف درويش متلبْساً اثناء *اجتماع له مع نفر من 
اعضاء الحزب أن أثنا 'اششتراكه ف نشاظ غير المشروغ لذلك: الحزذب ١"‏ 

ولع ميل عد الاستاذ يوسف درويش سواء فى منزله أى فى مكان عمله 
أبة:اوراق قغواء كانت يحظه وصادرة منهام كانت اوراقاً لالخزين رسيت عنده 
كون كانتا بويا قيام الخو الشسروعى المترى المقال يسخترية الإسناذ يوست 


-411١- 


درويش فيه واشتراكه فى نشاطه . 

ولم تؤخذ.تسجيلات صوبتية للاستاذ يوسف درويش تفيد انتمائه أى نشاطه 
ضمن الحزب الشيوعى المصرى., كما لم تؤخذ أية صور فوتوغرافية تفيد 
اتصالات الاستاذ يوسف درويش بالحزب الشيوعى . 

وإذا كان ما تقدم هو الواقع والحقيقة , فإننا لا نقول فحسب اين الدليل 
القانونى على اتهام الاستاذ يوسف درويش بل اننا نقولها ويأعلى صوتنا اين 
حتى مجرد الشكوك والشبيهات التى تنسب الى الاسقاذ يوسف درويش وإذا 
كانت الشكوك والشبهات لا وجود لها فضلاً عن وجوب تفسسيرها لصالع المتهم 
ولا تعتبر الشكوك والشبهات حتى اشباه ادلة » فالواقع ان قيام الدليل القانونى 
على الاتهام لا يكون ابداً بذكر عبارة "قيام الدلائل الجدية" ولكن ببيان كل دليل 
على حدة ويالتفصيل والربط بين الادلة والادعاء . مع بيان الاسياب المرجحة 
للاتهام على البراءة فيما لى كانت هناك حقيقة ادلة قانونية . ش 


تصمم على الطلبات »2 
وكيل المتحفظ عليه 
مصطفى كامل منيب 

المحابى 
اغسطس سنة لالا9١ا‏ . ْ 


م 
1 
1 
9 
أ 
8 
0 


1ه 


0 مذكسرة 
مقدمة الى محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب ' 
ا مدعى العام الاشتراكى 
دفاع الاستاذ يوسف مرسى درويش 
الوارد فى مذكرة الاسبتاذ مصطفى كامل منيب 
٠‏ الثانية المقدمة فى 1917/4/4 


أثار الاستان مصطفى كامل منيب فى مذكرته الثانية التى قدمبها:دفاعاً 
عن الاستاذ يوسف مرسى درويش عدة دفوعء وأوجه دفاع » نرد عليها فيما 
يلل الرا/حه يس الاشو, ش 

: -1- 

الدفع بعدم دستورية المادة 1(44) مكرراً من قانون العقوبات التى استند 
إليها المدعى العام الاشتراكى فى مذكرة الدلائل المؤرخة 1917/7/94 على 
اساس أن الافعال المنسوية الى المطلوب استمرار تنفيذ أمر التحفظ عليه تندرج 
تحت حكمها . ( وقد جاء ذلك فى مذكرة الدفاع من ص١‏ الى ض١٠)‏ . 
٠“‏ وقد استند الذفاع فى هذا الدفع الى سببين : 


"” الاول.: ان هذه المادة اضيفت الى قانون العقوبات بمقتضى القانون 


رقم#١‏ لسنة .1917 الذى استند الى القانون رقم ١١‏ لسنة ١9717‏ رغم ثبوت . 
عم دمتورية التقويكن,قخيلاً عن سقويله ف اكترين 5 بحل ميلس الامة 
الضابي'نت التقوئضن اللذكون + 

الغاق: ان اماذة كر دعا عقويات نحن قرها على حطن جهرية الرائ 
وعدم التسوية بين امواطنين امام القانون والتفرقة بينهم فى الحقوق.والواجبات 
العامة , 

وهذا الدفع مردود عليه بأن ما جاد بالمذكرة المؤرخة 4" //ا/ر؟/ بالدلائل 


-417- 


القائمة قبل الاستاز يوسف مرسى درويش من ان الافبال التى اتاها تندرج 
تحت حكم المادة 1(94) مكرراً من قانون العقويات لا يعنى ان الادعباء يطالب.. 
بتطبيق هذه الحادة فى حقه وانما المقصود من ذلك هو إيضاح ان الافعال التى 
اتاها فضصلا عن ان من شأتها الاضرار بأمن البلاد وافساد الحياة السياسية 
وتعريض الوحدة الوطنية للخطر فإنها تندرج ايضضاً تحت حكم المادة 1(14) 
مكرراً من قانون العقوبات . ذلك ان الحراسة والتحقظ كلاهما لا يشترط فيهما 
ارتكاب الشخص لجريمة محددة الإركان بل يكفى فيهما ان يكون الشبخص قِدِ 
أتى افعالاً من شانها الاضرار بأمن اليلاد أو افساد الحياة السياسمية فيها 
أى تعريض الوحدة الوطنية للخطر وسواء أكانت هذه الافعال جريمة ام لا . 

ومن هذا يتضح اننا - فى مجال تطبيق القانون رقم 54 لبسسنة ١/إ19‏ لسنا 
فى حاجة الى الاستناد الى المادة 004 مكرراً عقويات لأنه يكفى لتطبيق احكام 
القانون رقم 76 لسنة 191/١‏ وطبقاً للمادة الثانية منه قِيام الدلائل الجدية على 
ان المطلوب استمرار تنقيذٍ امر التِجفظ عليه قد أتى افعالاً من شأنها الإضبرار 
بأمن البلاد أو أفساد الجياة السبياسية أو يَعِرِيِضٍ الوحدة الوطنيه للخطر ولى 
كانت هذه الافعال لا تندرج تحت نصوص عقابية اخرى . 

وهذا ما يكشف عنه بوضوح شديد تقرير لجنة الشئون التشريعية » فقيد 
قالت فيه اللجنة : 

لقد رأت اللجنة انه ليس شرطأً ارتكاب الشخص جريمة من الجرائم 
المضرة يامن البلاد من الخارج أو الداخل حتى ينهض المشرع ليدرأ خطر هذا 
الشخص حماية للمجتمع وتأميناً لسلامة المواطنين ؛ بل يكفى اتيان افعال من 
شأنها الاضرار يأمن البلاد أو افساد الحياة السياسية فيها أى تعريض الوحدة 
الوطنية الجحَطر . ولذلك فقد اعادت اللجنة صياغة نص المادة الثانية منْ المشروع 
على التحو الوارد فى التقرير . | 0 

وجاءت محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب فاكدت هذه المعانى فى أول 
حكم لها (قضية على بليغ صبرى وآخرين) وقالت : ' ان القانون رقم 4" لسنة 
0 هو من القوانين الجنائية العقابية الذى حدد الإفعال المؤثمة وفرض لها 


اله41- 


العقاب :وان القائم:غلى شكون الدهويئ-الجنائية غيز القائم على شَدُون دعوى 
اللمزاسة وكل يسلك ستبيله في نطاق.القانون . ولا تلازْم بين سلوك كل منهما 
ولا ازتناط إلا من'خنيث"الوقائع التى اسفر عنها التخقيق , اذ قد تصلخ لقع 
الدعويين وقذ لا تضلغ إلا لرفع ذعنوى الحراسة قط لسيب تخلف الذليل دون . 
. لازت رسنس كلمتر لاط على الععال من نايا الاخرار .. دون تمام 
الجريمة زركانها القانونية " ' 0008 د ل كن 
٠‏ ' وليس آدل على ان الاقعال التى أتاها المطلوب استمرار تنفيذ أمر التحفظ 
؛علية 'من شأتها الاضران: بام التلاد واقسان الحناء السراسية رتعريضش الوكنة 
الوطنيية للخطر منن انه أ ا بالمخالقة لما تنص غليه المادة هة من الدستور 
"الذي حلي اهنا فياك يكزن تخاطلها مغادياً لنُظام المجتمع أوسرياً - 
والثانت من'التحقيقا ت أن نشاط المنظمة التى انضم إليها الاستاذ يوسف مزسى 
: دروي نُشاظ سئرئ ومعادلنظام المجتمّع - كما ارتكب الافعال السالْقة 
'بالمختالقة للفادتين أو" من'القانون رقم ]؟ لسئة 19/7 بشأن حماية الوحدة 
الطنية بغض التظر عن العقنوية' المقررة بالمادة الشالكة من هذا القانون عَلَى 
مخالقة حكم المادة الثانية منه . 1 
وُمتى كان الامر كذلك فإتنا نكون فى عْنى عن مناقشة الدفع بعدم 
دستورية المادة 1(14) مكرراً من قانون العقوبات ؛ ليس فقط استناداً الى المادة 
اذامن الدستور الت تقول ان : “كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل 
مسرل هنا" الاستون يبقى صحيحاً ونافذاً ؛ ومع ذلك يجون الغاؤها أوتعديلها 
وفقاً للقواغد والاجراءأت المقرزة فى هذا الدستتونة - قيس فقط استنادة أل 
هذه المادة وائما ايضاً لأنناً لسنا فى حاجة الى الاستناد على المادة 34 وتحاة 
نقلبق اخقام القانون رقم 8" لسنة الاولأ ينظو افرش الهراننة ونلمين لاق 
الشعب ٠‏ , 


١ 


ويبقى بعد ذلك ايصتاع بسيط لبعض ها اوردة الدفاع فى مذكرته . . 


-١‏ فقد جاء فى مذكرة الدفاع انه. :- “لا جدال فى ان التفويضن الصادر 
بتاريخ ١‏ /ره//11 15 من مجلس القديم يقترن وجوداً وعدماً ياستمرار مجلس 


غ١‎ 


الامة القديم .وما ذأ ان ذلك لخدن كن اسن روا ف اعوج 4 ا فأنه 
بالتبعية يسقط ويزول التفويض فى اكتوير 117/4 مع زوال المجلس القديم *. 
(ملا سن التكرة: 
وهذا القول يمثل خطا' علميا كبير! ٠‏ . | 
فالسلطة فى الدولة الحديثة لا تنبع من اشخاص الذين يزاولونها ولا تنسب 
إليهم . وإنما تنسب الى الهيئة التى تزاولها وتنبع من الدستور أو القبإنون 
ار ٍ 07 
انها ليست “السلطة المشخصة" ى السبلملة التى كين الى كحم 
ولكنها * السلظة المنظفة” اى السلطة التى تن تس الن نظام . 
ومن هنا فإن أى قرار صادر من اى وزير - فى شبتون وزاركة - - لا يقال 
عنه بثى تحال من الاحوال انه قد انتهى يعزل الوزير أى استقالته .... لآن القرار 
لقن ااثة تدبو من شتكس الرزين :راتما فى كنادن مق فتصنب الورين 
والشخص تغير ولكن المنصب باقى ,' ا 
وكذلك الحالل بالنسبة للقوانين التى تصندرها المجالس الثيابية . فإن 
القوانين التى يصدرها مجلس'نيابى معين تبقى قائمة لا تسقط بمجرذ ان هذا 
المجلسن قد 'حل أو انتتهت مدته . فالقوانين لا تعد انها قد صدرت من زيد وعمزى 
ويكر وخالد وانما ا ا ا .وغن اشخاض 
اعضائه:. 
ل 
بمجرد انتهاء مدة المجلس الذى اصدره حتى وإن كان هى قانون التفويض . 
فالنواب لا يصدرون كأشخاص .يوكلون عنهم شخصاً آخر وائما يصدر 
انون التشويض - كسنائرالقوادين من المجلس التينابن» من المجلمن كله 
باعتباره:الهيئة التشريعية ومن هنا فإن كل القوانين - الصادرة من المجخالس 
النيابية على تعدد تشكيلاتها وتعدد فصولها التشريعية تظل قائمة الى ان,تلفى - 


أى تعدل . : ش امي ا ايا 


00007 


وات 


عن ارط أن ينص ىقاونالوة حلي مث لي ته 


مدة المحافظن اندها د ولانة ركسسن الجمهوزية الذى عينهم ؛ أو بنا ء على تقليد 
لاخ الاحر لي الا برااي - الذى يوجب علي هيئة الوزارة ان 
تقدم استقالتها لرئيس الدولة الجديد غداة انتخابه . ش 1 
". وفى شي ة انه الاحوال الانتحثائية :إن لاد ة اولي لكر تفل 
تاش .....وانها لقيش طبيحية زيديينية لكون السلطة ف الدولة المديقة ‏ 
"سلطة منظمة" وليست “شلطة مشخصة".. لمان 
2 وجّاء بمو ذلك في مدكرة الاقاع (صيلا وما بنيدها) ا لمان مك(ة) 
مكرراً عقويات تَخالف الماذة : ؛ [التى تكلم عن المساواة) والمادة /اك (الخاصة 
بحرية الرأى) والمادة 4؟ (المتعلقة بحرية الصحافة) ؛ وكأنه يتصور ان تكون 
المساواة بين المواطنين مطلقة , وحرية الرئى مطلقة , وحرية الصبحافة مطلقة., 
وهذا التصور ييكل - هى بدوره - خط علمياً كبيرة . ا 
. فاالساياة لإ تعنى المبساوأةلمطلقة : وإثما المساواة عند تسازى الظروف 
القانونية . فلا يمكن ان يتبباوي:فى هذه الظروف من يعمل لهدم قيم المجتمع 
ل ل يه الذى .لا 
يعمل على ذلك ... 070 * 4 0 اللي جك ك0 او 
ودرية لجسن كل التساقر دنا أن ليواي الدرية 
أى الديمقراظية الماركسية : وترد فيها كلها على :انها -.فى حدود القانون .. 
ومن هنا فإن المادة /61'من.دسثوزنا نصت.على ان :“حرية:الرأئ مكفولة : 
واكل انان التعيير عن رآيه ونجبر» بالقول أ بالكتاية ىالتمضوير أو خيو ذلك 
من رشائل التعبير:في ختود القانون © . 7 - 0 22 7000 
' فإذاجا » القانون وضع ضوابط تغلىّ حر َي الرأى : “فأنة لاأيضنبح لذلك 
مخالفاً للدستور ' ذلك لأ د العرمااطة البداية اجون يقكنة لاف سعد 


٠: -ل/ااغ-‎ 


0 
- 


ْ دستورى إلا فى حالة واحدة : حالة ما.إذا صادر هذه الحرية نهائياً . يكون هنا 
1 
أ للمسترر قلرن | للق 
| ونقس الشئ: يمكن ان يقال بالنسبة لحرية الصحافة . فإن المادة /4 من 
| الاسكعون يمد از وضعك امماسدهاء > كان زخو سنا زاعينا ولك كلووققا 
ٍ للقانون”. ومن هنا فإن القانون هى الذى يتظم هذه الحرية يما يتفق مع مصلحة 

المجتمع .ولا يمكن ان يطعن عليه بعدم الدستورية لمجرد انه قد ادخل عليها 

بعض القيود » حتى يمكن ان تزاول من الجميع دون ان صتارتي جع حزنة الغرد 
| ا ذلك (فى الصفحات من ٠١‏ 50 يوم 


ظ وقد استند الدفاع فى ذلك الى سببين : | 
ظ الاول : ان هاتين المادتين اخذتا بنظام الحزب السياسى الواحصد على 
[ | الرغم من ان احكام الدستور المصرى الحالى لم تقضى بذلك . 
الثانى : ان هاتين المادتين قد نصتا على حظر وتحريم التنظيمات 
ظ ٠«والجمعيات‏ السياسية والجمعيات والمنظمات الجماهيرية على عكس ما كفلته المادة 
ْ وفع سق ب الامو ايت من الحق فى تكرين الجمعيات بصفة عامة : . 
ؤ : - والواة قع ان هذا الدفع بسيبه يبدقى - ومنذ الوهلة الاولى - بأتة دفع غير 
ظ 

جدى » ؛ يمكن لكل ذى بصصيرة ان يدرك ما فيه من ضمعف ويطلان . 
أولاً : ان الدفاع ينازع ؛ وامام محكمة من أعلى المحاكم قدراً فى الدولة, . 
“افق أن التطام لاص فى مصين يقوم على التنظيم الفبناسنى الوا سد ؟)! 


لها 


-خ8م1غ- 


أن.نظرة واحدة على كل الوثائق الاساننية فى.مصز تؤكد هذه الحقيقة 
لكل دي ضكر انكدا سن اللكاق الى تاق "١‏ مارس الى برنامج العمل الوطتي . 
حتى دستؤر عام 151/١‏ . 2000ب ' 5 َ 
ومع ذلك فلا بأس من استعراض ما قاله النفاع ثم تة كبيية فى نال 
التفسير الضحيح لمبادئ الدستور . ٠‏ 200 20 . 

ْ فقد قال الدفاع (ص١١)‏ "ان.احكام الدشتوزر للشتري الغنادر 5 الوا 

تقض بالاخذ ينظام إلحزب السياسى الواحد' ...وهذا إلقول فيه من الخطأ 

بقدز.ما فيه من انحراف . | 0 000 

' فالدستور لم يجدا ا ا ا 
تنظيم شعبى آخر الى جوار الاتحاد الاشتراكئ العربى » لأن زاضعيه كانوا . 
يعملون جيداً انها بديهية استقرت منذ صدور دستور ١407‏ واكدتها كل الوثائق 

السياسية الاساسية فى البلاد ..ولذلك فِإن عيارات ساون روا الشان - 
صيغت بهذه الوح ٠‏ صيغت.وهى تعبر عن بديهية مستقرة ومسلمة من الجميع. 

وعدن لنتطيع أن درك ذلله جومت شط الأولن افن:|لاتسقور . 
' ففى وثيقة اعلان الدستور التى سنيقت منواده كلها نستطيع:ان نقرأ : 

86" تحن جماهد رشعب حصن العافل على هذه الارمن السيةة منذ فجن 
التاريخ والحضارة .تحن جماهير شعب مصن : بأسم الله ويعون الله نلتزم 
الى غير ما حد : ويدون قيد أى شرط ان نبيذل كل الجهود لتجقق :أولاً .. 
: ثانياً..: ثالثاً.... زابعاً : الحرية لانسانية المصريى عن أدراك لحقيقة ان إنسانية 

. الانشان وعزته هى الشغاع:الذى هدى ووجة خطا سير التطور الهائل الذي 

كلت شري نمو مثلها الاعان». « عي مالف كوي يعي امنا 


05 الجر واه 00 ٍ' اا اه القوى العاملة. فى 
الوطن ؛ ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها فى التفاغل الديمقراطى... 


-15اغ- 


لنتأمل هذه العبارة جيداً : انها تتكلم عن "صيغة تحالف قوى الشعب ' 
العاملة” هكذا ودون ان يزيد الدستور حرفاً وهذا يعنى بالبداهة انه يتكلم عن 
امر مسلم ومستقر ومعروف للجميع . 

وتتكلم هذه الصيغة وهذا التحالف على أنه 'صمام امان يصون وحدة 
القوى العاملة فى الوطن" وحدة القوى العاملة : هل يعنى ذلك ان هناك تنظيم 
وأحد يجمعها أم عدة تنظيمات ؟ وحدة القوى العاملة : وحدتها فى ماذا ؟ 
وحدتها فى تنظم واحد يجمعها » طبقاً "لصيغة تحالف قوى الشعب العاملة".. 

وتتضمن العبارة بعد ذلك ان هذه الصيغة "تحقق ازالة المتناقضات فيما 
بينها (بين القوى العاملة فى الوطن) فى التفاعل الديمقراطى" ...... ان هذه 
الفقرة تعنى تنظيماً واحداً فقط , وإلا فكيف يمكن تصور هذا “التفاعل يعنى 
بداهة اجتماع عدة عناصر فى بوتقة واحدة ؛ اجتماع كل قوى الشعب العاملة 
فى تنظيم واحد . اما إذا كان كل عنصر سيوضع فى بوتقة خاصة به » فى 
تنظيم خاص به , فكيف يتم "التفاعل" مع هذا التباعد ؟ . غْ 

انها بديهية فى النظام السياسى المصرى الحالى . والدستور وواضعوه 
يعرفون انهم يعبرون عن بديهية » عن احدى المسلمات . ومن هذا فإن العبارات 
الواردة فى هذا الشأن لا يمكن ان تفترض جهل'القارئ ؛ أى جهل الانسان 
المصرى بما هى مستقر على أرضيه . 

فالدستور لا يمكن - عقلاً أى منطقاً - ان يقول : 

- وجد فى مصر تنظيم شعبى يسمى الاتحاد الاشتراكى العربى 

- هذا التنظيم يضم قوى الشعب العاملة . 

- قوى الشعب العاملة هى العمال والفلاحون والمأقفون والجنود . 

- والرأسمالية الوطنية . 

+ لتك هر لجس الشاض لوخم د 

وبالاضافة الى ذلك كله عبارات الدستور سوا كي ملا كرد ف وقاقة 
اعلان الدستور ؛ أى ما ورد فى المادة الخامسة قاطعة الدلالة الى اقصى حد 


ذذن ةا 00100 


لات 


على ان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم الشعبى الوحيد فى مصر '(١)(فامش).‏ 

فالعبارات السابقة التى اوردناها جعلها الدستور - فى وثيقة اعلاته تحت 
الفقرة زابعاً التى عرض فيها لما اسماه "الحرية لانسانية المصرى” وتصون ان 
الحرية لإنسانية المصرئ” تقوم على عناصر من بينها 'صيغة تحالف قوى 
الششعب العاملة” . "كصمام امان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن" . ولكن 
من الذى يقوم على هذا التحالف ؟ الاحزاب المتعددة ؟ أم تنظيم واحد ؟ ان 
الاجابة على ذلك نجدها فى المادة الخامسة التى قضت باأن : "الاتحاد 
الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على 
اساس الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة .....” . 


(١)(هامش)‏ 
ومما يدل على تناقض اقوال وآراء المسيد/ مصمطقى ابو زيد قهمى وتغفيرها حسب 
الظروف والاحوال ما كتبه بعد ذلك فى جريدة الاقرام العدد رقم 515806 - الصادر فى 
11" توفمبرسنة 1575 بالصفحة الثالثئه تحت عنوان 'قيام الاحزاب لايتطلب تعديل 


الدستون ' : 
والتسازل الاول الذى يثور الان يتصل بالسند التشريعى لقيام الاحزاب . وهو يتطلب الامر 
أن نعدل الدستور ام يكتفى بتعديل بعض القرانين : 
قتنا الاستو كليس فيه خض يمكن أن رتمارطى مم نام الاجزاب سو النمئ الخاسن 
بالاتخاد الاشتراكى وقد جاء فى المادة الخامسة من الدستور . ويالرجوع الى هذه المادة 
نجد انها وان تكلمت عن الاتحاد الاشتراكى وجعلته "التنظيم السياسى الذى يمثل تحالف 
قوى انشعب العاملة" لم تنص على انه التنظيم السياسى الوخيد . وانما جاء النص على 
ذلك فى القاتون رقم 4؟ لسنة ١51/7‏ بشآن حماية الوحدة الوطنية فهذا القانون وحده هو 
الذى نص فى مادته الثانية على ان "الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى الوحيد 
المعير عن تحالف قوى الشعب العاملة ... ولا يجوز انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى". ويعد ذلك عاقب بالحيس كل من انشاً أو نظم أى ادآار جمعية أى هيئة 
أى منظمة على خلاف حكم المادة السابقة . 
ققيام الاحزاب اذن لا يتطلب تعديل الدستور . فلا يوجد فى الدستور ما يحول دون قيام 
الاحزاب وانما يتطلب الامر تعديل قانون حماية الوحدة الوطنية . فهذا القانون هو الذى 
جعل الاتحاد الاشتراكى التنظيم السياسى الوحيد , ومن الضرورى ان يعدل هذا القانون 
بما يسمح يقيام الاحزاب . 


91م 


'فالحرية لانسانية المصرئ' تقوم - من بين ما تقوم عليه - على تحالف 
قوى الشعب العاملة . 

والاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل هذا 
التحالف . فاين مكان الاحزاب الاخرى فى عبارات الدستور ونصوصه ؟؟؟ 

بديهية اوضح ما تكون فى الدس تور , ونحن نأسف لأننا أضعنا وقت 
المحكمة الموقرة فى مجرد مناقشتها . فإن الدستور نفسه وهى يعرض لها , 
عرض لها وهو يفترض ان كل عناصرفا من المسلمات . 

وقد يقول الدفاع بعد ذلك فى تعقيبه : نحن نرفض الاعتراف 
بالبديهيات تريد نصوصاً صريحة فى الاستور تتكلم عن الوحدة الوطنية 
وتؤكدها وإلا اصبحت مواد قانون الوحدة الوطنية مفتقرة الى الاشاس 
الدستورى الذى يمكن ان تقوم عليه . 

وما علينا حينئذ إلا ان نشير الى : 

المادة الثالكة من الدستور : التى جاء نصها ان "السيادة للشعب 
وحده » وهى مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون 
الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور". ش 

وفى المادة الثالثة والسبعين من الدستور : نقرأ ايضاً ان : 
"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور وسيادة ؛لقانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية 
ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى . 

ولا يفوتنا بعد ذلك ان نشير الى ان نظامنا القاتونى قد عرف منذ مطلع 
الثورة المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 1167 الذى صدر ليحل الاحزاب القائمة 
ويحظر انشاء احزاب سياسية جديدة . وقد وضعت لجنة الشئون التشريعية 


هذه الحقيقة قي اعتبارها وهى تعد تقريرها عن مشروع قانون حماية الوحدة 
الوطنية فقالت بصدد المادة الثانية الخاصة بمشروع الاتحاد الاشتراكى 
العريى: ْ 

"اما المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون فهى مستمدة من احكام 


وك 


المنثاق والدستور بشان الاتحاد الاشتراكى العريى واعادة التاكيد على انه 
التنظيم السياسى الوحيد الذى يعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة ‏ وإيراد 
هذا النص هو تأكيدلديمقراطية التنظيم وضبمانات ابداء الرأى داخل تشكيلاته 
والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به بكل حرية ويدون ادنى حرج ".7 

0 وقد اعادت المادة الثانية : النصس على عدم جواز انشاء تنظيمات: 
مسياسية خارج نطاق الاتحاد.الاشتراكى العريى , وهو الخظر القائم منذ 
صدور قائون حل الاحزاب السياسية بالرسوم بقانون رقم77 لسنة 1965 , 
كما انه لا يجوز انشاء منظمات جماهيرية خارج المنظمات الشرعية التى تشكل 
طبقاً للقانون . وان فلسفة.نظامنا الاجتماعى والسياسى كله كما حددها الميثاق 
قائعة.على فكرة التحإلف وان الاتحاد الاشتراكى العربى هى التنظيم الذى يجمع 
هذا التحالف وهو التعبير الصحيح عن الوحدة الوطنية” . 

ثانياً : ان الدفاع - فى دفعه يعدم دستورية المادة الاولى والثانية من 
قانون الوحدة الوطنية - يستند على انها قد خالفتا المادة هه من الدستور . 

وهذا القول غريب كل الغراية , 

' وقد تصورنا فى البداية ان الدفاع ريما لم يقرأ ال النص الكامل للمادة مه 
السستون + ولكتها وخدناء قدا]ورت» اكثر من هرة فى مذكرةه + واؤزدة كابلا : 

ولذلك فإن مجرد قراءة النص تغنى عن كل نقاش . 
2300 تنص المادة وه من الدستور على أن : 'للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات على الوجه المبين فى القانون , ويحظر انشباء جمعيات يكون نشاطها 
معادياً لظام المجتمع أو سرياً أو ذا 'طابع عسكرى* . ش 
. هذه:هى عيارات المادة هه من الدستور بالحرق الواحد . 

. ولنا عليها كلمتان : | 

الاولى “انها ل عكر مرو ع الاخوان الشواسي : حقاً ان الجزب 
يعتبر مشابهاً للجمعية من حيث الطبيعة على اساس انه تجمع بشيرى لا يسعى 
لتحقديق ريح مادى , وكان من الممكن:ان تطبق هذه المادة بالنسبة لتكوين 
الاحزاب السياسية نظراً لعموم عباراتها . ولكن ... ولكن هذه 000 
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ولكن موضوع الاحزاب السياسية قد. حسمه الاستور مياشرة فى مواشيع 
اخرى منه : كوثيقة اعلان الدستور . والمادة الخامسة , والمادة الثالثة , والمادة 
الثالثة والسبعين . 

ومن هنا فإن العام يؤْخذ على عمومه حتى يجئ ما يخصصه . ولذلك فإن 
المادة هه تظل تحكم الجمعيات وحدها دون الاحزاب السياسية . 

الكنمة الثانية : اننا حتى لو سامنا بأن المادة هه من الدسكونر تحكم 
موضوع الاحزاب السياسية فإن قانون الوحدة الوطنية لا يتعارض معها » 
وقرار التحفظ المعروض على المحكمة الموقرة لا يتعارض معها . 

فهى تحظر انشاء الجمعيات : 

: إذا كان نشاطها معادياً لنظام المجتمع‎ -١ 

1- أى سرياً . 

؟'- أو ذا طابع عسكرى . 

وقد توافر لدينا فى هذه القضية شرطان وليس شرطاأً واحد فقط , مع ان 
واحداً منها يكفى فالمتحفظ عليه انضم وشارك فى تشاط جمعية : 

1 , سرية‎ -١ 

1- نشاطها معاد لنظام المجتمع . 

فليست هناك على الاطلاق أى مخالقفة للدستور , لا فى كلياته ولا فى 
جزئياته . 

ات 

عدم دستورية المواد ” ولا ولا و48 و١٠‏ و77 من القانون رقم 4؟ لسنة 
١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

هذا ما ذهب إليه الدفاع فى مذكرته (ص١١‏ الى ص؟؟) . 

وسوف تعرض الكل ما أثاره من نقاط فى هذا الشأن الواحد بعد الاخرى: 

أولاً : اقام الدفاع دفعه بعدم الدستورية على اساس ان : "ان-المبادئ 
الاساسية فى الدستور والاصول والقواعد السليمة التى يستند إليها النظام 
القانونى فى العالم المتمدين الحديث وجوب تحديد الافعال غير المشروغة التى 
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يكن الساطة وين قيع الجزاءات والقيود :» ولكن القانون رقم 4؟ لسنة ١917/١‏ إلم 
يراع هذا المبدأ الدستورى بل اورد الافعال المعاقب ,عليها والمقيدة للحزيات فى 
عبارات ت عامة غير محددة واردة فى المادة 7 من القانون سالف الذكر . ... ضع مأ 
فى. ذلك من مبخالفة لحكم المادة 11 من الدستور المصرى إلتى تنص على ما * 
داتى : ” لا جريمة ولا غقؤية إلا بناء على قانون * (ص) ١‏ من الذكرة):. 
وقد سبق ان دفع.يمثل هذا الدفع امام الحراسة وتأمين سلامة الشعب فى 
اولي القضيايا التى رضت علينها (الدعوى رقم ١‏ لسنة ١‏ ق حراسات) . 
فقضت فيه بأنه : 
'وإن عا ب تعن فعا الول در كرو دكاتي 
نظاق تطبيق القانون عن كل ما من.شأنه ان يوضله الى التجريم على أى صورة 
من الصور ومن ثم قلا ينيغى له أنشاء جرائم جديدة لم ينص عليها أو توقيع 
عقويات غير مقررة قانوناً أى الزيادة فى العقويات المقررة أى الحَكم فى جريمة 
بعقوبة فقررة لجريمة اخرى » إلا ان ذلك لا يحول بين إلقاضى وبين تطبيقه كما 
وضعها الشارع واراده:: وائه لآ يثيفى أله ان يطرح القانون لأن عباراته عامة 
غير محددة وائما يتعين عليه اذا كانت النصوص تحتاج الى تفسير أو تأويل 
تسييك جود ريا ان سيطك سيل التقشنين يقمينق استملةء شقيدة عرقن 
الشاوعوالإسكنانة فى هنذا الفستوطن تكل ابالين التفشين متطلقية كانت 
أو لغوية أم تاريخية بخية .ويما سبق النص أو صحيه من الاعمال التحضيريه 
والمذكرات الإيضاحية والوثائق الرسمية وبمقارنة النص بالنصوص الاخرى التى 
له بها صصلة . 


1 


'لمااكان ما تقدام هو رأى الفقه والقضاء فقن قوشو عدون الكؤاكن 
الجنائية التى تنص على الجرائم وعقوياتها وحدود هذا التفسير . وكان الاتجاة 
الحديث يصيل الى عدم التشدد فى فرض-قاعدة:التفسير الضيق على القاضى 

+ الات صعيا مامتجكبيات العبرورات الحملدة إن الأهد بيدا العنوابيد‎ ١ 
بقتنشخى-منالمجكمة ؤفى.فكففة بتطبيق المادة ؟ من القانون رقم 75 استة‎ 

التزام النض كما صاغه المشرع ثم تفسير عباراته على ضوء ما. قصده 
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وأراده باتباع كافة الاساليب الممكنة على النحو المشار إليه فيما-تقذم . 
وحيث انه التزاماً بالضوابط المتقدمة فإن لكايس مطالدة تمن اناذة 

الثانية من القانون رقم4؟ لسنة 141/١‏ أنه تضمن تحديداً واضحاً للافعال التى 
والمتقنيا 0 

وليس ابلغ من ذلك رداً على مثل هذا الدقع . 

اما ما يذهب إليه الدفاع (ص5١)‏ من مخالفة مواد قانون الحراسة وتامين 
سلامة الشعب للمادة /ا1" من الدستور فامر نراه على غير اساس . ذلك لأآن 
المادة /ا1 تنص على أن ' المتهم يرئ حتى تكبت ادانته فى محاكمة قانونية ', 
الامر الذى يتوافر - وإلى أقصى - حد فى حالتنا هذه . 

فالمتهم » أو المتحفظ عليه , أى المدعى عليه , يجد فى قانون الحراسة اقصى 
قدر من الضمانات سواء فى التحقيق الذى تم بواسطة أعضاء من الهيئات 
القضائية - اقلهم فى درجة رئيس نيابة عامة - وتحت اشراف المدعى العام 
شخصياً . أو فى المحاكمة التى تتم امام المحكمة الموقرة بكل من فيها من 
مستشارين اجلاء ومواطنين شرفاء . أوفى اجراءات التقاضى وكفالة حق 
الدفاع التى تعطى لمحامى المتحفظ عليه الحق فى المرافعة الشفوية , ثم فى 
التقدم بمذكرة اولى ؛ ثم فى التقدم بمذكرة ثانية ؛ ثم فى التعقبيب على رد 
المدعى العام . 

فهل هناك ضمانات فى التحقيق والمحاكمة اكثر من ذلك ؟؟ 

ثانياً : يذهب الدفاع الى الطعن يعدم دستورية المواد ؟ و7 ولا و4 و1" 
من قانون الحراسة على اساس ان قاتون الحراسة قد استحدث عقويات ثلاث 
هى فرض الحراسة ؛ والتحفظ على الشخص ٠‏ ومصادرة كل أى بعض امواله ٠‏ 
ولم ترد هذه العقويات سوا فى الدستوب أو فى قانون العقويات والاجرانات 
الجنائية (ص؟9١)‏ . 

ومثل هذا القول غير سديد . 

فالمادة 17 من الدستور قد نص على ان : 

' العقوية شخصية " 


بود 


الوا د اي 01 ش 
0 ا ل ا 0 3 
قانون وليس فى اداة اة اقل كقرار: جمهورى أى ران ا أق 00 من المحافظ., 
. اما ان.يكون هذا القانون هئ قانون الحراسة وتأمين سبلامة الشعب أو 
موا بترو وو سيا د . وهذا ما ند 4 


قراح الخد كه شير يقس لاطبال ولس ل العقاب وا توحكياً رادا : 
قضئ بالامتنا ع عن تطبيق.احد هذه النصوص لآن التجريم هو احتكار لقانون 
العقوبات دون غيره من القوائين . 7 ٍ 

ثالثاً : يذهب الدفاع:الى القول بعدم دستورية المادة ؟" .من قانون 
المؤائعة وكاب واسيلحة السسعي ال كفي بجؤاة متمتادرة كن أو عفن 
. الامنوال التى آلت الى:الشخص المفروضة عليه الحراسة لسيب من الاسياب 
المنضوص:عليها فى:المادتين !لثانية والثالثة من هذا القانون . وذلك على اساس ٠‏ 
ان هذه المادة تخالف - فى نظر الدفاع - نصوص المواد 74 نه و77 من 
الستكوز (مل هو النكره يه 2 + 2 ٠‏ 

وهذا القول أنشناً غين :سديد.... 1 : 

لأنها تتعلق باموال آلت الى الشخص بوسيلة غير مشروعة ونتيجة لوقائع 
محددة : إما لأنه تآمر على امن اليلاد أى اقسئد الحيناة السياسية أى عرض 
الوحدة الوطنية للخطر مكاسب مالية دفعث له لتشجيعه على ذلك . وإما لأنه 
استعدل متصبيه» ( و ابنقهتم النشن والتواطق فى الععؤن الادارية : أو قاع 
بتهريب المخدرات والاتجار فيها , أواتجر فى الممنوعات أو فى اقوات 
الشبعت” أى استولى بغير حق على الاموال العامة أوالجايي الطاركه للدولة ‏ . 
أو الاشخاص الاعتيارية . ١‏ ش 


- 
فالمصادرة هنا . مصادرة لمال نتج عن افعال مؤْئّمة . وهى امر طبيعى فى 
دنيا العقاب تعرقه كل القوانين الجنائية - التى تؤثم افعالاً - وعلى رأسها قإنون 

العقويات . | 

فالمادة 4" من قانون العقويات تورد من بين العقوبات التبعية عقوية 
المصادرة . ثم تأتى بعدها المادة ١٠١‏ فتجيز 'للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية 
أى جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضيوطة التى تحصلت من الجريمة * 
والمصادرة التى قررتها المادة "١‏ من قانون الحراسة , هى كالمصادرة التى 
قررتها المادة ١؟‏ عقويات ٠‏ مصادرة للاشياء التى تحصلت من الافعال المؤئمة , 
وحتى لا تكون هذه الافعال الضارة بالمجتمع وسيلة اثراء لهؤلاء الخارجين على 
قيم المجتمع . 

فالمصادرة فى الحالين مصادرة خاصة , مصادرة لمال نتج عن سبب معين. 
وليست مصادرة عامة , لكل الاموال التى يملكها الشخص ايا كانت الاسياب 
التى انتجتها مشروعة أم غير مشروعة . 

رابعاً : يذهب الدفاع يعد ذلك (من ص١7‏ - ص؟؟) الى الطعن يعدم 
دستورية المادتين ٠١‏ و"” من قانون الحراسة الواردتين بشأن تشكيل محكمة 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب , والاحكام الصادرة متها . 

ويقيم الدفا ع دفعه هذا على اسياب عدة نعرض لها الواحد يعد الآخر : 

أ- فهو يقول (ص١؟)‏ ان المحاكم فى الدستور المصرى قد وردت على 
سبيل الحصر وهى الهيئات القضائية العادية ومحاكم امن الدولة ومجلس الدولة 
والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكرى الخاص بالقوات المسلحة . ولم 
ترد محكمة الحراسة ضمن المحاكم التى يتص عليها الدستورعلى سبيل 
الخصق : ْ 

وهذا القول يمثل نصف الحقيقة فقط ؛ ولا يمثل الحقيقة بنسرها . 

فأما ان هذه المحاكم قد ذكرت فى الدستور ... فنعم ... وإما انها قد 
ذكرت على الحصر ... قلا 6زليهل 071 0 

حقاً ان الدستور قد عرض لهذه الهيئات القضائية , ولكنه خلا تماماً من 
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اى :نص يقرر انها مذكورة.على سنديل الحصر ؛ أو انه لا يجوز اتشاء سواها , 
أو أنه لا يوجد سواها . 

لاح لقي بع نل ال وو ا القن انا :فقن تضيون الستحونق 
هذه المحاكم واختلاف درجاتها -ولذلك فقد اكتفى بوضع المبادئ العامة المنظمة 
لها , وقال فى المادة ١56‏ : 1 

"ان السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم على اختلاف انؤاعها 
ودرجاتها ٠‏ وتصدر احكافها وفق القانون ” ا 

.هذه هى المادة 176 اولى مواد السلطة القضائية فى الدستور . فأين 
التعداد الذى يزعم الدفاع:انه قد جاء وانه قد جاء على سبيل الحصر ؟؟؟ 

ب- ويذهب الدفاع بعد ذلك (ص؟5؟ . ص.ى؟؟) الى القول يعدح دستورية 
المادة العاشرة من قانون الحراسة : لآن رئيس الجمهورية هى الذى يشكل 
محكمة الحراسة:. وهذا الامر نخالفالمادة ١17‏ من الدستور التى تنمن على 
أنه لايجوز لأآية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون'العدالة . كما يعتدى 
على اختصاص المجلس الزثني للهيئات القضمائية الذى يجب ان يصدر هو هذا 
التشكيل . 

وهذا ا 52 

فالمادة ١17‏ من الدستور أقامت ميدأ استقلال القضاء '. وهى مبداً مكفول 
فى هذه المحكنة : فالمستشارون فيها جميعاً غير قابلين للعزل ؛ ولا تأثير لأحد 
عليهم . والمواطنين القضاة جعل القرار الجمهورى الصادر بتشكيل المحكفة 
عزمة اكعيارفه لرئين الدكنة :فايس هتاك لآ سلاطة ادازية التدخل فى 
القضايا أى فى شئون العدالة > 

واما التشكيل لمكن بعواز كن ركينن الملمتهوررة عيل امزكا ء على 
اختصاص المجلس الاعلى للهيئات القضنائية فامر لا يمكن تصوره بحال . .ذلك 
لان الدستور فى المادة 10 جعل للقانون ان يبين ظريقة تشكيل هذا المجلس 
واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . فالقانون حر فى ان ينظم اختصاصات . 
المجلس كما يشاء ٠‏ يجعل له ان يختص بهذا الامر ولا يختص بأمر آخر . 
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ب ويعد ان حشد الدفاع معظم النصوص الدستورية , ما تعلق منها 
بموضوع الدعوى وما لم يتعلق , وصل فى النهاية الى الاتفاقيات الدولية ليجعل 
منها اساساً للبطلان . فقد رأى ان المادة ؟؟ التى جعلت حكم محكمة الحراسة 
لا يقبل الطعن بأى طريق من طرق الطعن "مخالفاً للمادة ١4‏ من الاتفاقية 
الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للانسان التى وافقت عليها الجمعية العامة 
للامم المتحدة فى ١١/ر؟5١/ر1955‏ . 

فقد نصت تلك المادة على ان : ' لكل محكوم باحدى الجرائم الحق فى 
اعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون * . 

وهذه المادة تواجه حالة "الحكم باحدى الجرائم" , فمجالها المحاكم الجنائية 
الكل تمكو المراع ٠‏ آنا الخراسةاقين أجراء حفن بحت كلك المال 
بالنسبة لقرارات التحفظ على الاشخاص . 

5 

اختضاض المحكمة النستورية الغليا نون غيرها بالفضل فى تسكورية 
القوانين ... هذا هو العنوان الكبير الذى يتوسط مذكرة الدفاع رقم؟" والذى 
يكشف عن الهدف الحقيقى الذى من اجله أتعب نفسه , واتعب النصووس 
الدستورية . واتعب معهما صحيح القانون » وحسن تفسيره . 

انه يريد عرقلة العدالة , والحيلولة بين محكمة الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب ومزاولة اختصاصها . فقد اوجب القانون عليها ان تصدر قراراها خلال 
ستين يوماً من تاريخ عرض الامر عليها , فإذا ما عرقل الدفاع سير العدالة 
بهذه الدفوع . ونجح فى أن يوقف الفصل فى الموضوع انتظاراً لما تقضى به 
المحكمة الدستورية العليا . فإنه يستطيع ان يتخذ من ذلك تكئة يستند عليها 
ليطلب من محكمة الحراسة الإفراج عن المتحفظ عليه . 

ولكنه فى ذلك جد وأهم . 

فالمادة الثامنة من قانون الحراسة وتأمين سلامة الشعب توجب على المدعى : 
العام ان يعرض أمر التحفظ على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب خلال 


5 


منحن روما عو تاروع صدورة .. وتوجب على المحكمة ان تصدر قرارها خلال 
ستين يوماً من عرض الامر عليها . ولكن القانون وان سوى فى مدة الستين 
يوماً بين المحكمة والمدعى العام فإنه قد أقام تفرقة جوهرية فى مجال اخر . 

فالمدعى العام اذا تراخى فى عرض امر التحفظ على المحكمة الى ما بعد 
الستين يوم اعتبر الامر كان لم يكن وزال أقزه بقوة القانون * 
ش نا 1ذاكزاحت اللحكبة قن شكنها الن ما بعد تسكن روما ذان القاذون كد 
يرتب مثل هذا الجزاء على الاطلاق . ٠‏ 

فإذا ما جاء الدفاع يوماً .وقدم من الدفوع وأوجه الدفاع ما يتطلب 

الفصل فيه اكثر من ستين يونا فلا تثريب على المدكمة ان هى اصدرت قراراما 
بعد الستين يوماً . وليس.هناك على الاطلاق - من نصؤوص القانون - ما يلزمها 
بالافراج عن المتحفظ علية فى مثل هذه الحالة . 

معارية زه وين برها قاذ »لكايه بين امقس عاذ والمحكمة 
.. الموقرة. الامر الذى يجعل المحكمة الموقرة هى سيدة الموقف دائماً , لايضطرها 
شن الى لارام عن شكس ل ولمتقو ون دوا انه موادي كطور فلن 
كيان المجتمع . : 
وعد ذلك له تمركن ا اراد الذفاع + 

فهل هناك ثمة ضرورة ان توقف محكمة الحراسة و: تأمين سلامة الشعب 
الفضل فى هذه الدعوى حتى تفصل المحكمة التسكوزية العليا فى الدفوع 
السابقة يعدم دستورية العديد من مواد قاتون الحراسة وتأمين سلامة الشعب ؟ 

1 ان نظرة ستريعة على تلك الدفوع تكفى لآن يدرك الانسان انه ليس ثمة - 

ا ا 0 


لسنة ١91/.‏ باصدار قاتين الاجراءت والرسوع امام المحكمة العليا) . 


كلمة في الموضوع 

كب اعدرة ا الومنون “ناذه مامص إلبه الفا ءاف اكات 
الاربع الأخيرة من مذكرته (صه” - ص8؟). ش 

وبالاطلاع على ما جاء بها , فإننا لاثرى حاجة الى الرد عليها . فصفحات 
التتسقيق نكر الالائل المشدطة من لشي الداع الاشتواقي الووخة فى ؟ 
نولزني ©1407 تفيكن بالدلاثل الشدية قبل ااحمقظ علي 

لذلك 

فإن المدعي العام الاششراكن يطاب :من محكية الحراسة وتانين ببلامة 
اشع ان تقر استسران تتفية ار التحفط المنادن شيك )لكان توينفت 
موس درويان :وذلك لنة سئة كيدا من تاريع صدور امو التيحقط لدزء خطرة 
0 بتنطيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 


المدعى العام الاشتراكى 
تحريراً فى ه//91/7/4١‏ 


(دكتور مصطفى ابو زيد فهمى) 


-ا- 


520 
مصطفى كامل منيب 
ْ لاضن التنسن 


محكمة الحراسة وت'مين سلامة الشعب ‏ 
0 مذكرةثالئة 
يدفام: ش 
3 3 الالستاذيوسف درويش المحامى 
١‏ السنية المدعن العام الاشتراكى .. ْ 
في الدعوة رقم ٠‏ سنة ؟ قضائية تحفظ 
المحدد دد لصدور القرار فيها جلسة 1977/4/15 


الدناع 


: .., تتناول فئ المذكترة الجالية الرد على بعض أوجه الدفاع والتى وردت فى 
المذكرتين اللتين قدمها السيد/ المدعى العام الا شتراكى بعد قفل باب المرافعه فى . 
الدعوى وحجزها لصدوز القرار بجلسة ؟١١/ر1917/8‏ . 

ش المذكرة الأولى المودعه بتاريخ 7/4/1 


٠‏ . تتناول الصفحات السبع الأولى من المذكرة نقطة واحدة قوامها الالسروة 
انون الحراسة عندما قدم فى الايتداء الى مجلس الأمة كان مقصوراً على 
مجرد فرض الحراسة وحدها ويدليل عنوان المشروع وهى “قانون بتنظيم فرض 
الحراسة على الأموال' وان اللجنة التشريعية أجرت تعديلاً فى مشروع القانون 
. باعطاء المدعى العام الاشتراكى الحق فى التحفظ على الاشخاص الى جانب 


1 


الحق فى فرض الحراسة على الاموال وان عنوان القانون تغير بالتنعية الى 
نون رقم 4 لسنة 197/١‏ بتنظدم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعي” . 


"فهذا القانون عندما قدم مشروعه الى مجلس الامة عام 1917/١‏ كان يسمى 
بعد ان أضافت إليه المادة الثامنه > نأصبح اسمه "مشروع القاتون يتنظيم 
فموضموعة: لرين رهن الخراضة :وتكدعلاواتما كانى سلؤفة النضب:ايضا:: 


وجاء فى نهاية الصفحة ؛ من المذكرة ما يأتى : | 
"فهذا القانون لم يصدر” بتنظيم فرض الحراسة “اننا صدر - كما 
تقول العبارة السابقة - 'يتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. ,5 
ويؤكد المدعى العام الاشتراكى ان عبارة 'تأمين سلامة الشعب".التى 
اضيفت الى عنوان مشروع ااقانون بتنظيم فرض الحراسة أثناء نظر الملشروع 
فى اللجنة التشريعية بمجلس الامة جاءت اضافتها مقترنة باعطاء المدغى العام 
الاشتراكى الحق فى التحفظ على الاشخاص ٠‏ وان عبارة :تأمين سلامة الشعب. 
تنصب على المتحفظ على الاشخاص ولو لم يعط المدعى العام الاشتراكى الحق 
فى التحفظ على الاشخاص فى اللجنة التشريعية لما كانت أضيفت عبارة 'تأمين 
سلامة الشعي” الى عنوان قانون فرض الحراسة . 
والحقيقة غير ما يقول المدعى العام الاشتراكى . 
ويكفينا الرجوع الى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 4" لسنة 
١‏ , تجد الربط المتلازم بين فرض الحراسة على الاموال ويين اعتبار 
الحراسة المذكورة ضماناً لحماية الشعب وسلامة امنه الوطنى . ش 
فعيارة تأمين سلامة الشعب ليست مرتيطة ومقصورة على "اجراء التحفظ 
على الاشخاص كما يذهب الى ذلك المدعى العام الان شتراكى بل لقد .استخدم 
واضع قانون الحراسة ذلك المعنى باعتباره الهدف من قرض الخراسة على 
أموال الاشخاض الذين ينطبق عليهم قانون فرض ل ش 


4 قت 


00 يؤكد ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضباحية عن "مشروع قانون بتنظيم فرضٍ 
| م ا ا كيه 


متهوالمبانيء 


: والبطوط الاسانسية اثرة: 5 ْ 5500 


ظ لابد ان تضمن بخصوص القانون واحكامه بقاء هذه القيم واستقرارها 

.-2-3 ورسوخها فى ضَمير المجتمع والمواطن وفرض القبود على كل تحرك نستهدف 
الخروع علنها أى الاخلال نا أن القبل متها : 

- وهذا يقتضى ان تكون الحراسة سلاح المجتمع يوقعها بنفسه ويضوابط 

القاتون وضمانات القضاء ليحصن تفسه ضد كل عدوان على قيمه التى أرستها 

فق مكاسن الشدن ان كل عطل يستهدف الاة نها أو المسا 


أو تعوبقها وأمحادن اعداء الوطن وامنه وسلامته مث ١‏ 3 
الترخيص فى فرض الحراسة وتؤنسيع نطاقها واكنه وضمع لمواجهة الحالات التى 


' 1 1 9 سلامته 0 ا . 00 ١‏ ْْ 0 
٠. .‏ -والتشريع فى هذا الخصوص يخطو خطوة واسعة الى الامام بإيجاد 


صورة للقضماء الشعيى أى صورة لامشباركة الشجبية فى القضماء وخاصة فى 


- الدلائل الجدية التى تحيط بالموضوع والتى تحمل المجتمغ علن: التخفظ 
على مال الشخص حماية. لمكاسب الشعب الاشتراكية ووسلامة أمته الوطة ١‏ 


دو ””اع- 


- أدخال الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى تفرضِها 
التجارب المستفادة من هذه القضايا لتأمين المصالح العليا وحماية المكاست 
الاشتراكبة . : 0 ما 

فجميعالمقتطفات سالفة الذكر منقولة بالحرق الواحد من المذكرة 
الإبضاحية للقانون رقم 4؟ لسنة ١ل‏ ومنها يبين الربط والتلازم بين فنرض 
الحراسة على الاموال وبين تأمين سلامة الشعب والوطن ٠‏ ولهذا كان عجيباً حقأ 
ان يخرج علينا المدعى العام الاشتراكى بنظرية قانونية قوامها ان اضافة عبارة 
"تأمين سلامة الشسعب الى عنوان القانون مؤداها اعطاءالمدعى العام 
الاشتراكى الحق فى التحفظ على المواطنين !! ولكن مرة اخرى العبارة التى 
اضيفت الى العنوان ثابت من المذكرة الإيضاحية استخدامها وربطها بالحراسة 
على الاموال ولم تكن ابد خاصة بالتحفظ على الاشخاص . 

ولا ادل بعد ذلك على فسسا الرأى الذى يتمسك به المدعى العام 
الاشتراكى من تلقفه لثلاث كلمات فى العنوان يحاول جاهداً تسخيرها فى تدعيم 
دعواه التى لم يقم عليها دليل أو شبه دثئيل فى 7 مادة يتكون منها القانون 
رقم ١4‏ لسنة 1١91/١‏ الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
والمؤيدة بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون التشريعية ومناقشة مشروع 
القانون قى مجلس الأمة . 

التحفظ المنصوص عليه فى اىادة / 
اجراء تبعى مرتبط بفرض الحراسة 

والواقع ان التحفظ المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 
الصادر بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب هو اجراء تيعى 
مرتبط بفرض الحراسة على المال بحيث إذا انقضت الحراسة سقط بالتبعية امر 

ويتفق ما تقدم مع احكام القانون رقم 4؟ لسنة 141١‏ الصادر بتنظيم ' 
فرض الحراسة وتأمين سلامة. الشعب فهى أولاً وأخيراً قانون كاسن يقاوط 


وت 


لحراسة على المال وبحيث اذا انقضنت الحراسة سقط بالتبعية أمر التحفظ . 
٠‏ ويتفق ما تقدم من احكام القانون رقم ٠4‏ لسنة 191/١‏ الصادر بتنظيم . 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .فهو أولاً وأخيراً خاص بفرض "الحراسة 
على الاموال التئ يحركها امتحابها ضد:سلامة الشعب والوطن ولا شأن 
ش للقانون المذكور بالاعتقال فهناك للاع قال القانون رقم 117 لسنة 1104, 
الصادر بشأن حالة الطوارئ ولا شأن أيضاً للقانون رقم:4” لسنة 1١51١‏ 
بالحبسن الاحتياطى فهناك قانون العقؤيات والاجراءات الجنائية زالقوانين المكملة 
والقاذزن رقم +#السحه 181/6 المنادن يتنظوم مره المتراسة زكامية. 
سلامة الشعب - كما يقول المدعى العام الاششزاكى” قائون صنادر باللغة, .' 
العربية الأمر الذى لا يشق فهمه على أئ انسان .. 1 
ونحن مع المدعى العام الاشتراكئ فنى هذه الجقيقة , ولكن كيف يسوغ 
. ذلك للمدعى العام الاشتراكى ان يحيل قانوناً مكتوباً باللغة العربية وهى القانون 
رقع4* اسنة 159/1 امن قانون لفرض الخزاسة على الأمؤال الى قاثوة عادئ 
للاعتقال الامازى شواء كان كن زمن الكرب اخ السلم ولنواء كانت معلنة حالة: 
الطوارئ " أم غير معلنة . علماً بأن مصصن فى تاريخها الطويل والتى. عرفت 
000 ومنذ الاستعمار البريطانئ بقوانين الاحكام العرفية , ولم يحدث في تاريخ 
مصر ان اعتقل مواطنون فى غير.أوقات فرضن الاحكام العرفية . 
ويمن المدعى البعام الاش ستراكى علي الشعب الصسرى يقول فى نهاية 
الصفحة م4١‏ من مذكرته : ْ 
ش ' ويهمنا فى هذا المجال ان نبرز للمحكمة الموقرة أنه قد مضى اكثر من . 
عامين على انشاء مخصب المدعى العام واصدان قانون الحراسة بتأمين سلامة 
الشغب . وطوال هذه المدة فإن كل من قدمهم المدعى العام الى المحكمة.الموقزة. 
٠‏ - استناداً الى المادة الثامنة - قد بلغ عددهم احد عشر شخصاً فقط ااا ١‏ | 
أحد عشر شخصاً فى غامين , ؛ هم كل من طلب المدعى العام متُبيق المادة 
الثامنة بالنسبة إليهم . ش 


دلاماع- 


ويقصد المدعى العام الاشتراكى يال١١‏ شخصاً الاستاذ يوسف درويش 
والمقبوض عليهم فيما يسمى اتشاء أ بعث الحزب الشيوعى المصرى المتفرعه 
عنها الدعوى الحائية . | 5 ش ب 

ونحن يسرنا فعلاً استتاب الأمن فى ارجاء مضر , ويسعدنا كثيراً غلق 
السجون دون زيادتها ٠‏ ولكن حجة المدعى العام الاشتراكى غير مقنعة . فهناك 
عشرات إن ثم يكن المئات من القضايا التصلة بأمن الدولة من الخارج والداخل 
والتى اتهم قيها مئات من المواطنين لم يتصل بها المدعى العام الاشتراكى من ٠‏ 
قريب أو بعيد , وقد اقتصر حتى الآن نشاط المدعى العام الاشتراكى على قضية 
واحدة هى المعروفة بقضية انشاء أى بعث الحزب الشيوعى المصرى والتى تم 
فيها التحفظ على ١١‏ شخصاً الذين سبقت الإشارة إليهم على لسان المدعى 
العام الاشتراكى ووفقاً لما سيق بيانه . ومن ثم لا يكون هتاك مجال للمن والزهو 
ما دام انه لم تصل الى المدعى العام الاشتراكى غير قضية واحدة تضم ١١‏ 

السلوب العف واللقظ القذر 

جاءفى الصفحة ١؟‏ من مذكرة المدعى العام الاشتراكى ويعد 
الاستنتاجات الخاطئة التى ناقشناها بُسلوب عف الواحد بعد الآخر , ترى 
الدفاع فى مذكرته يعمد الى تكرار بعضها ليخلص الى القول : 

"ان هذه البديهية لم تكن تستحق كل هذا العناء " ولكن محاولة المدعى 
العام الاشتراكى لتوسيع اختصاصه عن طريق تفسيره المتعسف غير القانوني 
الاحكام القانون رقم 4 لسنة ١91/١‏ هو الذى أوصله الى مخالفة البديهيات 
ومجافاة الواقع والقانون بل والذوق السليم فى تفسير القوانين وفهمها ' . 

ومثل هذه العبارات النابية لا ثرى انها تستحق منا رداً على الاطلاق . لا 
لأن الرد عليها بما هى اقوى منها صعب . وانما احتراماً للمحكمة الموقرة ومن 
فيها من مستشارين اجلاء ومواطنين شرقاء . 

أنه اقتناع وصل لدينا الى حد الإيمان : ان الحقيقة فى اشتداد بريقها ان 

يضعف من نورها استعمال الحجة السليمة واللفظ العف وان الباطل لن يقويه 


-894- 


- فى يوم من الأيام - الدفاع عنه بالحجة الواهية واللفظ القذر 000 

ورغم أن الدفاع الوارد فى مذكرتنا لم يتعدى المناقشة فى موضوع 
القانون ويالفاظ وعبارات قانونية فإن المدعى العام الاشتراكى وفقا لما سبق بيانه 
قد وصف دفاعنا بأنه عبارات نابيه والفاظ قذرة » وما صدر عن المدعى العام 
الاشتراكى يتضمن خدش للشرف والاعتبار لهذا فإننا نتمسك:ياصدار المحكمة 
لقراراها بحذف العبارتين سالفتى الذكر استناداً الى احكام القانون . 

ا مدعى العام الاشتراكى والبلاد الاشتراكية 

جاء فى الصفحة ١8‏ من مذكرة المدعى العام الاشتراكى ما يأتى :" 

' ان نظام المدعى 0 الاشتراكى قد نجح فى البلاد الاشتراكية نجاحاً 
كبيرا الى هذ لانتل فى سائر هذه البلاد على الرغم مما بينها من فروق 
ايديولوخية . 

'اما'عن اختصاصه: : 

1- فهو وحده لأسي على الدجوى الجنائية فليس هناك يابة عامة وادعاء 
عام وانما هيئة واحدة فحسب . ١‏ 

؟- وبالاختصار فإن جميع هيئات الادعاء - الجنائى والتأديبى بل والادعاء 
العام الفسكرى ت جايعة له هالادعاه العام الاسكرئ قن القراتالسلة يعيب 

وتكالكايا تقدم الواقع والحقيقة . : | 

فالبساتير الاشتراكية تقضى بأن مراقبة تنفيذ القوانين من قبل الجميع : 1 
- الدولة والمواطنين - تقع على .عاتق النائب العام ويعرف أيضاً بالمدعى. العام 
ولم يحدث ابداً فى الدول الاشتراكية ان وصف النائب العام أى المدعى العام 


الاشتراكئ .. 
والنيابة العامة جزء من القضاءويتم اختيار المدعى العام بالانتخاب من. 
اليرلمان . 


فالماذئان 14:517] :مق الدستون الشوقيض تقضان نان “مهمة الاشيرافن 
الأعلى علئ تنفيذ القوانين تنفيذاً دقيقاً.من قبل جميغ الوزارات . والمفسساث . 


ولام 


للاتحاد الشوقيتى من قبل مجلس السوقيت الاعلى للاتحاد السوقيتى لمدة سبع 
5 

وتقضى المواد ٠١5‏ و6١٠٠‏ و86١٠‏ من دستور جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
بأن تتولى النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام الاشراف على قيام 
الوزرارات: وغيرها من اجهزة ادارة الدولة واللجان القومية والمحاكم والمنظمات 
الاقتصادية وغيرها وكذلك المواطنين الافراد بالتنفيذ الدقيق للقوانين ومراعاتها 
وبأن اجهزة النيابة العامة تكون خاضعة للنائب العام وحده وتقوم بوظيفتها 
مستقلة عن الاجهزة المحلية وتعتمد النيابة العامة فى جميع اعمالها على قوى 
الشعب العاملة ومنظماته '. 


والدستور ان السوفيتى والتشيكوسلوفاكى المشار إليهما فيما تقدم . 


ودساتير سائر الدول الاشتراكية وغيرها مترجمة جميعها الى العربية ومنشورة 
فسن حطلة الرسرطة الغريبة للستناتيو العالية” الذئ اده محلس الأدة 
بمصر فى عام 1937 طيعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة . 
والمهم فيما يتعلق بالدعوى العمومية فى الدول الاشتراكية انها موكولة الى 
جهة واحدة يرأسها النائب العام ويعرف ايضاً بالمدعى العام ولا يوجد ازدواج 
قى الدول الاشتراكية على التحو الوارد فى مصر حيث توجد النيابة العامة 
ويرأسها النائي العام ويوجد الى جانيه فى ذات الوقت المدعى العام الاشتراكى 


الذى يهدف الى الاستئثار ليس فحسب يجانب من الختصاص النيابة العامة فى ' 
مصر بل وياختصاصها كله وفقاً لما جاء فى الصفحة 5١‏ من مذكرته ولكن ' 


الازدواج لا يقبله النظام القضائى سواء فى قمصبر أم فى غيرها . وسواء قى 
الدول الاشتراكية أم فى الدول الرأسمالية هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى 


لعدم توفر الشروط والضمانات للمدعى العام الاشتراكى على النحى الذى كفلها. .: 


الدستور والقانون للنيابة العامة والمعتبرة جهة قضائية بعكس المدعى الغام . 


' الاشتراكى الذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذيه فى مصر . . 


م غ#غ#- 


اأذكرة انفائيةٍ المودعة بتاريخ 1977/4/1 | 

التفويض الصسادىر من مجلس الامة فى ١"/ره/1977‏ بموجب القانون 
رقم6١‏ لسنة 1971 ليس تشريعاً عادياً بل هى لائحة تفويضية , ويمعنى آخر 
قرار ادارى يرد عليه السقوط ويملك القضاء الادارى الحكم بالفائه , ولهذا كان 
التفويض الصادر من مجلس الامة مرتبطاً بالمجلس الصادر عنه وجوداً وعدماً 
ومع كل جلت الانةاهى اكقور بيه 14 سقط نياتيا التقويفن الفتادزية 
القانون رقم ١١‏ لسبنة 1١971‏ ويتفق على ذلك اساتذة القانون الدستورى ومتهم 
الدكتور كامل ليلة وسليمان الطماوى وآخرون ولا محل للقول يعدم سقوط 
القوانين المساذرة عن مجلس الامة عند حله . فالقوانين المذكورة شئ؛ وما لا 
يعتبر قانوناً وانما مجرد قنرار ادازى مثل التفويض شئ آخز . والتفويض: 
الصادر عن شخص أو هيئة يبقى قائماً طوال قيام الشخص أو الهيئة ولكن إذا 
توفى الشخص أو زالت الهيئة من الوجود لسبب من الأسبياب انتهى بالتبعية 
التفويض الذى لفظ انفاسه مع حل مجلس الامّة الذى. صدر عنه التفويض. 
اللذكؤو . 89 لان لي الى 

ويداقة النعن البام الاستزاك عن اشعاة وضع شنوابظا على هري 
الرأئ ٠‏ وقوله انه "“لا يبكن ان يطعن عليه بعدم الدستورية لمجرد انه قد . . 
ادخل عليها يعض القيود . ْ 

وحن تحتفف شام مع التعى الفاح الاشعزاكى فن الوق من الحقوق 
والحريات فالمداعى العام الاشتراكى يؤيد تقييد الحقوق والحريات ونحن نؤمن بأن 
المبنادع: والاضتول المسكورية لا حدر عرمان الافسان من سكوف الماكنة 
والسياسية فحسب يل انها تمنع حتى مجرد تقييدها . وغاية ما يملكه القانون 
هو تنظيم الحقوق والحريات بأن يمنع مثلاً حمل السلاح وما أشنبه فى المواكب 
والمظاهرات وضرورة ابلاغ السلطات سلفاً بموعد انعقاد التجمعات أوسير 
المظاهرات. : : | , 

وقد أقر المدعى العام الاشتراكى بخلى الدستور من نص يقتضى بالأخذ 
فى محر بنظام الحزب السياسى الواحد وأمام هذا الاإعترافٍ الصريح يكون: 
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بداهة قانون الوحدة الوطنية فيما قضصى يه من ان الاتحاد الاشتراكى العريى 
هى التنظيم السياسى الوحيد فى مصر قد خالق الدستور المصرى . 

ولا يفوتنا فى الختام ان نشير الى ان القرار الجمهورى رقم 414؟ لسنة 
الصمادر يتنظيم رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات وزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء قد نص صراحة على اختصاص وزير الدولة بالاشراف على 
الحراسة طبقاً لاحكام القانون رقم ١4‏ لسنة 147١‏ ويكون الوزير المخنتص 
بتنفيذ أحكام القانون رقم 4؟ لسنة 1117١‏ , ولم يتضمن التشريع سالف الذكر 
تنظليما للاعتقال ولا يتصور لو كان القانون رقم 4 لسنة 191/١‏ يقضى 
بالاعتقال كما يقضى بفرض الحراسة على الأموال ثم نراه ينظم امور الحراسة 
على الاموال , ولا يحفل فى ذات الوقت بتنظيم الاعتقال علماً بأن حرية الانسان 
أثمن من ماله والواقع ان عدم تنظيم الاعتقال فى القرار الجمهورى المذكور انما 
يرجع الى سبي بسيط وأحد وهو ان القانون رقم ١5‏ لسنة 1591/1١‏ ينصب على 
فرض الحراسة على الاموال دون التحفظ على الاشخاص ومن هنا لم يرد شئ 
عن تنظيم التحفظ أو الاعتقال وكان التنظيم مقصوراً على مجرد الجراسة على 
الاموال موضوع القانون رقم 4" لسنة ١لا9١‏ ,. 


وكيل المتحفظ عليه 
مصطفى كامل منيب 
المحابى 


-48- 
قرار محكمة الحزاسة وت'مين سلامة الشعب 
فى القضية رقم ٠١‏ لسنة " قضائية تحفظ 
باسم الشتعب 
محكفة الحراسية وتا'مين سلامة الشعب 
1 قسسرار 0 

بالجلبينة الثمقهة كلا يعفر وان القضا العالى بالقاهرة فى يوم الإحد 1 
من وجي طن +115 ١‏ ع 

الموافق ؟١‏ من اشنياض صنذة وام . ش 

بزكاسة تسيو | لتتشار الحنه كلقن مكل كاتك رسن مكب النقمن. 

وعضوية السادة المستشازين : محمد رفعت لطفى ومحمد رشدى جمادى 
وعبد الستار ابى ناعم . 0 

والسادة الواطتين عبد اعظيم ليم الكفرادى مدير عام نكون الافواد 
بوزارة التعليم العالى . 0 

ومحمد احمد فهمى وكيل الاذارة العامة للخدمات بوزارة التعليم العالى . ٠‏ 

وجميل احمد زكريا وكيل الادارة العامة للتعينات بوزارة التعليم العالى . 

وكتفحسون الممة 7#استت و نتمافت السام الساح دكش المع 
الاشتراكى. 

والسادة/ر عبد المجيد حماد- أمين عام المحكمة . 

ومحمد عيد الرحمن ابى عوف واحمد الدسوقى ابراهيم وحفنى سالم 
قاسم - امناء السر فى القضية رقمة؟ أسنة 9105 حصر تحقيق مدع عام ؛ 
والمقيدة بعدول المحكمة تحت رقم ٠١‏ اسنة "ق تحفظ . 


7غ 


والمرقوعة من : 
السيد المدعى العام الاشتراكى 
صدمة 


السيد / بيسقف موسى درويش - سكرتير ادارى الجمعيةالعربية 
للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريه . 

وحضدر معه الاستاذان /عادل آمين ومصطفى كامل متيب الحعاميان + 

وذالك 

لأنه أتى افعالاً من شاأنها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وافساد الحياة 
السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطر وقامت الدلائل الجدية على 
ذلك . 

ويجلسة الجلسة الثلاثاء ١"//ا/1977‏ - التى حددت لنظر الطلب - 
سمعت الدعوى على ما هى مبين بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة اصدار 
قراراها بجلسة الاحد 177/48/17 وصرحت للدفاع بتقديم المذكرة فى خلال 
ثلاثة أيام الاولى وللادعاء الرد فى خلال ثلاثة الايام التالية وللدفاع التعقيب فى 
اليومين التاليين . 

وفى "/19/7/4 أودع السيد ممثل الادعاء مذكرة بالرد على مذكرة 
الدفاع المقدمة بجلسة ١؟//لا/ر‏ 1917 . 1 

وفى يوم 1477/48/5 أودع الاستاذان عادل امين ومصطفى كامل منيب 
المحاميان مذكرتين بدقاعهما وفى 4 1917/8/1٠‏ أودع السيد ممثل الادعاء 
مذكرتين بالرد . ش 

وفى ١910/4/4‏ باع النستاذ مصغطفي كامل منيب المحامي مذكرة 

بالتعقيب. 
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0 "المحكبة” 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ويعد المداولة . 
حيث أن الدفاع الحاضر مع المطلوب استمرا تنفيذ امر التحفظ دفع يعدم 

فنيتشووورة اموا © م 000 77 من القانون رقم 4؟ أسنة 191١‏ 
يتنظيع فوشن الخراسة وتامين سلاية العلمب واللادتي ,من القاتون رق * 
السنة ”197 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 144 مكرراً من قانون العقويات 
المسستننة:فى اصدارها الى القأنون رقم ١6‏ لسنة 1971 , وانتهى الى طلب * 
الحكم بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا قى الدقع يعدم 
الدستورية . كبا دفع بعدم قبول الطلب اما بالنسبة للمُوضوع فقد طلب إلغاء 
امر التحفظ . ' | 

1 وقأل 50 للدفع يعدم نستوؤرنة اكادة. عاشي من القانون رق اسنة, 
الاوا » ان ما نصت عليه المادة من تشكيل محكمة الحراسة يرأسه احد نواب 
رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف وثلاثة من ' 
المواطنين لا يندرج تحت أى نوع من أذواع المحاكم التى نص 'عليها دستور سنة 
الوا على سبيل الحصر فى المواد /11 31/1 ,310743175 188 وهى 
الفِيْئنات القضائية يّة العادية وفحاكم امن الدولة ونجلس الدول والمحكصة . 
الدستورية العليا والقضاء العسكرى الخاص بالقوات المسلحة , هذا الى ان 
لون كن هه الماذة على ان رئيس الجمهورية هى الذى يشكل محكمة الحراسة , 
يخالف ما تقضى به المادتان ١77 + ١16‏ من الدستون من ان السلطة القضائية ‏ | 
مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وان القضاة مستقلون ٠‏ 
فى قضائهم ولا سلطان عليهم لغيز القانون وانه لا يجوز لأية سلطة التدخل فى : 
القشنايا أوفئ شنئون العدالة فضئلاً ها فى ذلك هن 'اعتداء على اختصاض + 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية وهى المختص باصدار هذا التشكيل , كذلك 
فإن ما نتصت عليه المادة؟7” من القانون رقم 4؟ لسنة 1917١‏ من ان الاحكام. 
الصادرة من محكمة الحراسة لا.يقبل.الطعن:فيّْها. بئى طريق من طرق.الطعن . 
فهى يخالف المادة ١5‏ من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للانسان 
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التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 1977/١5/17‏ ومن بين 
الدول الممثلة فيها مصر - وهى تقضى بأن المحكوم عليه بعقوية الحق فى اعادة 
نظر الدعوى امام محكمة اعلى . 1 

وقال الدفاع شرحاً للدفع بعدم دستورية المواد ؟! .7781 من 
القانون سالف الذكر بأن المبادئ الاساسية فى الدستور تقضى يتحديد الافعال 
غير المشروعة التى توجب المساطة وتوقيع الجزاءات والقيود اذ تنص المادة 3 
من الدستور على انه لا جريمة ولا عقوية إلا بناء على قانون ٠‏ لكن القانون 
المذكور اورد فى المادة الثانية منه الافعال المعاقب عليها والمقيدة للحريات فى 
عبارات غير محددة وتخالف المادة الثامنه المادة 4١‏ دستور التى توجب ان 
يصدر امر القبض من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون , 
فضلاً عن ان هذه المادة تخول المدعى العام الاشتراكى سلطات تجاوز سلطات 
النيابة العامة والقاضى وكذلك سلطات رئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية 
طبقاً لاحكام القانون رقم ١77‏ لسنة ١974‏ بشأن حالة الطوارئ ؛ هذا الى ان 
القانون رقم 4؟ لسنة 191/١‏ , استحدثت ثلاث عقويات هى فرض الحراسة 
والتحفظ على الاشخاص ومصادرة المال ولم ترد هذه العقويات فى الدستور 
أوفى قانون العقويات والاجراءات الجنائية اذ يقضى الدستور فى المادتين 74 , 
1 بأن الملكية الخاصه مصونه ولا تنزع الملكيه إلا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض وفقاً للقانون وان المصادرة لا يجوز إلا بحكم قضائى . 

وفى بيان الدفع بعدم دستورية المادتين ؟" ‏ " من القانون رقم غ؟ لسنة 
بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 194 مكرراً من قانون العقويات يقول 


الدفاع ان الادعاء استند فى دعواه الى ان المطلوب استمرار تنفيذ امر التحفظ 
عليه أتى افعالاً تندرج تحت حكم المواد سالفة الذكر . وقد نصت المادة الثانية 
من القانون رقم 54 لسنة ؟/191 على ان الاتحاد الاشبتراكى العربى هو 
التنظيم السياسى الوحيد مع ان احكام الدستور لم تقض بذلك » ونضت المادة 
. الثالثه من القانون المذكور على حظر انشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد . 
الاشتراكى العربى فى حين ان المابة 00 من الدستور كفلت للمواطتين الحق فى 


حب له لس5ةغعت 


ْ ال تسبصفة عامة «اما المان194 مكرراً فقذ انصسيفت الى قانون | 
' “العقوبات بقرارءرئيس الجمهوزية بالقانون رقم 8" لنسنة 191٠.‏ الذئ: ينشتند:فى - 
اصداره الى القانون رقم ١6‏ لسنة 19717 بتفويض رئيس اإلجمهوزية فئ 
اصدار قزارات لها قرّة القانون. ٠‏ فى خين ان القاثون الاين غير دستورى 
المخالفقته الشرّوط التى نصنت عليها. المادة ٠١١‏ من دستور.سنة 19314 ؤهئ"ان 
يكون التفويض لماة محددة ون تعين فيه الموضومات التي يجوز فيها التفويض 
فضللاً عن ان ن المادة 194 مكزراً سالفة'الذكز.تة تف يعار حرن إزاى وعد 
التسوية بين المؤاطنين امام العاارن كارا لاانضن عليه الدنتوى فى المواد 1 


و الأكبيية ا دحيم وكيك لوحتي ون 


وقول افا بياناً اللدقع يعدم مول النللك أده أهقنات نص المادتين الثانية 
والشامنة:من:القتانون 16 لسنة 151/١‏ | نْ انفشو الحتكوه اموا متف قوفن 
الحزاسة بحيث لايجوز للمدعى الغام الاشتزاكى ان يتحفظ إلا على الاشخاص 
| الاين يطلب رهن لحا راضة لق الخو تيم وان لزغ اعنام لم ولاب فى 
20 شري الفرقضة فرعي العراسنة على الطلويا لمتتمرار تقرف امر الفط 

” وطلب'الادعاء رض الذفع:سالفة الذكن . اما 
0 وحيث انه عن الدفع يعبهم شتقورية امود 210605,: من القانون 
ارقم؛ لسنة٠1911‏ بتنظيم فارض الحراسة وتأمين سلاسة الشعب لمالفتها 
احكام دشتور سنة 15171 فإنه وإن كان ما نصنت عليه المادة 19١‏ من هذا 
الإسبت من ان كل ما قررته القسوانين واللوائح من احكام قبل صدؤر هذا" 
الدستوز يبقى صجيحاً ونافذاً منْ أن كل.ما قررته القوانين واللوائخ من احكام 
قبل صدور هذا الدستور يبقى ضحيحاً ونافذاً لا'يعنى سوى مجرد :استمراز 
نفاذ هذه القوانين واللوائح دؤن تطؤيرها التى تصدر فى ظل الدستور القائم ٠,‏ 
إلا انه لما كان الستون المذكدون ينص فى المادة 176 علن ان " السلطة 
القضائية مستقلة وتتولاها٠المحاكم‏ علئ اختلاف.انواعها ودزجاتها , وتضلار . 
احكامهنا-وفق القائؤن" وينض فئ المادة 117" على أن 'يتحدذٌ القانؤن الهيئات” ٠"‏ 
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القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها » ويبين شروط واجراءات تعيين 
اعضائها وتقلهم" . مما مفاذة أن الدستون لم يذكر المحاكم على ستبيل الخضر 
وائما عهد الى المصاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بولاية الفصل فى 
المناز مات وفوض المشرع العادى فى تحديد الهسيئات القضائية وتوزيع 
الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وفى تنظيم طريقة تشكيلها ؛ وقد حدد 
القانون رقم 4؟ لسنة 147١‏ فى المادة العاشرة منه كيفية تشكيل محكمة 
السزابيئة وعانية يلوم الشيعن وكان تسجين ركين مكب التراسة 
والمستشارين الثلاثة الاعضاء فيها يتم وفقاً للقانون وبعد موافقة المجلس الاعلى 
لهيئات القضائية على ما فى ثابت من اطلاع على القرار الجمهورى رقية4ة ١‏ 
سنة 197١‏ الصادر فى 191١/8/7‏ والقرار الجمهورى رقم ؟١‏ سنة 191/7 
الفسادى فى كرار ١91‏ وقد فوضن القران الاول ركس المحكسة فى اشقياز 
قاوثة من لوا نلتين اعخاء فيا وعان قهننا# هذه السكية مسيقلي ولاسلشان 
عليهم فى قضائهم لغير القانون وذلك طبقاً للمبدأ الذى قرره الدستور فى المادة 
6 . وكان لاوجه للتحدى بتعارض المادة 7" من القانون رقم 54 اسسنة 
1١‏ فيما نصت عليه من عدم قبول الطعن فى الاحكام الصادرة من هذه 
امسقم مع نطن المادة 14 من الأتفاقنية الخاصدة بالمقوق المزنية والسياسية 
للانسان لأن هذه المادة انما تتضمن مجرد توصية للدول المشتركة فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة ولم يصدر بها تشريع ملزم فى مصر ومع ذلك فإن القانون 
رقم 4؟ أسنة 141١‏ لم يحرم من صدر عليه امر التحفظ من التظلم بل أجاز 
له فى المادة الثامنة ان يتظلم امام ذات المحكمة من هذا الامر أو من أجراءات 


تنفيذه أذا انقضنت سنة شهور منن تاريخ صدوره » دون ان يفرج عنه واجان لمن 


رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض 
التظلم وهى حقوق لا تقل عما قرره القانون للمحكوم عليهم فى الجرائم العادية, 
ولما كان الثابت من مطالعة نص المادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة ١91/١‏ , 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه تضمن تحديداً واضحاً للافعال التى 
رأى تأثيمها وكان لا تعارض بين نص المادة الثشامنه من القانون رقم؟؟ 
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لسنة19171 وبين المادة 4١‏ من الدستور ذلك ان هذه المادة تتحدث عن التحقيق 
واجراءاته من تفتنيش وحبس فى الجرام العادية اما الاجراءات اللازمة لتأمين 
- سلامة الشعب فقد نظمها القانون رقم 4.؟ لسنة 1 فيما تضمنه من احكام 
0 خول هذا القانون للمذعى العام الاشتراكى اختصاصات معينة لا مخالفة 
فنها لنصنوص الدستور .ولا كان الونتكون يتحص فى المادة 37 على انه لاا 


ِ حريمة ولا غفوبة الاانناء ء على قأنون .مما مفاده انه لا يلزم ان ترد العقوية فى 


0 الدستور أو فى قانون العقويات والاجزاءات الجنائية بل يكفى ان يقرر القانون 
هذة العقوية .ومن ثم فلا محل لما اثاره الدفاع من ورود عنقويتى الحراسة ش 
أوالتحفظ فى القانون رقم4 اسنة ١191/١‏ , أما بالنسبة لعقوية المصادرة فلا ' 
وجه للتحدث عنها لأن الادعاء لم يظلب تطبيْقاً فى:الدعوى المعروضة , وما كان 
' ذلك فإن الدفع: .بعدم دستورية المواد سق عن القانين يالك الذكر 
1 يكون غير جدئ ويتعين اطراحه . 7م ا 
وحيث انه بالنسبة للدفع بعْدمْ دستورية المادتين ؟ ٠ ٠‏ من القانون رقم ع 
لسنة 1517 بشان حماية الوحندة الوظنية والمادة 144 مكرراً من قائون 
العقؤيات, فإنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم' 4 لسنة "لا تنض على 
أن:” الاتحاد الاشتراكى العربى هى التنظيم السياسئ الوحيدٍ المغبر عن تحالف ٠‏ 
. قوى الشعب العاملة .وه ى يكفل اوسع مدى للمتاقشة 'الحرة داخل تشكلاته ».م 
والثنظيمات الجماهيرية .ولا يجوز انشنا:تنظيمات سنيياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى أو منظمات جماهيرية اخرنى خارج المنظمات الجماهيرية التى 
تشكل طبقاً للقانون . وتنض المادة الثالثة على معاقبة كل من انشأ أى نظم 
أق اذازجمسة أوهيئة أو متظلدة أى جماعة على خلاف حكم المادة السابقة وكل 
من انضم الى احدى هذه الجمعيات أى الهيئات أى الجماعات أو اشترك فينها . 
وكأن يبين من نصوص هذا القانون انه وضع بقضد الحفاظ على الوحدة 
الوطنيّة فنصت المادة الثانية سنالفة الذكر على ان الاتحاد الاشتراكى الغريئ 
. هو التنظيم الوحيد الذى يجمع تحالف:قوئى الشعب الغاملة ولهذا حظرت هذه 
الماذة من اقامة تنظيمات سياسية اخرى تهدم الوحدة القائمة على تحالفن قوى ْ 
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الشعب العاملة كما اتها حظرت اقامة تنظيمات جمافيرية خارج التنظيمات 
الجماهيرية التى تقوم شرعاً فى ظل القانون:مثل النقابات والجمعيات-. ووضع 
المشرع فى المادة الثالثة جزامات معيته على مخالفة الافعال التى حظرتها المادة 
السابقة .ولما كانت الميادئ التى قررتها المادة الثامنه على النحو سالف البيان 
تتفق مع الاحكام التى اوردها الدستور بشأن الوحدة الوطتية فهى ينص فى 
مادته الثالثه على ان الشعب هو الذى يصون الوحدة الوطنية وفى مادته 
الخامسة على ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى-الذى يمثل 
بتنظيماته القائمة على اساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من 
الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وانه اداة هذا الثحالف 
فى تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية وهو الذى يؤكد سلطة تحالف قوى 
الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجمافير 
٠‏ وفى مادته الستين على ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وأجب على كل مواطن 
وفى مادته الثالثة والسبعين على ان رئيس الدولة يسهر على حماية الوحدة 
الوطنية وفى مادته الرابعة والسبعين التى تخول لرئيس الجمهورية إذا قام خطر 
يهدد الوحدة الوطنية ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر, وهى 
تصوص صريحه فى ان الدستور نص على الوحدة الوطنية وبالتالى فلا يكون 
المشرع حين اصدر القاتون رقم 74 لسنة "!ا قد خالف الدستور بل على 
العكس من ذلك فإنه قد التزم احكامه وهو ما افصحت عنه المذكرة الإايضاحية 
وتقرير لجنة الشئون التشريعية لمشروع القانون المذكور , ومن ثم فلا محل 
لتحدى الدفاع بعدم دستورية المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر 
استناداً الى ان الدستور يجيز تكوين التنظيمات السياسية خارج الاتحاد 
الاشتراكى العربى فيما نص عليه فى المادة 64:من ان 'للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات على الوجه المبين فى القانون » ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها 
معادياً لنظام المجتمع أى سرياً أو ذا طابع عسكرى” لما كان ذلك وكان لا جدوى . 
من بحث الدقع يعدم دستورية المادة 194 مكرراً من قانون العقويات التى أستند 


إليها الادعاء فى طلب استمرار تتفيذ امر التحفظ ذلك انه لا يشترط فى التحفظ” 


ب 


- 


موعت 


على الشخص طبقاً لنص المادة الثامنه مِن القأنون رقم؛؟ لسئة 1910/١‏ ان ' 
يرتكب ج ريمة محددة الاركان بل يكفى حسيما هى مستقاد من صريح نص ْ 
المادة الشانية من القانون المذكور قيام الدلائل الجدية على انه اتى افعالاً من 


شأنها الاضزار بأمن البلاد أى افساد.الحياة السياسية فيها أى تغريض الوحدة , 


الوطنية للخطر وهو ما اوضحه تقرير لجنة الشئون التشريعية لمشروع القانون 


. المذكؤر فى قوله 'وقد رأت اللجنة:انه ليس شرطاً اركاي لاست بجوم من 


الجرائم المضرة يأمن البلاد من الخارج أن الداخل حتى ينهض المشرع ليدراً 
خطر هذا الشخص حماية المجتمع وتأميناً لسلامة المواطنين . بل يكفى اتيان . 
أفعال من شأنها الاضرار بأمن البلاد أوافساد الحياة السياسية فيهاأى ' 
تعريض الوحدة الوطنية للخطر , ولذلك اعادت صياغة نص المادة الثانية من" - 


المشبروع على النخى الوارد فى التقرير” لما.كان ما قد تقدمْ فإن الدفع بعدم 


0 5 


' دسبتورية المادتين ” ”.من القانون رقم 4" لسنة "ا بشسأن حماية الفحدة 


الوطنية والمادة 194 مكرراً من قانون العقوياتٍ يكون هو الاخر دفعاً غير جدى 
اوسن ارحس 
وحية :إن اتناك ممم شيل لالت سترووي لسري علس فسا هذه 
المحكمة من ان حق المدعى العام بالتحفظ على الاشخاص المشار إليهم فى : 
: .المادة الثامنه من القانون رقم 7" لسّنة 191/١‏ هنو اجرا مستقل عن دعوى 
الحراسة فله:ان يلجا إليه بعئاسبة رهن الحراسة آئان يلجا إلية استقلالاً "٠‏ 
٠‏ وحيث ان يتبين من التحقيقات ا ان الدلائل غير جدية قبل المطلوي استمرار : ' 


.تنفيذ امر التحفظ عليه ومن يتعين الغاء هذا الامر . 


00 ا لذا : ألم 
قزرت المحكمة قبول اأطلب شكلاً وفى الموضوع بالغاء امر التحفظ 
الصادر ضد يبوسف موسى درويش . 


: امضباء يع 0 6ك ان )) امفصيساء. 


الفرعم الثاتى : مشيتنة 


استجوات المتهصين..... اذ[ 1[ ا 
امقجرات قرين تصير النيق عن للفصود ا 
استجواب على امين شريك ا 
استجواب جودة سقيد الديبي 000 0 اا 
اتتقهولي سين علن عاسن الزفان 000 
الاطلاع على مضيوطات محمد على عامر الزفار ل 11 
القتصل اثالث ش 
اوامر التحفظ الصادرة من المدعى العام الاشتراكى 1 5 
الباب الخقاميس 
محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب 022206 0 00000117 
الفصل الأول 
قضية احمد ثبيل الهلالى 0 ا 
مذكرة المدعى العام الاشتراكى لود الو لفطل ألا الم ا ا تق 1537 
طلب تقيب المحامين المقدم الى رئيس محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب م له 11/1 
ملف تحقيق القضية رقم 56 لسنة 19717 ا لط او ال اوسن لاا 
حصر تحقيق نيابة جنوب القاهرة 000007 0 0 ا 0 
الاجراءات امام محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب ا ا 11 
هراقعة الادعاء 00001 ا 0 
مرافعة نقيب المحامى الاستاذ مصطفى البرادعى ز ز 1 [ ز[ز[ز ز [ز[ 000000000 
عرافعة الاستان مصطقى متيب المحامى 1 
مرافعة الاستان عادل أمين المحامى ما اا ارلا لم ط/1 124 
قرار محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب الصابير فى 15177////١١1‏ ا ا ا و3 15 
النظام المقدم من تقيب المحامين ماللا الا ا ان 014 


مذكرة المدعى الاشتراكى فى شأن النظام المقدم ضد الاستاذ احمد 


مذكرة الاستاذ مصطفى كامل منيب المحامى فى الرد على الدفع بعدم قِبَول 


التظلشكلاً ولسوا مدو ا الجا افا وو لافج بر ل اا 
محضر جلسة محكمة الحراسة بتاريخ 02220 5200000 ا 
مرافعة الاستاذ عادل أمين المحامى ا ل 11 
تراففة الاسهاذ مستطفي البرايسن اماس 2 0 
قرار محكمة الحراسة وتامين سلامة الشعب الصادر فى 6؟/7١/18175.......:.-...-....ن‏ 2115 
الفمسل الثانسى 00 0 
كخنية حمل نامل حت وأخرون 510000 امو ل 
مذكرة المدعى العام .الاشتراكى 011720007 00 
مذكرة الاستاذ عادل امين المحامى... 1 1 اا 0 
فحن حلمتة نوعية الحراة ني ارج 21108 أذ 1 
كرافحة الالجينات م" ا ال 03 
مرافعة الاستاذ عادل أمين المحامى ما ا ةلاد ل م الا بطي 
' قرار محكمة الحراسة الصادر فى ه"/رت/19177 ل ل ل ا 23 
الفعسل السشالسث | 
<< قضية الاستان يوسف درويش المحامى اك اال نه و ا لضن 031 
مذكرة الاستاذ عادل أمين المحامى 12121101 ا 
رد المدعى العام الاشات مراك هريما ل كر عدا عدار 
التدواساتية اا 
© مذكرة الاستان مصطفى كامل منيب بن 0 0 
رد المدعى العام الا تراك على ماورد فر يتدجرة الابقاز مفواني ابل 
منيب المحامى 10 0 
مذكرة ثانيه مقدمه من الاستاذ مصطفئ: كامل مثيب... ا 6 
رد المدعى العامالاك لحز ارا عدخي يقلي 
كامل منيب الثائيه و وا اله وال اج ا 
مذكرة ثالثه مقدمة من الاستاذ مصطفى كامل منيب المخامى.'.............::.ص7 17 


و و ا 
١١‏ اغسطس1175 10 


فهرس الجزء الشامن 


| 
كٍ 
ْ السباب الاؤل 
قضية احمد صادق عزام... 0 1000| 
التحريات والضبط والتفتيش 000 10 
تحقيقات نيابة امن الدولة العليا 0001 0 0 
استجواب حلمى على سليمان شطا ا ا 110 
إأستجواب حسين محمد حسين كاد وومةه سو وم مه من باط لل 4 6 نكن 01 
١‏ استجواب احمد صادق عزام ز[ |[ ا 0 
١‏ أستجواب عبد الحميد احمد سليمان و 
استجواب مصطفى عبد العزيز احمد د00 0 
سؤال محمد محمود يركات جام ومو لوو لإا الام وان وا 2 ل رك 1 
قيد القضية جنايسة احا ام ا ا الو 
السباب الثاسى 
قضية أحمد نبيل الهلالى لماج ملاو ا د ل ال اا 
بلاغ مباحث امن الدولة واذن النيابة والمعلومات 111 ا 
محضير الضبط والتفتيش ا 
تحقيقات نيابة امن الدولة العليا 1[ ااا 
استجراب احمد تبيل الهلالى د 1 الج و و ا ل تع 76 
خطاب نقيب المحامين الى النائب العام ان 
طلب سماع اقوال 1[ 00 
. مرافعة الاستاذ نقيب المحامين اام م سم ال سن 61 
الباب اللشالسث 
قتشمية ‏ كفي الوساة امد ا ا ا 
التحريات والضيط والتفتيش ا تن 
محضر تحقيق التيايه ببب-000 00 ااا 
استجواب جميل اسماعيل حقى 11 000 


اطلاع النيابة على مضبوطات جميل اسماعيل جقى 0 
أستجواب عبد المعطى محمود محمد المدبولى 00 
استجواب محمد على بسيونى. الخشن لاد قا او لد الو ام تسن 01 
الباب الرابج 
3 تحقيقات المدعى العام الاشتراكى 2532001011138 ل 
الفمعسل الاول ش 
مجمومة كفر الزيات ا ا لاغ 
الفرع الاول : تحقيقات الدكتؤر ابراهيم على صالح, المحامى العام. 1/1/١‏ 
استجواب جميل اسماعيل حقئى 3 010011 
استجواب عبد المعطى محمود المديولى 1 قي 1 طون 1 
أسمتجواب محمد رزق ابق التنصر وس ا ووو ومع الوه لو سوم و واد و مواد ف هن 2 
استجواب محمد على يروت 09 ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ ا 000 
الفرع الثاني : تحقيقاتٍ الاستاذ امين عليوه المحامى العام ار 
إعان سوال سل عامل عقن 0 
القرع الثالث " 0 ش 
"لفطل نبال طككي حا واستكجر ايه 0 11 1 
الفرع الرايع 30 
القيضش على احمد تبيل الهلالى واستجوابه 0 ا 000 
خطاب نقيب المحامين الى المدعي العام الاشتراكى 00 5 
استمزان: اسكمراب اعه نيل 'الهلالن باب 0 
الفصل الثانى 0 
مجموعة محمد على عامر الزهار او او و او ا 
الفرم الاول 
تحريات مباحث امن الدولة ل 
تفريغ شرائط التسجيلات ش55 12116 ال 11018 
مجلة الشروق مايى 8/ا9ا 100100 الب ماو مام الا ب شو ا 
'مجلة الشروق اغسطس'؟/1910...... ال و شان 11 


الخريطة الطبقية للنظام الناصرى قبل نكسة 19717 9ب 00000 


رقم الإيداع الل 
الترقيم الدولى 1.513.183 


لل اه 


١ 


الات سيره ل 10 ان نيص ا عمج ووبوحوي . اس وومميف سيم سيلي مييوياة 


- باس ووذ سيت 


